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مدخل 


لمدة طويلة؛هيمنت فرضية الحداثة الشمولية على التفكير السوسيولوجي الذي 
حاول تعميم تجرية النمو"' الغربية على كل المناطق في العالم. ففي زمن 
اليقينيات» كان ب يتم تطبيق هذا المفهوم بيسر على المدى السياسي؛ وهو المفهوم 
الذي كان يطمح إلى إحصاء العدد الأكبر من السمات التي تؤْسّس الحاضرة 
نفسها في كل الأماكن؛ والذي شكل امتدادا في ميدان الحكمء لشكل الحكم 
المتماثل المعمول به في المجتمعات الصناعية التي تتكوّن. وهكذا يخيّل إلينا أننا 
نعرف» أننا نفسر ونقرّر: لقد استعملّت في تأويل التغيير السياسي في العالم 
الإسلامي» كما في كل مكان خارج الغرب» عبارات التأخّر الكامل أو السجزئي» 
كما استعملت عيارات القدرات غير الكافية أو النمو الواعد» أو التقليد الناجح أو 
الانعطاف الخطر... 


في الوقت الراهن» يعاني هذا المنظور أزمةء وهناك ضرورة ماسّة. في كل 
ن» للتخلي عنه. فالوقائع قد دعمت ذلك: في العالم الإسلامي» أكثر من أي 
0 آخرء لا تحتاج تعددية الأنظلية والممارسات السياسية إلى تبيان» بل يجدر 
دراستها وتأويلها بعناية. زد على ذلككء أن التفكير النظري ينبني يوماً بعد يوم على 
قاعدة إيستمولوجية جديدة تطمح للتوفيق بين التحليل السوسيولوجي والنقد الشديد 
لشمولية التصورات» وبين بناء النماذج وإعادة تشكيل معرفة مفرّدة. 
وإذا ما دقّقنا النظرء نرى تطلعاً منهجياً قد برز أخيراً وهو التطلّع الذي ظل 
مهملاً لفترة طويلة: إن عالع الإجتماح يعي أنه غير قادر على أن يتحكم دائماً 
بحساباته مع التاريخ, وذلك بدفعه خارج ميداته دون تحفّظات أو شروط أو 
بالإدّعاء» في أسوأ الحالات» بأنه يعرف مسبقاً اتجاهه. 
على هذه الأسس نش مدق ستوات عذة» علم الجاع تاريخي؛ نما تصادفه أشدّ 
الصعويات لتأسيس: قواعد منهجه. 


والموضوع الأقلّ إثارة للجدل يقوم على هدم اليقينيات التى لا نريدهاء على 
الدفاع عن التطوّرية» وعلى التشكيك بفرضية التغيّر الإجتماعي المتماسك الذي 
ينشّط المجتمع المنظور إليه كمتعضّى أو ككائن عقلي؛ ويقوم على الدفاع عن 
تصوّرات «سهلة) جدأء مثل التصوّرات عن المفاضلة والدنيوة9©. وفجأة نرى أن 
فكرة الحداثة قد فقدت أسأسهاء وخحضعت كلياً لنقد المؤتخين وأضحت عرضة 
للتجريح؛ بعد إعادة إكتشاف العمل والمنهجية الفردوية. وانتهى بذلك تقطيع 
التصوّر الذي لا يمكن أن يحيا إلا في أعالي الماكرو ‏ سوسيولوجياء في أعالي 
«البنيات الكبرى» و«السياقات الرحبة) و «المقارنات الأكثراتساعاً)2». 0 


لكن لم يخلٌ عمل الهدم من التسرّع ومن بعض الأخطاء الفادحة. فإعادة 
اكتشاف التعددية الثقافية ‏ ونسبية هذه التعددية ‏ كسبٌ ثمين من مكاسب النقد 
السوسيولوجي الحديث. فالإغراق في الثقافوية المطلقة وفى النسبية الشمولية لا 
يمكن ان يؤدي إلا إلى التضارب. احترام التاريخ 5 ستاوات النش 
التاريخية لا يلزمنا إطلاقاً بالذهاب إلى حدّ إغفال التصوّر الباين عن الحداثة, 
إغفالاً كليا. والقطيعة مع التطوّرية تؤدّي إلى جعل الحداثة تتوقف قفا تأريضيا 
وتقود إلى مصادرة الظروف التي أسهمت في بنائهاء وبالتالي إلى موضعتها ضمن 
الاطر الغربية لتكوّنها؛ وانطلاقاً من هنا تقول إن مسيرة الحداثة لا نَع مواجهة 
تمدّدها أو مواجهة إعادة تشكلها الكاملة خارج إطار العالم الغربي. 

تقول هذا لأن لا وجود لجماعة اجتماعية - ثقافية كانت أم قومية ‏ منغلقة 
كلياً على الآخرين. فالتفاعلات المستمرة تنتظم وفق بنيات التبادلات والسلطة 
التي تحكم النسق الدولي. فالعلاقات الدولية» القائمة على التبعية أو على الترابط» 
تسهم منذ القرن الماضيء على الأقلّ» في فرض رهانات مشتركة وقواعد متشابهة؛ 
اكما تسهم في تركيز موجات ثقافية تدفع إلى تقليد نماذج معينة وتلجم الإبداع ‏ 
أو على الأقلّ تشرف عليه. وإذا كانت كل الأنظمة السياسية المعاصرة لا تتشابه 
وتتخذ لها أشكالاً وأطراً متباينة» فهي لا تتعارض اطلاقاً في كل النقاط؛ وإنكار 
وجود تكنولوجيا سياسية شاملة لا يعني إثبات الغياب الكامل للتقتيات السياسية التي 
فتاسمينا الأنطلمة بالإجماع”'©. والإقرار أخيراً أن التحديث ليس محض فعل 
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رصفء بل يفترض أيضاً تكيّفات وابداعات» وهذا لا يمنعنا من التفكير بمختلف 
مركبات هذه الظاهرة» من خلال إشكالية مشتركة. 

زد على ذلك أن التاريخ يبي لنا أن القرنين التاسع عشر والعشرين انطبعا بشدّة 
بطابع العمليات المعقّدة» عمليات تصدير نماذج النمو واستيرادها: فالعمليات الأولى 
التي تمّت بناءٌ على مبادرات القوى الغربية تركت بصماتهاء بينما عمليات الاستيراد 
والتي تقّت. هذه المرّة» بميادرات نخب (جمع نخبة) المجتمعات الطرفية لعبت» 
على الأرجح: دوراً أكثر تميزاً. فهذه النخبء عن طريق النقل أو الاقتباس» عن 
طريق الإبداع أو الإسقاطء ساعدت في تشكيل إشكالية عامّة عن الحداثة السياسية 
تحددت بالنظر إلى الحداثة السياسية الغوبية. وسواء عبرت هذه النتخب عن نتائج 
اعمالها بتعابير سلبية أو إيجابية» فإنها تقرّم» على كل حال» ضمن مدى نظري 
يمكن توحيده» كما قد تقَوّم بالنظر إلى التجربة الغربية التي سبقت زمنياً هذه 
المحاولات. 1 

إنه لمن المناسب انتهاز فرصة التجديد التي قدّمها اكتشاف السوسيولوجيا 
التاريخية بطريقة تمكننا من صياغة المشكلة بشكل أكثر فاعلية. فالعودة إلى 
التاريخ توحي بضرورة إعادة التفكير بالحداثة في اتجاهين: الأوّل يرتبط 
بسوسيولوجيا الإبداع» وينبغي أن يهدف إلى تزويد التصوّر بهوية اجتماعية - 
تاريخية؛ والاتجاه الثاني يرتبط بسوسيولوجيا تاريخية» سوسيولوجيا النقل والتحويل 
والبث» ويسعى إلى 00 كيف يبِثٌ وينتشر المعنى والممارسات المقترنة بالحداثة 
السياسية وكيف يلتقطها فاعلون متجاوبون مع استراتيجيات ومصالح معيّنة في 
أوقات مختلفة. بالطبع ان التمييز هو تمييز تحليلي وليس تمييزاً زمنياً تأريخياً؛ اذ 
الحداثة السياسية ما تزال في طور التكوّن والصياغة والاستنباط؛ وهى ليست 
جغرافية أو قاف الك يبككا أن ندرك ييسر أن الحداثة التي تكوّنت في الغرب» قد 
تصاغ وتخلق في أمكنة اخرى. 

إن البحث عن هويّة التصوّر الاجتماعية ‏ التاريخية يرتبط بوضوح بالسوسيولوجيا 
التاريخية التأويلية”». فهذه الأخيرة تهدف إلى جعل الخصوصيات قابلة 
للفهم”"»: على غرار اعمال ر. بنديكس :نم8 .8 وك. جيرتز عاءعم و0 أو 


و 


طومبسون «هووم 180 .8.5؛ وتطبيق هذه المسيرة على صياغة الحداثة السياسية في 
الغرب يقوم على البحث مجدّداً عن المعنى الذي اعطاه الفاعلون الاجتماعيون 
لتَحوّل العلاقات السياسية» التحوّل الذي انجزوه في نهاية القرون الوسطى في 
الغرب» عندما أنشأوا نظاماً سياسياً متميزاً ومركزي بعد القطيعة مع تشتت الوظائف 
السياسية السائدة حتى ذلك الحين. فالمعنى الذي أعطوه لهذه القطيعة والمعبّر عنه 
جزئياً ضمن مفهوم الحياة الحديثة, هذا المعنى يسمح لنا بتأويل الممارسات التي 
امتدّتء فيما بعدء كي تطول قروناً عدّة» وهى مجموعة الممارسات التى ما تزال 
تحكم التصوّر عن الحداثة السياسية. ْ ْ 

تكمن جرأة السوسيولوجيا التاريخية اذا في قدرتها على التساؤل في سياقات 
التكوين» منظوراً إليها كسياقات خاصة» مييئّة إلى أية مخاطرء إلى أية استرانجيات: 
وإلى أية عقلانيات كانت هذه السياقات مشدودة ضمن التاريخ الغربي. إن الجواب 
عن هذه المسائل يجعل اللجوء إلى المنهج المقارن أمراً لازماً. فخصوصية 
الرهانات التي الست عل أساشيهنا الحداقة العريية لا ثُفهم إلا بايضاح ما يسميه 
تيدا سكو كيول ادمءها5 78602 «المفارقات المأساوية).9" لا يمكن أن ندرك 
بشكل سليم» الهوّية الاجتماعية ‏ التاريخية للحداثة السياسية المخلوقة في الغرب 
من أجل الخروج من نظام القرون الوسطى المأزوم الا بمقارتها بهؤية نظام ياسي 
اخرء مبني ضمن سياق مختلف وفي مواجهة رهانات مختلفة» ومولدٍ لرؤية 
وجارسة سوام من ع ا لذا نرى من المناسب تأويل السياقات 
الإجتماعية التي 50 تاريخ الغرب بدءاً من السياقات نفسهاء كما من يتاء 
السياسي الذي كان يتشكل بالتنافس داخل الامبراطوريات الإسلامية في مرحلة 
القرون الوسطى. 

مع ذلك يمكن القول إن خصوصية المنهج الاجتماعي - التاريخي هي في 
إتباع طرق المفارقات المتتالية» عن طريق إدخال المقارنة في مستويات عدّة من 
التحليل. فالحداثة السياسية الغربية تستمد هوّيتها وخصوصيتها من صلتها بسياق 
تاريخي معينٌ وبرهانٍ متقاسّم» وبخاصة من اتصالها بثقافة عامّة مشتركة. 

قد تكون هذه هي الدائرة الأولى؛ إنما هناك دائرة ثانية: إن الحداثة السياسية 
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الغربية تكفٌ عن ان تكون مُفرّدة كي تصبح, بدروهاء كثْرَة؛ حين نتناولها بالتحليل 
شمن ضلتها بالتحديات الغينية الملموسة الى :يشفلها بناء كل نمق من الانسناق 
الناسية الأوزوية :هذا المنشوع الآخر من المقارنة قد يتيح لنا الوصول إلى معرفة 
الحداثات الحقة التى تحمّقت فعلياً في كل تاريخ غربي» يمكن اختزاله إلى لعبة 
مُفْرَدَة؛ كما يتيح لنا ان نحسب حساب ما يرتبط بالحداثة السياسية الغربية بشكل 
عام وبالحداثات الغربية المخصوصة. 


ضمن هذا المنظورء من المناسب أن نقارن بين التموذج الانكليزي والنموذج 
الفرنسي»» وذلك نظراً لفرضية ثنائية تتوافق مع بناء مثالي - نموذجي مدعّهم بقوّة منذ 
تو كفنا 80 ع1 التعتاوهع 10 . أضف إلى هذا أنه من المناسب أيضاً أن نضع نصب 
أعيننا النموذج المسيحي الغربي والنموذج المسيحي الشرقي» كي نتمكن من ادراك 
الحداثة الغربية» حتى على تخوم حدودها القصوى؛ هنا تختلط المتشابهات 
والاختلافات» وهنا يمكن لنا أن نقوّم بشكل افضل وزن المتغيّرات الدينية 
والاجتماعية والسياسية بخاصّة: نعرف أن العدد الكبير من الدارسين المقارنين 
أظهروا ميلاً كهذا نحو مقارنة نماذج شرقية - أوروبية وغربية - أوروبية0©. 

لا ينتج عن طرحنا القائم على المقارنات والمفارقات موضعة حداثة سياسية 
متجانسة وتعيينها فحسبء بل إنه يسمح أيضاً بتجاوز التماهي للوصول إلى تحليل 
سوسيولوجى للنقلات التى عرفتها الحداثة لاحقاً. فالتحليل الوصفى يبي ما كانت 
عليه إتجاهات هذه النقلات ويفشر الأعمال والاستراتيجيات وأتماط التفكير التي 
ساهمت في نشر نموذج معي داخل الامبراطورية العثمانية أو الفارسية» التموذج 
الوافد من مكان آخر والذي يرتبط بتواريخ أخرى» كان ضمنها في حالة توثّر مع 
الانتاج السياسي. أما التحليل التفسيري فإنه يسمح بمعرفة طرائق إدخالها وبتحليل 
التعديلات والتكيّفات التي طرأت على عناصر الحداثة» العناصر الوافدة» كما يسمح 
بعقويم قسط الجدّة التي نتجت عنهاء وصولاً إلى بنأءٍ محتمل لتعددية نماذج 
الحدائة. زد على ذلك أنه يساعد على فهم الاستراتيجيات المنمقّذة بهذا 
الخصوص» كنا على فهم التوترات المحتومة الناجمة عتهاء ومختلف الإخفاقات 
الناتجة عنها. 


إن سوسيولوجيا النقلة هذه تفترض دقّة وصرامة غالباً ما عارضتها سوسيولوجيا 
النمو وسوسيولوجيا التبعية. فالئقّلة» المستقلة عن كل قانون من قوانين التطوّن 
تحيل إلى العمل السياسي والإنتاج الإيديولوجي»؛ وإلى شبكة من الاستراتيجيات 
وعلاقات السلطة» يجدر استخلاصها. 

فهي لا ترتبط حصراً لا بإرادة التصدير ولا بإرادة الاستيراد» بل ترتبط باللعبة 
التدركية للاتستيق. أضت إلى بهذا إن التعلة لا هوم فقط باسنادها إلى انقلا 
السياسي أو إلى النخب الموجودة» بل تقوم من ضمن التعديل العميق الذي تحدثه 
داخل كل علاقة سياسية ومن ضمن الانجاز اليومي لتعبئة الافراد السياسية©. 

إن الحداثة السياسية اذن» ضمن ما يَصنع هوّيتها» كما ضمن ما يمكن ان 
يساهم أو يعيق نقلتهاء يجب ان تعقل كطريقة للتفكير في السياسي» وكاسلوب 
لتنظيم علاقات الهيمنة» وبالتالي كنمط من انماط ممارسة التطوّر السياسي» 
وكمصدر من مصادر التعبئة المعارضة. فالمفارقات المسجّلة على هذه المستويات 
الثلاثة تحول دون امكانية تعسيم التصوّر والممارسة المرتبطة به» كما تحول دون 
القدرة على مواجهة أشكال متناوبة من الحداثة تتوافق مع كل تاريخ ومع كل 
ثقافة. 


(ه) لقد استطاعت السوسيولوجيا التنموية» لفترة من الفترات ان تخدع جمهورها عن طريق استخلاص تمائلات 
مؤسساتية بين الانساق السياسية: .انساق والشمال» ووالجنوب»؛ لكنها لا تستطيع ان تقيم مقارنات على 
صعيد انخراط الافراد في العمل السياسي وفي المعارضة. 
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الهوامش 


)١(‏ من الأدب الوافن نخص بالذكر ,عاعملا ب«ع[78 ,لاعاعه5 ممع7/10 همه بممعط1 لمعتو ه1مت50 ,(.)) كممكموط 
تعقاعمه5 :1973 ,لمصنانآا ,كلهم ,كعمعء1100 5016665 5ع0 عصغاولزة ع[ ,(:1) وسمموعدط 1967 رؤوععط عمو[ 
1959 ركوع؟2 9761513ن0لآ مع قعقطن) ,مع قعلطن) ,دمن سامعكع18 1دتغكسلم 1 ,(.ل8) 
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القسم الأؤل 


التفحير بالحدائهة 





الفصل الأول 


المفارقات بين الديناميتين الثقافيتين 


لقد اعتيرت القرون الوسطىء وهو اعتبار متسرّعء أنها فترة المحافظة» والأصح 
فترة الجمود؛ في حين أنها تفرض نفسهاء في العالم الغربي كما في العالم 
الاسلامي» كحقبة مميّزة من الإبداع السياسي: في هذه الحقبة برزء فى الغرب» 
مدى مستقلٌ للسياسي.© وظهر بقوّة توتو تجديدي بين الطائفة والفرد؛ بينما 
تكوّنء في دار الإسلام» الدموذج الامبراطوري الذي شكلت أبعاده ومؤسساته» بحدٌ 
ذاتهاء تحدّياً صارخاً ضد الأشكال السياسية التي عرفها ووضع أبوابها مؤسّسو 
0 الإسلامي. من هذين الطرازين الجديدين للسياسي تبرز فروقات» لا بل 
ئض» تسمح لنا أن نتحقق»» بشكل أفضل» من هؤّية كل من النموذجين وأن 
معدل على التوثّرات الناشئة عن السياق الذي ينحو إلى جعل النموذج الأول 
دعا ونا 


العودة الى المصادر الوسيطة للحداثة السياسية الغرية 


0 المدى 0 0 

508 تاقاء كما تميزت الحقبة اليد نمكي ري و عن طريق 
حلطه غالباً بين الف ضية التي قدّمها ماكس قبير عءاء7ةا 112 والقائمة على التمييز 
بين عالم الدنيا وعالم الآخرة والفرضية الأكثر تشدّداء فرضية تكوّن مدى سياسي 


مميّز؛ وجد تفسه محروماً من أحد أهمّ مصادر تصوّراته التي تفسح في المجال 


(+) نوضح أن السياسي يفهم هنا كمجال للنشاطات؛ أي المجال الذي يفسح في أن تُمارس السلطة في حير معينء 
وفي أن تتحدّد أنماط تشريعاته وتنبني أدواته ومؤسساته وقواعد وظافته (أي السياسة). فالسياسي هو إذاً تاريخ 
وثقافة ووظائف. 
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أمام التركيز على اصالة نمو المجتمعات ذات الثقافة المسيحية الرومانية2"» 


والفرضية القائلة ببروز السياسي خارج أطر الدين في الغرب كانت قد ارست 
بنيانها مسيقاء خاصة على يدي لوي ديموك 10120826 ؤأناه0.] ومارسيل غوشيه 
030 اهتداق لكن تم بناؤها انطلاقاً من تاريخ الأفكار أو تاريخ 
اللاهوتيات9©. غير أن هذه الفرضية لم تبلغ مداها إلا عند ربطهاء قدر الإمكانء 
بتاريخ الممارسات الإجتماعية وبالتنافس الحادٌ بين مبادرة الأمير والمبادرة الدينية» 
' ضمن سياق الروابط المتقلبة للقوى. 

فرسالة المسيح لم تكن بالتأكيدء بحدّ ذاتهاء عاملاً حاسماً من عوامل المغامرة 
الرومانية التي لما نزال وَرَئتها. ووضعها المتزامن موضع ممارسة في الامبراطورية 
الشرقية وفي الامبراطورية الغربية يُظهر أن الخروج من السياسي يؤدّي إلى 
خصوصيات إدخال المسيحية إلى روما: لقد تم تهيئة هذه الخصوصيات خارج 
الببيات الأمبراطوزية: وانعدك عنياءة الدييية والتجفير ما ينوف على ثلائة قرون؛ 
وكان إدخال هذه الخصوصيات إلى داخل الامبراطورية إدخالاً متَأُجّراً ما لبث أن 
وجد نفسه عرضة للخطر نتيجة انهيارٍ الامبراطورية وتفكك اللعبة السياسية بتأثير 
الغزوات البربرية ونشوء الإقطاع. هكذا وبفعل الكثير من الرهانات» رأت المسيحية 
القديمة والوسيطة نفسها مسوقة وبسرعة إلى بناء نفسها كمركز سلطة مستقلّ 
وأدركت أن عملها عمل تنظيمي يهدف للدفاع عن استقلاليتها ونزاهتها وعن 
مواقع قوّتها؛ بكلام آخر أدركت أن عملها كتنظيم يهدف إلى جعل سعيها إلى 
الهيمنة يتناوب» حسب الأحوال والظروف؛ مع سعيها إلى مقاومة أمير طموح. وهنا 
نجد نمطين من العمل يؤديان إلى المعنى نفسه ويركزان الإطار السياسي خارج 
حدود الإطار الديني””". 

هاتان المقولتان» مقولتا حدود السياسي ومداهء المرتبطتان بالمسيحية الرومانية 
لم يكن لهما اصداء لا في بيزنطية ولا في العالم الإسلامي لاحقاً. وعندما رأى 
رجال الدين انهم مجبرون» بشكل دائم» على إعادة النظر 2 بالنسية للعبة 
السياسية غير المستقرّة» أعادواء بسرعة, تقويم الدور الذيء بفضل العناية الالهية: 
يؤسّس هوّيتهم الخاصّة» طبقاً لسلطة منحها اللّه لهم. وبعد أن تحوّلت المسيحية 


15 


الرومانية شيعاً فشيئاً إلى كنيسة» انطيعت تدريجياً بسمتين أساسستينء وهما 
السمتان المشتركتان بين كل البيروقراطيات: التخصّص الوظيفي «العائد إلى 
وظيفتها التقديسية) والبنينة التراتبية (وهي تُردٌ إلى تنظيمها حول سلطة منحها الله 
إِيّاها). ْ 

وبفضل هذا البناء» كان لنا عدّة كاملة من الحكم والسلطة ‏ وفق بيتر براون 
و8 عماء2 وضعت بالتداول منذ نهاية القرن الثاني» وهي تتوافق مع مجتمع 
«يسود الأباطرة ويحكم المطارنة» فيه» وخاصة عندما اصبح للحكم الإلهي وسطاء 
من الرجالات الأفذاذ أمئال الرسل والشهداء والقدّيسين9©». وهكذا نشأ مفهوم 
كامل من الحكم التراتبي والممنوح, الذي هيّأ النموذج الدولاني وبشّر بالتعارض 
المستقبلي مع الثقافة الإسلامية التي لا تقدَ بالتراتبية ولا تعترف بالقداسة ولا تؤمن 
كثيراً برموزها. 

في الحقيقة» من خلال تاريخ الكنيسة الرومانية نتوصل إلى فهم ثابتةٍ مزدوجة. 
ففي كل مرّة كانت هذه الكتيسة تستشعر أنها مهدّدة في نزاهتها كانت تتصوّف 
كما يتصرف أي تنظيم بيروقراطي يرى نفسه في خطر: فهي كانت تعيد رسم 
الحدود التي تفصلها عن الخارج وتزيد تراتبية أدوارها. وقبل ان تتجابه مع 
الامبراطور هنري الرابع 197 51ده81: جاء الإصلاح الغريغوري كي يميّزء في القرن 
السادس» ارادة روما فى إحياء استقلالية الكنيسة تجاه السيمونية واللعبة الاقطاعية 
والمطامع ال وفجلك هذه الإرداة مباشرة في إحياء السلطة البابوية 
وتعزيزهاء كما على زمن ليون الأول “1 «هغمة وجيلاز الأوّل1 عكها6© وغريغوار 
العظيم الطودي ع.[آ عرزمعة1 )»2 تجاه تقلبات السلطة السياسية وتهديدات امبراطور 
الشرق ومطامع الأنظمة الملكية الجديدة الناجمة عن الغزوات؛ كماء فيما بعدء في 
زمن المجمع الفاتيكاني الأول وفي زمن إعلان عقيدة العصمة البابوية» يينما كانت 
تتكوّن في أورويا الدول ‏ الأتم ذات التوججه العلماني. 

لذشك أن هذه الاسترافيجية :ذات الطبيكة التنظيمية قن لعيت :ذورا أساسيا في 
بناء الدينى والسياسى فى مديين متباينين: كانت عقلانية رجل الدين وعقلانية الأمبر 
تنحوان إلى أن د الواحدة بالأحرى» وإلى أن تفرض كل واحدة استقلاليتهاء 


١ا/‎ 


باسم خخصوصية وظيفتها المتبادلة. وهذا التوازن الذي كان يوؤثّر على المعنى الذي 
كان يعطيه الأفراد لأعمالهم» لم يكن حاسماً في إيصال أيٍّ الطرفين إلى تجاوز 
الآخر أو الإلتفاف عليه» كما سيتضح ذلك جليّا من خلال تاريخ القيصرية البابوية 
والتيوقراطية البابوية. فالتيوقراطية البابوية والقيصرية البابوية هما التعبيران عن رابط 
القوى المبتذل» الذي يدفع» ضمن سياق معين» طرفاً من الأطراف إلى استثمار 
القدر الأكبر من مصادر السلطات لضبط الغريم وبالأحرى للسيطرة عليه. وتاريخ 
الغرب قد صُنع من تعاقب هذه الممارسات» وفق ميزان يشهد وجودهُ على 
الحقيقة العميقة والقديمة لثنائية سلطتين - سلطة زمنية وسلطة روحية ‏ وهو بذلك 
ينفرد عن تاريخ بقية الشعوب. لكن هذه الممارسات تردّنا إلى خطاب في التشريع 
وإلى طرائق لم تتخل أبداً عن هذه المرجعية الثنائية. ففي القرن السادس دشّن 
غريغوار السابع عهد التيوقراطية البابوية دون أن يُقجمء في صلب القضية, ميدان 
السلطة الأمبراطورية في مجالها الزمني©. فهو قد ترك الشعب الالماني حرا في 
اختيار أميره» بعد أن ألقى الحرم على هنري الرابع2". 


فعهد الحبر إِتوسون الثالث 111 6مءهمهم1 الذي يعبّرء في القرن الثالث عشرء 
عن ذروة هذا المطمح التيوقراطي» يكشف عن حدود هذا المطمح أفضل كشف. 
فبعد أن بلغت البابوية أوج القدرة وهي لم تجد قبالتها سوى مقاومة سلطة سياسية 
اقطاعية ضعيفة» عزّزت استراتينجيتها التيوقراطية» ليس على نفي مدى السياسي» بل 
على تأكيد حقّها فى ملاحقة الأمير فى ميدانه الخاص» 5 الذي يرتكب 
فيه المعاصي . عذه الأغاية تعود إلى صن الحبر الأعظم التي يدّعيها البايا كما تعود 
إلى تفوّق الروحي على الزمني» وهو تفوّق لا يُعطى معنى ضمن ثقافة تؤمن بوحدة 
الوجود. وبناءً على هاتين الصفتين كان البابا إِنُوسون الثالث يدّعي حقٌّ محاكمة 
الأمراء وحقّ تقدير جدارتهم في خدمة القضيّة الالهية. ويبقى أن نقول إن هذا 
الامتياز يندرج ضمن ميدان الروحي (إلَّا عندما يتعلّق الامر يإرث القديس بطرس) 
بيئما التدحّل ضمن الميدان الزمنى هو الاستثناء؛ ولا يكون التدتحل شرعياً الا إذا 
مورس خارج الميدان الإقطاعيء وهو ميدان لا يمكن أن يكون سوى ميدان 
الملك: هذا كان معنى الحجة التي استند إليها البابا إَوسون الثالث عندما بوّر 


م1 


تدشّله في النزاع الدائر بين ملك فرنسا وملك انكلتراء مؤكدا أن الخلاف يتعلق 
بحالة خطيئة» ولا يتعلق أبداً بميدان الإقطاع. 


وهكذا ترى أن السياسي الموصوف» صدقة؛ كونه خاضعاً وتابعاً أو دونياً يتبني 
دوماً كمدى خصوصيء مزوّدٍ بمؤسساته الخاصة ويجهازه الخاص. ولم ينفك 
أنصار التيوقراطية البابوية» الأشدّ حماسة» عن تأكيد علّة وجود السلطات القضائية 
الزمنية» وهي ردود ضمن ميدان السياسيء الدينامية التنظيمية المؤثّر فى المدى 
الديني. وهكذا تجد الثقافتان» الثنائية والمؤسساتية نقطة كنا الأكثر 
إقناعاً كما تجدان النهاية المنطقية لإستراتيجية الفاعلين» الأكثر قدم0©. 


ويجب أن نضيف أيضاً أن المؤسسة الامبراطورية الجرمانية قد أُعثيرَت» عن 
خطأء بناءً خارجاً عن هذا النموذج» يخالف التمييز بين السياسي والديني. ويبدو أن 
المؤرّخ أو لمان مصدسااناء المنافح والمدافع» ضمن هذا 0 عن اطروحة 
ريكس ساسيردوس 53062005 26 يمتلك براهين حاسمة”"؟. والامبراطور أوتون 
ده لكان يقدّم نفسه فعلياًء على انه المكمُّل للامبراطور الروماني؛ وهو الذي 
يملكء بهذا الشأن» تفويضاً من الله كي يبني الامبراطورية المسيحية والرومانية” "© 
وبهذا الصدد كان يطلق على نفسه لقب الأسقك والسيّدء مالك السلطة المطلقة. 
صورة اللّهء ورئيس رجالات الدين فى أميراطوريته» المفوّض بإعلان القوانين» 
والموكل بصنع الأحبار. «أسقف الخارج» و«دأسقف الأساقفة١©؛‏ كان يصوّر 
نفسه كموححد للمسيحية. ولقد استوحى ذلك من مذهب القديس اغسطينوس 
السياسي» وهو المذهب الذي كان يطمح ببناء مدينة الله على الأرضء وبالتوفيق 
هكذا بين ما كان يعتبره اسبقف هيبون عدووم:ة1 مختلفاً فى الاساس؛ أيٍّ كان 
يطمح لبناء نظام سياسي لا يأخذ بعين الاعتبار اا الحياة الدنياء بل 
تحقيق المجد الأعظم للعلي القدير على الأرض. وهكذا يبدو من جديد أن 
المقدّس والسياسي كانا في وضعية اندماج» ولن يكون للكنيسة سبب كي تقوم 
منعزلة في العالمء كما فقد الباباء فعليء أيّ دور خاصٌ. هذا المطمح استمر قترة 
طويلة لأن هنري الرابع أذ به وشوّع حكمه المطلق وكأنه حكم منحه اللّه له 
مباشرة: ظل السياسي إلهيا بطبيعته وبدأ أقرب» من أي وقتء إلى الفكرة التي غالباً 
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ما أسيء استعمالهاء فكرة مَلكيّة الحقّ الالهي90©. 


إن حقيقة هذا المطمح ليس موضوع خلاف وهي تسمح لنا دون شك أن 
نفهم على أفضل وجه صيغ تشريعات الحكم التي راجت. غير أن الخطأ يكمن 
في إعطاء مقولة ريكس ساسيردوس الأهمية التي لا تملكء بجعلها منافسة لبناء 
متميّر عن السياسي وبمقاربتها من نماذج إنحلال السياسي في المقدّسء» كما تظهر 
هذه النماذج من خلال الثقافات الأحرى دافي العالم الإسلامي» وفي العالم 
البروتستانتي لاجم والدليل على ذلك هو أن هذا مايخ الأمبراطوري» بدي من 
أن يخلق التوافق والإجماع؛ تحوّل إلى أن يكون رهاناً رئيسياً للصراع. ويصبح 
النزاع على عمليات التنصيب» بحدّ ذاته» غير قابل للفهم إذا لم يك يعبر عن 
مطمح الديني في أن يعيد إنتاج نفسه ضمن مدى مستقلٌ لكن من اللازم أن 
نلاحظء ودون انتظار القرن الحادي عشرء أن التاريخ الامبراطوري الجرماني كان 
تاريخ توثّر بين البابا والامبراطور أي أن هذا التاريخ قد تميّز بالثنائية الأساسية بين 
الديني والسياسي. لقد سجمل كارل موريسون 0 311[ بصدق أن تاريخ 
المسيحية في العهد الامبراطوري ظل تاريخ التنافس بين طموحين» يوحنا الثاني 
عشر 3011 ههه [يتآمر ضد اوتّون الأول 18 ده:04مع الهنغار والبيزنطيين» وذهب 
يوحنا السادس عشر 7975 هههةإلى اقتراح لقب الامبراطورية الرومانية على 
امبراطورية الشرق6”9©, 


إن معرفة السياسي ومعرفة خصوصيته» ضمن كل تاريخ» تفترض تجاوز الصيغ 
الايديولوجية للوصول إلى كشف العناصر المتواترة التى تؤْسّس الممارسات 
والاتترائيجيات:فالصية في هده النجالة .هي يخ شبهجة: فالامبراطول اللتجرماتي 
كان يعود بالتناوب إلى المرجعية الخصوصية للمسيحية الرومانية وإلى المرجعيات 
الخصوصية» لهذا نرى هنري الثاني 1[ تندءةاقد حفر على خاتمه «الحكم الجديد 
للأحرار»» بينما نعلم أن اللقب الذي كان يستخدمه الامبراطورء منذ العام 3555) 
هو «امبراطور أوغيسطوس الروماني للأحرار»© "©. امبزاطور الأحرار وليس حصراً لم 
كل الوومان, إذ الملك الجرماني كان يتبتى منطقاً إقليمياء ضمن مدى سياسي أقل 
بعداً عن مدى الديني: فالمنطق السياسي الذي استند إليه كان. إلى حدّ ماء منطقاً 


"٠ 


5 الديني» ويتطوّر باتجاه بتاء امداء (جميع مدى) إقليمية تحدد مدى 
السيادة. هذا الرابط بين المقولتين الخاصتين بالتاريخ الغربي أكده من جهةء 
الانهيار السريع للسيادة الامبراطورية بعد أن فقد خلفاء الامبراطور أوتون الثالث 
113 ه06 بولونيا والمناطق. السلافية» ومن جهة أخرى الرفض الإجتماعى الذي 
واجهه الامبراطور من قبل الممالك الأوروبية لعدم الاعتراف بأي صغة مقدسة له 
وما نزال بعيدين عن الجهود التي بذلها الأمراء المسلمون لتأكيد الاعتراف بولائهم 
لشخص الخليفة. فالسيادة المطلقة والاقليمية تشكلانء من خلال هذا التاريخ» 
إبداعين من إبداعات التمو السياسي الغربي. 


وهكذا تصبح الممارسات والأستراتيجيات أكثر وضوحاً. فممارسات الامبراطور 
واستراتيجياته تقع بابتذال ضمن المنطق الذي يحسب حساب منافع السلطة 
وفوائدها تجاه صعود الاقطاعية. والتشكل التدريجي «لنظام الكنيسة» الذي يربط 
الامبراطور والكنيسة يقدّم عَوَضاً ثميناً للاستقلالية المتنامية للأرستقراطية الزمنية. 
وسَلَّك الملوك الأوتون ودهغ:0 كأسياد اقطاعيين» أي سلك البعض منهم كأسياد 
وهم الذين كان تعزيز وصايتهم على اسقفيتهم يزوّدهم بأتباع يسهل اخضاعهم 
وضبطهم. وقد حم السياسة الدينية رو الأوّل 16 «مغ6© بإرادة تعيين 
اساقفة من أقاربه» أكان ذلك يتعلق بعمّه روبير دي ترييف 156765 126 رءط0خ]1 أو 
بأخيه برونو دي كولونيه عمعوطهن) دآ ممتحمظ أو بأبنه عليوم دي مايونس 
عهدع :ه81 1<6 عدسددلازن0 .إنه لصحيح أن هذه الممارسة الاقطاعية لم تكن ذات 
مردود كبير: لقد كان على «اسقف الاساقفة» أن يقضي تدريجياً على عصيان 
لوتارينجي نعدة:ةط1.0 المدعوم من قبل اسقفيته» وعلى مقاومة ابن اسقف 
مايونس» وان يسحق صراع النفوذ للاشراف على دير غاندرشيم «انعطوء0مة6. 
أما بالنسبة لهنري الثاني فد كان عليه أن يتواجه مع أساقفة مايونس ووارزبرغ 
2ن وايخشتات غهاقوطء81 » دون أن يكو ن لصفته «كأسقف للخارج» أي 
تفوة ]واف 2050 

فالإستراتيجية» التي طوّرتها البابوية رداً على ذلك» تعبّر أَسْدّ تعبير عن عمق 
النموذج الثنائي وعن أهمية تأثيراته. ولتأكيد خصوصية دوره تجاه الامبراطور» أبرز 
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البابا غريغوار السابع المصدرٌ الشعبي لسلطة الامير؛ المتعارض مع الأصل الالهي 
حصرا لسلطة البابا. فالمنظر للغريغورية» مانيغولد دي لوتنباخ 26 2120680104 
طءعةطمانرة.] عيّن خصوصية الوظيفة الملكية وحدود مدى السياسي» مشيراً إلى أن 
الشعب هو الذي ينصّب الملك ويرفعه فوقه كي يحميه ضد خطر الظلم. فهناك 
اذا واتفاقية مشروطة» بين الأمير والشعب؟ ولا يجدر بالأمير أن يأمرء إلا بالنظر إلى 
هذه المرجعية التوافقية. وظهور هذه المرجعية التوافقية» إِيَان ذروة النزاع بين 
الكنيسة والامبراطورية» يستحقٌّ الاشارة؛ اذ هذا الظهور يكشف كيف أن تاريخية 
فكرة التوافق» أي فكرة اوضع حذ لمتلطة الآمير وتعصتوضا: فكرة الأسان الشعبي 
للحكم قد قد تشكلت» على الأقلّ في قسم منهاء كنتائج لأستراتيجية الكنيسة الساعية 
إلى تقليص مصادر السلطة الزمنية. ولقد توافق تدخل الشعب في الخصومة بين 
البابا والامبراطور مع الجهود التي بذلها البابا لدفع الامبراطور إلى الانكفاء ضمن 
ميدانه وحصره به: لا يستطيع أن يفعل الأمير الزمني ما يحلو له. لا لأنه غير معفى 

من القانون - كما يحلو للبعض أن يقول؛ بل لأنه مرتبط بعقد مع شعبه؛ وكان 
البابا يحتفظ بحقٌ التدحل في حال لم يُحترم العقد” '2: وفق القوانين التي سنّها 
مانيغولد دي لو تنباخ. 


بينما أخفق الامبراطور فى محاولته تحديد نفسه بالنسبة للمسيحية وشموليّتهاء 
نرى البابا قد أفلح الفلاح كله في فرض الزامية الرجوع إلى الشعب وفق مسار 
يققده ويتحاصره ضمن سيذان سياسى “ظل يضيق: وهكذا يظهر أن ابكار مدى 
سياسي مستقل يرتبط خصضيراء بتأثير لعبة الفاعلين» وبابتكار فكرة العقد وذ ة رفْعَة 
القانون وفكرة التمثيل: كل مقولة من هذه المقولات» والتى طالب بها الشعب 
لاحقاً باسم بسط الحقوق السياسية» فرضت نفسها بشكل أساسى تحت عنوان 
التوازن وكتأثير - مباشر أوغير مباشر تبعاً للظروف - لخروج السياسي من المدى 
الدينى. 


وجاءت الأكوينية في القرن الغالث عشر كي تكرّس هذه الاستقلالية للسياسي. 
فالقراءة الارسطية للمسيحية التي ندين بها للقديس توما الاكويني تتجاوز كثيراً 
الاطار المطلوب: إنها تحكم كامل الرؤية عن مدينة اللّه التى كانت القرون 


" 


الوسطى المنتهية تحتفظ بها. ولم يتم الامر دون تأثير شخصية القديس توما 
الاكويني: لقد عاش في عصر حيث كان اليناء الدولانى شغل السياسة الشاغل» 
وهو قد ليه دورا مانا أكترامبة خريا ركان انلن هذا اللاهوتي مع الحزب 
الجيبليني «ناء16 » حزب أنصار الامبراطور» معروفآء وكان دوره كمستشار فى 
اليلاط ملحرظاء وخاصة في عهد سان لويس فننداه.آ )هذه5 ؛ وكانت وي 
كمنظر للكنيسة أساسية*2©. 


فالامتياز الذي أعطاه القديس توما الاكويني للفيلسوف اليوناني أرسطو في إعادة 
إكتشافه الفلسفة السياسية الهلينية» مليء بالعيرن: وللوصول إلى تكويين مفهوم عن 
المدينة» مال الأب الدومينيكانى نحو مفهوم يعي المسافة بينه وبين نظرية وحدة 
الوجود الأفلاطونية» ويتبتى فرضية العلل الثانوية. لكن القديس توما يعلي من شأن 
مؤلّفات ارسطو بإعادة بناء «الإنسان ‏ الحيوان الإجتماعى) كعضو 0 أعضاء 
الإنسانية, أي كعضو متباين عن «الإنسان ‏ المؤمن)» لطيو في المسيحية. 
وهكذا نرى ان التعريف الأرسطي يبوز من خلال فكرة الثنائية: إن العضو في 
المدينة هو شخص سياسي» لأنه يتوحد مع هيعة ييه عاد ع ويه الا 
عن الهيئة المتقشّفة التي تشكلها الكنيسة. 

ولأن الانتماء إلى المدينة لا يكون ممكناً إلا اذا كان مختلفاً عن الانتماء إلى 
الكنيسة» فإن اللاهوت الأكويني لا يتصوّر ثنائية الزمني والروحاني شقاءًٌ أو لحظةً 
من لحظات مغامرة البشرية» على غرار تصوّر المسيحية المعدّلة؛ لكنه يتصوّره 
كنظام شاءه الله وعلى الإنسان أن يُفكر ويتصوف وفق هذا النظام. وهكذا اذا 
تبقى استقلالية السياسي مطروحة دوم بدليل ان قيلاي 711169 لم يتردّد في أن 
يرى بذور فكرة العلمانية في البناء الذي شيّده القديس توما الأكويني0*"©. 

لكن وحصراً لأن السياسي موجود بذاته» فإننا نراه محدّداً عند توما الاكويني 
كما لدى مانيغولد دي لوتنباح طعقطمع نهآ ع2 1أموءمدكل لا بل محكو م بما 
يصنع هوّيته. ولأن السياسي متباين عن المدى الديني» فهو يرتبط بالعلل الثانوية 
وبتفويض الله؛ ولأنه متطابقٌ مع نظام وتخطيط إِلْهتِين» فهو لا يُنظم من قبل الل 
بل يخضع لقوانين الطبيعة» التي تتحصّل للانسان بواسطة العقل. إذاً لا يُرِدَ ميدان 
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الانسانية إلى العمل الشرعي للسلطة السياسية إلا إذا ظلّت هذه الأخيرة امينة 
للقانون الطبيعي وللعقل. ولقد أكد القديس توما بوضوح (في المسألة التسعين من 
1] 14): «كي يكون لإرادة ما نُنظم قيمة القانون» ينبغي أن تكون خاضعة لتنظيم 
العقل (...): خلاف ذلك تصبح ارادة الأمير جوراً أكثر منها قانونآو2 ©. 

فالقانون الذي ينظم المدى السياسي يصبح اذا معدداً بدقّة من نواح عدّة: فهو 
يتميّز طوبوغرافياء عن القانون الازلي» قانون التجلي» الذي يختلف عنه؛ وهو يتميز 
عنه» من حيث عملية الإعداد لأنه لايخلق واعنات إلا ضمن المقياس الذي يظلّ 
فيه متطايقاً مع العقل والحقٌ الطبيعي؛ وهو أخيراً يتيز عنه في غائيته لأن لا 
أهداف أخرى له سوى خدمة الخير العامٌ. فسنّ القانون يعود إلى الشعب بأكمله أو 
إلى الشخص العام الذي يتحمّل تبعة الشعبء ولا يملك إذا «سلطة الإكراه» إلا إذا 
عمل بواسطة القانون ولمصلحة الجماعة بأكملها. فقانون الظالم ليس قانوتاء إنما 
انحراف عن القانون» وضدٌ غاياته» كما هو انحراف عن معرفة الحقيقة التى يمكن 
أن تصل إلى الإنسان عن طريق العقل(” ©. ْ 

والإكراه الناجم عن عملية استقلال السياسي لا يقوم» كما لدى ما نيغولد» على 
احترام العقد ولا على تطابق سلطة الأمير مع الإرادة الشعبية» إما الواجب الملحٌ 
بالنسبة للملك الزمني هو في العمل وفق الحقٌّ وقوانين العقل. وأبعد من العلمانية: 
هناك فكرة دولة الحق» ومبدأ الشرعية وكل مغامرة الحقّ الطبيعي» التي ترتسم في 
أعمال توما الأكويني. هذا الابراز لبعض الأعمال التي يفصلها عنّا قرنان من الزمان 
يبيّن قراءتين ممكنتين للسياسي والديني» ترسمان سمتين رئيسيتين من سمات البناء 
الدولاني الغربي» يفترقان حينا ويتكاملان حيناً: المرجعية التوافقية التى هيّأت فكرة 
الدولة التى عي مصدرها من الشرعية الشعبية؛ والمرجعية العجسدة إلى الحقٌ 
الطبيعي والتي ترسم دولة لا يمكن أن تلجأ إلى الاكراه إلا إذا وضعت الحقّ 
فوقهاء أي احتماليا فوق سيادة الشعب. وفكرة الحقّء كما تستخلص من أعمال 
القديس توماء لا يمكن أن تتساوقء في الواقع» مع تعشف أي مشترعء أكان فردياً 
أم جماعياً. ومذَّاك تم إعلان المواجهة» وهو عنصر من العناصر المكوّنة للحداثة 
الغربية» بين الثقافة الديمقراطية والثقافة التشريعية» والذي أدّىء كما سنرى لاحقاً 
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إلى تنظيم الكثير من الصراعات التي صنعت تاريخ الدولة في الغرب. 


مع ذلك سوف: نرى. أن عملية استقلال السياسي ترسم اضيا بقدر ما تتوضّحء 
ثنائية أخرى»: مكونة للحداثة يتواجه فيهاء هذه المرّة المدى العام والمدى الخاصّ. 
وخحروج السياسي من ميدان الديني يتوافق 0 تعريف المدى العام» تحت عنوان 
مزدوج. فنظام المدينة» وهو بطبيعته نظام تحقيق الخير العام المتطابق مع العقل أو 
تنه لذ دكن نالسر زف لبتم عاد أي فافل سعفيد فرعيية كنا 
يعبر عن ذلك كانتوروقيش 2 ©» ليس من هيئته الطبيعية بل من هيئته 
الزهدية”' ©. وهكذا نرى ان تعابير الطاعة أو الواجب» السلطة أو الشرعيّة لا يمكن 
ان ترد إلا إلى مؤسسة التعشف الفردي المستقلة. لكن ثنائية الزمني والروحي تقود 
أولقك الذين يتبيّنونها إلى التساؤل حول القرار التحكيمي الذي يناسبهم اتخاذه بين 
الميدانين» عندما يكون الميدانان في حالة نزاع» وإلى تحديد ما يحسّن اداءهم 
تحنيدا أفضل. لهذا يشير القديس توما إلى أن الروحي يبرٌ الزمني» بواسطة تفرٌ 
الجوّاني؛ يبزّه في كل مشكلة يتشابكان بصددهاء خاصة الزواج أو التربية. وانتماء 
هذه الأجرة إلى ميدان السرائر يضعها خارج ميدان الزمني» حسب القديس توماء 
ويجعل منهاء على هذه الأرض امتيازاً من امتيازات الكنيسة؛ إنها طريقة مباشرة 
لمواجهة الروحي ليس فقط كمركز للمسيحية بل أيضاً كمركز للسرائر؛ إنها طريقة 
لتطابق الروحي والخاصٌ» كي تصبح الكنيسة حامية الفرد في مواجهة العقلانية 
الجماعية التي تميّز الميدان الزمني. إن كل هذا البناء الذي كان يتهيّاً في نهاية 
القرون الوسطى يضيء بعض الرهانات المألوفة للتطوّر السياسي الغربي؛ وتظلٌ مسألة 
المدرسة حتى يومنا هذا مسألة معلّقة. الجدل حول هذه المسألة لم يستأنف بجدّية 
إذ هو يستمرء في وضع أولئك الذين يعتقدون بأن التربية لا يمكن ان تكون الا 
عاة لأتها ترتبط بالخير العام وبتحقيق حقوق المواطن وواجباته. في مواجهة اولنك 
الذين يرون بأنها لا يمكن ان تكون سوى خاصّة تتعلق حصراً بتنشئة الفرد. انهما 
مفهومان متعارضان عن الحرّية» ويحافظ على الصراع فيما بينهما نموذج ثقافي لم 
يدرك أبداً العام والخاصٌ كمديين منفصلين؛ بل كميدانين يظلأن» بطبيعتهماء في 
توثّر مستمرٌ ويصنعان هوّيتهما في التعارض”"". 
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الطائفة والفرد 

لقد أكثرت السوسيولوجيا والفلسفة السياسية من استخدام تصورات الطائفة 
والفردء وذلك محاولة منها لتمييز الحداثة الغربية ولمقارنتها بسبل تطوّر خاصة 
بأنماط أخرى من المجتمعات. لكن النقد السوسيولوجي الحديث يضفى على 
النقاش طريقة جديدة؛ معتبراً ان الفردوية» وبعيداً عن أن تكون علامة التاريخ 
الغربي» هي في أساس كل عمل اجتماعي وتستخدم كمرجعية لازمة لكل قضية 
سوسيولوجية تنشد الدقّة والصدق59"©, 

لكن الجدل ليس جديداً: يبدو أن المدافعين عن السوسيولوجيا العضوانية وأنصار 
الفردوية المنهجية يعيدون إحياء الجدل. عن طريق تغييره قليلاً الجدل الذي يُبنين 
الثقافة الغربية» ولقد تواجه ضمن هذا الجدل الدومينيكان والفرنسيسكان؛ فى 
الحين الذي كانت فيه الدولة تنبني وكانت مسألة السيادة مطروحة. ففي بداية 
القرن الرابع عشر خلق دانس سكوت 16:ون58 وونرط » العلامة المرهف, وغليوم 
دوكام صتقعءه”2 عصسددة[انيدى» العلامة الذي لا يقهن أ كثر من صيغة تفكير؛ خلقا 
صيغة لقراءة الحقيقة الاجتماعية: لقد أعلنا عالياً أن الفرد وحده قادر على الوصول 
إلى الحقيقة ويمكن أن يشكل عملية تبصّر مشروعة لتنظيم المدينة وبهذا يكونان 
قد تميّزا بوضوح عن البناء الاكويني» القائم على فكرة الشمولي وعلى التفكير الذي 
ظلّ لفترة طويلة تفكيراً في الطائفة 

إنه لأمر معبّر أن يضفي الإسنادٌ إلى فكرة الفرد على الفكر الفرنسيسكاني قيمة 
على مكانة «الحياة الحديثة»9* "2 وكأن الحداثة الغربية تختلط مع تحرير الفرد من 
الخضوع المطلق للكل. وإنه لمن السذاجة أن نلاحق هذا الجدل الطويل» وهو 
الجدل الذي اخترق كل عصور العالم الأوروبي» وكأنه قد شهد مراحل تجابه بين 
أنصار التراث الطوائفي وأنصار الحداثة الفردوية2 '©. قد يبدو لنا أكثر واقعية وصححة 
أن نلاحق التوبّر الذي كان قائماً , بين الشمولي والفردي» كما لو أنه علامة من 
علامات التطوّر السياسي الغربي» كما الو أنه العنصر المكوّن للمقولات الكبرى التي 
صاغت الحدائة) إحدى الحجج التي ايع » كما يقترح ذلك ديزون وموبوط » أن 
تعمل الأزمات التي أَثّرت وما زالت تؤثر في التحوّل السياسي لمجتمعاتنا". 
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فالدولة بحدّ ذاتهاء في تعريفها كما في منطق وظافتهاء هي دولة طوائفية واجتماعية 
تنشد الشمولي ولكنها لا تعرف سوى الفرد المواطن. 

فالتفكير العضوي - المنطقي الققعتفلور تمن سياف التضنور الؤسطى ليق إذاء 
بذاته» تفكيراً محافظاً؛ ولا تفكيراً موجّهاً بخاصة ضدّ الدولة. فهو يعبّر أصدق تعبير 
عن الاستمرارية بالنسبة للثقافة الرومانية والثقافة اليونانية. فهو قد 55 الثقافة 
الرومانية فكرة الشمولية التى عاودت الظهورء تحديداء فى القرن الثالث عشر؛ وهي 
الفكرة التى تسعى لاختزال الكثرة الظاهرة إلى الوحدة(”©. ودور علماء الكنيسة قَ 
العودة إلى هذه المقولة المخصّصة للتفكير في الطوائف المتعدّدة التي تكاثرت» 75 
دور بارز. وقد تمٌ انتقالها (المقولة) إلى السياسي على قواعد ارتسمت بوضوح: 
كانت الجماعة الاجتماعية تخشى أن تصل إلى حالة التشتت والتفتت بين 
الأشخاص» وهى حالة تحصل للأفراد أكثر مما تحصل في الطوائف الدينية» عندما 
تتكوّن الحياة العامة والمدى السياسي المستقل؛ الخشية هي في انهيار بناء العلاقة 
مع السلطة وفي طرح مشكلة الطاعة المدنية» بطريقة خطرة ومتناقضة. 

إن فكرة علماء الكنيسة والمشرّعين فيها تقوم على إيطال هذا التشعت كوهمء 
وعلى تأكيد حقيقة الشخص الممئّلء بعيداً من تنوّع الأشخاص الحقيقيين؛ هذا 
الشخص القابل لتحقيق هرّيته كجسم الكثرة. لكن تكوّن هذه المقولة لا يعود إلى 
الثقافة الطوائفية المسبقة بقدر ما يعود إلى الإستراتيجية السياسية المخصّصة 
لمواجهة التشتت والفردية اللذين كانا يتسرّبان خلف بناء النظام السياسي المتميّز. 
هذا هو معنى المجاز العضوي - المنطقي الذي قام بتحليله كانتوروقيتش 
ءنبنره:122:0 » مجاز الملك اكراسم أي كميدأ موحد للمملكة» ومجاز الكنيسة 
والدّولة كجسم متزهّد وكجسم مادّي"©. 

هذه النظرة التصحيحية للمجتمع تندرج في صلب ثقافة السياسي الغربية» تحت 
عنوانين مزدوجين» إنها تعلن» من جهة» ومن خلال مقولة الشخص العام» فكرة 
المؤسّسة وبالتالي فكرة شرعيّة مجموعة القواعد والأدوان المتباسكة اللتعمترة ف 
الأنماط السياسية ‏ التحتية للتفاعلات الاجتماعيةء وهي تجد هناء من جهة 0 
ومن خلال فكرة التمثيل» أحد جذورها وتتوججهء تحديداء إلى العضو الذي يعيبر 
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ضمن كل جماعة؛ عن توجّه ضروري نحو النظام والوحدة» غير أن هذه الرؤية 
ظلّت بعيدة عن فكرة التفويض الشعبي» لكنها تؤسس حداثة الواقع التمثيلي على 
قدرتها في تجاوز التشتت وفى إعادة خلق النظام ضمن سياق العلاقات الإجتماعية 
الفردوية وسياق استقلالية السياسي. عندها تصبح المدن» والممالك والامبراطوريات 
الملك أو الامبراطور» ممئّلى الجماعة» الطبيعيين والمطلقى السلطة. 

هذا الإسناد للطبيعة يساهمء بشكل كبيرء في ترسيخ هذه الرؤية: إنه يتراءى من 
خلال قراءة توما الأكويني للفلسفة اليونانية. فالقديس توماء بعد قراءته لأرسطى 
اعتبر المجتمع البشري مجتمعاً طبيعياء أي مجتمعاً مزوّداً بقرّة حقيقية غير عصية 
على الإدراك البشري9 ©. فالمجتمع البشريء مظهر هذا النظام الذي يتحدّر من 
المشروع الإلهيء يشكل كلية ذات اتجاهء وهي أعلى من اجزائهاء وتستمدٌ هؤيتها 
من توججهها نحو تحميق الخير العام الذي يو سس القانون وقوّة المدى الزمني 
ل الل ل ل 0 
يقدّمان إذاً أساساً لاهوتياً لفكرة الشمولية ويبنيان» بطريقة تموذجية» مفهوم الدفاع 
عن النظام» وفي الوقت نفسه مفهوم إدخال الفكرة الحديثة للدولة. والحقيقة أنه 
من المناسب الكلام على الطائفة السياسية., أكثر من الكلام على الدولة, هذه 
الطائفة التي يصبح أفرادهاء طبيعياً. أعضاء في طائفة منظمة جيدأء وذلك بفضل 
تجسّدها في شخص عامٌ يعمل للخير العامٌ. ويتعالى عن الخيرات الفرديّة:2 "© نحن 
من استناده على الخير الجماعي ويستمدّ سلطانه من قدرته على فرض نفسه» وفقاً 
للحقٌّ ضد المصالح الفرديّة. 

وبالمقابل لقد تخلت المدرسة الفرنسيسكانية عن فكرة الشمولية» بعد ان 
وجهتٌ لها النقد» وفق صيغة من الاستدلال لم ينكر بالطبع خطوطها الرئيسة أنصارٌ 
الفردوية المنهجية المعاصرون. والإبتعاد عن البناءات الأكوينية لدى دانس 
سكوت]560 5اتنا2 أو غليوم دو كام تقوةءهه'(1 عدنندذاان» يعود بالدرجة الأوا لى 
إلى التخلي عن فكرة النظام الطبيعي لصالح أطروحة القدرة - الكلية) قدرة اللّه: إن 
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كل وجود هو مجرّد احتمال قابل لأن يُفكر به وأن رمن عليه على ضوء التجلّي 
المسيحي. ففكرة الطبيعة بالذات والفكرة المرتبطة بهاء أي فكرة العقل المستقلّ 
تبدوان» بنظر القديس توماء كأنهما حدود تدلان على الحرية الإلهية. فالمعرفة لا 
تمر بالعقل بقدر ما تمر عبر الأخذ في الحسبان ارادة الخالق العلياء التي تصطفي 
وحدها الممكنات. 


فشؤون المديئة لا يمكن أذ أن عزة إلى "شمولية فعقولة وعقلية كما للدئ توما 
الأكويني» بل تعود إلى تجاوز كيانات مخصوصة. لقد جاهر دانس سكوت وغليوم 
در كام بالاضافة إلى مارسيل دي يادو عنه220 ء<1 ءازوةة3: الذين يتميّر كل 
واحد منهم عن الآخر يرا كيرا لقد جاهر هؤلاء عالياً بأن المجتمع كما 
يتصوّره توما الأكويني غير موجودء وان إعضاءه. الذين يُعتبر كل فرد منهم كائناً 
عينياً متمتعاً بالارادة, هم المزوّدون بالوجود. 

وخلافاً لما يمكن أن نلاحظه في الإسلام» فإن اكتشاف الإرادة الالهية لا 
الإسلام» من المسلّمة بأن كل شيء يتأتى من اللّه لكنه وبإسم هذا المبدأ» يُسقط 
فكرة النظام البشري القائم مسبقاء ويستبدلها بفكرة القراءة التجريبية التى لا تحتفظ 
من هذا النظام إلا بالوجود العيني لأفراد مخصوصين07١©.‏ فبإسم هذه التجريبية لن 
للأفراد وليس كمبدأً ملازم لنظام جماعى طبيعى؛ ولآن السلطة خاصّة بالافراد» فهى 
ليست قضية عقيدة» بل قضية علاقات بين الفاعلين؛ ليست قضية شمولية» بل هى 
على العكس قضية خصوصية. وهكذا يربط غليوم دوكام وعلى كل المستويات ما 
والمناخات؛ التعدّدية داخل المجتمع» اذ السلطة السياسية لا يمكن ردّها إِلَا إلى 
التفاعل بين الأفراد. هذه التعدّدية تشبجع على بناءً العلمنة بناء جديداً: فالعلمنة لا 
تأتى أبداً من التعارض بين الطبيعة وما بعد الطبيعة) بل هذه المدّة من التمييز بين 
إرادة اللّه وإرادة الناس ‏ الأفراد0”©. وتحت شعار هذه المبادىء يطرح غليوم 
دوكام فكرة المجتمع المسيحي كحقيقة شاملة» ويقف إلى جانب الامبراطور ضد 
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البايا ويعلن فكرة المجتمع البشري”"". وبدوره يعلن مارسيل دي يادو أن الكنيسة لا 
معنى ولا حقيقة لها إلا كمجموعة أفراد مؤمنين» ولا يمكن ان يتوججهوا إلا إلى 

إن الجدّة هنا هى على مقاس فكرة الحياة الحديثة» الفكرة المستخدمة لوصف 
هكم الشعزاة بتكنا تت كله" كابلة بن لتنا طير؟ ادكو نة"[لمدومسير جنا 
السياسية الحديثة: أولاً لقلد قادت اولوية الأسَناذا إلى لقره سكوت؛ يخاصة: :إن 
تبرير الملكية الخاصّة, بالمنفعة التي تَؤْمّنها وليس بتوافقها مع قانون طبيعي”* ". 
وبعدها يأتي بناء تصوّرٍ عن السلطة السياسية التي لم تعد تعبيراً عن نظام عقلي بل 
أصبحت نتيجة محتملة لعلاقة انوس الدوو ياه البق وأكبيرا يأتى مفهوم 
الحقّ الذي يدشَّن التراث الضخم للحقٌّ الذاتي - ليش اتغييرا! غرد هيدا ين بل 
إقرارٌ بمحمول الفرد ‏ والذي يشيّد هكذا صرح تراث الوضعية التشريعية التي تعتبر 
أن القانون يُستمدّ من ارادة المشرّع ولا يُستقرأ ابداً من العقل البشري. 

إن كل هذه المبادىء تبشّر بفكرة العقد الإجتماعي. فالمجتمع البشريء, الذي 
هو تلاقي الإرادات الفردية المختلفة» لا ينتظم إلا بتنسيق هذه الإرادات وبقيام 
المواثيق. وتحت شعار الفردوية المسيحية؛ تمّ التخلّي عن الأطروحة الأرسطية 
أطروحة المدينة الطبيعية. وخلافاً لمدينة القديسين: لا تقدّم مدينة البشر سوى 
خدعة وحدوية لا يحافظ عليها سوى تطبيق الميثاق الإجتماعى: الميثاق الذي 
يولّد مفهوماً آخر من مفاهيم لمشي بمشهوما لايش كسك المدة واقعا طبيفياً بل 
تفويضاً تحققه إرادة البشر. فالممثل هو ممثّل المواطن. حتى ولو كان هذا الأخير 
لا يتقيّد إلا بإرادة الشعب (عند غليوم دوكام) أو بمشاركته (لدى مارسيل دي 
يادو)0*. 

إنه اذا الوجه الآخر للدولة الذي يظهر كلما تم اكتشاف هذه القراءة الفردوية 
للنظام الاجتماعي. إنها دولة المواطنية» أي دولة تفريد الروابط الاجتماعية» وبخاصة 
روابط السيطرة. إنها دولة التوافق والتفويضء أي هذا النظام من السيطرة الذي لا 
ينبغي الخلط بينه وبين جماعة الأفراد كما لدى أرسطو أو توما الاكويني "22 لكنه 
النظام الذي يتحقق بمعزل عنهم؛ ومن خلال ممثّليهم. لكن هذه الدولة هي نظن 
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دولة خلق الحقّ وليست دولة نتاج الحقٌّ» ضمان الحرية الاحتياطي؛ لأنها المشرّع 
المطلق؛ وهي المانعة للحرية المنفلتة» لأنها غير مقيّدة بأي واجب فى ممارسة 
وظيفتها الاشتراعية. إنها لصورة جميلة عن الوجه المزدوج للدولة الغربية التي 
تفصح؛ من ضمن عملية تردّدها الدائم بين الحقّ والقانون» عن هوّيتها المزدوجة 
الجماعية والفردية كما تعر عن الغموض في شرعيتها: شرّعية عقلية مانعة للحرية 
الفردية في المقام الأول» وفي المقام الفاتيع ظر عية توافقية ميثاقية مهدّدة بالأزمات 
من حين لآخرء لكنها احياناً تستطيع ان تتغلب عليها عن طريق اللجوء إلى 


إن هذه الثنائية في الإسنادء الطائفة والفرد» لا يمكن ردّها إلى صراع الأفكار؛ 
فهى تكشف عن تعمقّد اللعبة الإجتماعية الإقطاعية» القائمة على العلاقات الفردية 
على ملق أشكال انوس الطاضية: إن صلة التبحية. ترقيط بالماذقات «القردية] 
تماماً كما يرتبط بها التشكل المبكر لقانون الميراث الذي يحمي الملكية الفردية؛ 
بينما ينحو تنظيم الحروب الخاصّة وتحديد تقسيم مناطق النفوذ والإقطاعات 
باتجاه البناء الطائفي للروابط الإجتماعية. وقد يتيح لنا الوجود الممأسس بالتدريج» 
وجود أنماط عدّة من الطوائف أن نستوعب بشكل أفضل هذا التمازج. فالطائفة 
القووية كافك اس تعدا مع المفهوم العضوي - المنطقي لكلية فاعلة وطبيعية» 
تنظم الاعمال الفردية» والإقامة» وتدريب الوافدين الجدد. وتوزيع المهمّات 
والمبالغ العائدة للأسياد؛ لكن هذه الكلية كانت في الوقت نفسه من طبيعة 
سياسية» مستقلّة عن البنيات العائلية» وبالتالي كانت من تشكيل مصطنع قائم على 
قاعدة المنفعة التى تقدّم إلى الأسياد» الذين عهدوا ببعض وظائفهم السياسية إلى 
هذه الكلية» أكثر مما تقدّم إلى الفلاحين الذين كانوا يعتبرون هذه الكلية وسيلة 
من وسائل تنظيم أنفسهم والدفاع ضد الأسياد. أما بخصوص الطائفة العائلية 
نفسهاء والتي تندرج تحديداً ضمن المنطق الطائفي للعائلة الموسّعة» فإنها لم 
تعرف سوى وجود عابرء مرتبط حصراً باضطراب النظام السياسي الذي يطيع القرن 
الرابع عشر وهو القرن الذي يشكل حدَّاً فاصلاً بين العهد الإقطاعي وبناء الدولة 
العام 0 
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فالمجتمع الذي انبنت على أساسه الحداثة الغربية لم يكن اذا مجتمعاً طائفياً 
ولا فردويء بل مجتمعاً مولّداً للنجمعات الاجتماعية وللاتحادات المصطنعة القائمة 
حصراً على الأمداء (جمع مدى) المتنوّعة وعلى المنطق الدولاني: جماعات قروية 
وعامّيات من طبيعة سياسية أساسأء لكن هناك أيضاً الرعيّات (جمع رعيّة) وهي من 
طبيعة دينية» وطوائقف العملء والتعاونيات ذات الطبيعة الاجتماعية ‏ الاقتصادية. 


والحال أن الدولة الحديئة نجمت عن هذه «الطوائفية المحدودة». ويعود تاريخ 
تشكلها أُوَلاً إلى تجمّع واتحاد الطوائف ذات الطابع السياسي ‏ تجاه كل الطوائف 
الأخرىء الدينية والإجتماعية ‏ الاقتصادية» التى انتظمت تدريجيا فى دويلات. هذه 
الدويلةت شكلكه يوماً بع يوم طة القتان في المدى الدولان» وشكلت افنها 
بعد المجتمع المدني الذي توصّلء» بالتعارض» إلى تحدية هذا المدى على أنه 
مدى الدولة. ووجد منطق الدولة نفسه يحمل سمة هذه المرجعية المزدوجة» 
الفردية والطائفية: فردوية من حيث طابعها التحريرى ومن حيث فكرة المواطنية؛ 
لكنها طوائفية نظراً لمفهوم شرعيتها أو لمفهوم سيادتهاء وللطرائق العينية في 
تمفصلها مع المجتمع. وكلما أصبحت الدولة دولة ممأسسة سعت للوصول إلى 
رعاياها عن طريق وساطة الفعات الطوائفية» وخاصة عن طريق اللجوء إلى 
النارسات المؤروثة أو مجارئنات: الشرية حجري فقو الأدنناث الوافزة أن عله 
"السارسات كانت تسم علن"الللية الشايية كن الليجتمعات الأورونية لكر 
المتوسط0*") وأنهاء في الحقيقة تجدّدت مع نظام الوجهاءء بما في ذلك ضمن 
وتنا التعغاصرة: 

انطلاقاً من هذه الفرضيةء صئف كيتث ديزون «موود1 «لإعصمعء] الأشكال 
الدولانية» مميّزاً بين الأشكال التي تظلّ محكومة بالمنطق الفردوي والتنافسي» 
كبريطانيا العظمى وسويسراء والأشكال التي عند كها: معط الحجط الطرائة 50 
على غراق توكتينا ]سانيا أ : إبطاليا.: :ند بالط يكيف ميقن )اكد ابن لاه 
لأنه يسلّم بتطوّر متساو للمؤسّسات الدولانية في مجموع هذه المجتمعات. 
والحال أننا تعلم إلى أي حدّ هذا التطوّر هو أكثر ثباتاً في الفكة الثانية منه في الفعة 
الأولى. فالتوجه الطائفي للممارسات السياسية يرتبط اذأ أشدّ الإرتباط بتاريخ الدولة 


نض 


إذ إنه يعزِّز عملية البناء» كما يساهم في اعادة إنتاجها. ففي انكلترا - حيث فرضت 
نفسهاء في وقت مبكرء الحرية الفردية وعملية توزيع الأراضي على الأفراد2” *» - 
يبدو أن عملية جعل الروابط الاجتماعية فردية» وهى العملية التى نضجت قبل 
الأوان» تتناسب مع تشكيل مركز قد تدوّل يلمك عدا يننا 55 أن بقاء بعض 
مراكز المقاومة الطوائفية قد أغنى الدولة وعرّز بشكل مطرد قيام مؤسساتها. 

وهكذا ينفتح أمامنا سبيلان حديثان: الأول يتمفصل حول نظريةٍ الفردوية 
وتطبيق هذه النظرية؛ وقد لا ندهش اذا كانت تنتسب إلى الاثر الذي تركه غليوم 
أوكام؛ والثانى على العكس يتميّز بالتوثّر ما بين الفرد والطائفة» وإليهما تعود الدولة: 
ذه قانة مدريدة مكونةنين اليدن. الطبيقى: كما فى كونة من النكق نذا 
و فلسفة سياسية» يبي إسنادها الأساسي إلى فكرة العقد الإجتماعي؛ أنها كِ 
تعرف أبداً كيف تحسم بين الكل والجزء» كيف تبتّ أشكال التعبئة السياسية التي 
توفق بين الدعوة للفرد والدعوة للجماعة» وتخلط بين الإسناد للوجيه والإسناد 
للمواطن. ضمن هذا المسار نجد البناء الطائفي للسياسي ممهوراً بالتراث الهيغلي 
كما نجد مفهوم الكنيسة كوحدة مشاركة. وعلى العكس تتضحء ضمن المسار 
الآخرء الرؤية النفعوية للسياسي؛ ونرى إرث غليوم أوكام مصاناً بمرجعية صلبة 
تستند على الإرادة الفردية؛ أما على الصعيد الديني فإنها تستند إلى كنائس وطنية 
لم تكن سوى مراكز لجمع المؤمنين. إنه تشابك من رؤية المقدس والبشري الذي 
لم يجد ابدأء ولا في أي تعبير من تعابيره؛ البناء الذي يصنع هوّية الإسلام. 
فالإسلام يتميّر برفضه التفريق بين المعرفة والإيمان» وبرفضه التفكير بالطائفة الدينية 
وكأنها عملية جمع بسيطة للمؤمنين. 
العودة إلى مصادر القرون الوسطى للحاضرة الإسلامية. 

قد يكون من السهل علينا ان نبيّن كيف انبنى النظام السياسي في الإسلام» على 
قواعد لا تختلف فقط عن القواعد الغربية بل هي على عكس القواعد التي تميّز 
التاريخ الغربي. فلقد اختلطت الحداثة» في اوروباء مع السياق البطيء للتحوّر من 
النظام الأمبراطوري» بيدما في العالم الإسلامي تحدّد السياسي تدريجيا عن طريق 
وجوب انشاء امبراطورية» ترتبط بتعريف الإيمان الجديد وبشروط نشره عالمياً. 


يفن 


هكذا يبدو أن الإنتقال إلى النظام الأمبراطوري كان الرهان المسيطرء الذي 
يسمح لنا أن نفهم عملية تهيئة مقولات السياسي الأساسية التي شكلت أصل 
الثقافات الإسلامية وأصالتها الدائمة. هذا الر هآن كان تيا يما ءوانة لي ديا 
مزدوجاً: الاتتصار على نظام .سياسي مفكل تليق وقائم أساساً على التوازن بين 
القبائل؛ وتجاورٌ الطبيعة المذهبية الطوائفية للتشكيلات الإجتماعية؛ الطبيعة التى 
كانت بالأحرى تجعل أكثر صعوية عملية جعل الروابط الإجتماعية والسياسية 
فردية» وهي العملية الشبيهة بالعملية التي مّزت تطوّر العالم الغربي. 

لقد تج ابتداع الحاضرة الإسلامية مذ ذاك على قاعدة الاستيراد وعلى قاعدة 
التوفيق بين الأضداد. استيراد نماذج الحكم البيزنطي والفارسيء استخدام الفكر 
السياسي الهليني وإعادة تأويله. بيتما اللجوء إلى النموذج الساساني كان ذا مغزى» 
كما تدلّل على ذلك الترجمة التي قام بها ابن المقفع لعهد الأمبراطور آردشير 
عنطوء4:3 : وكما يكشف عن ذلك الاستناد إلى النموذج الذي لم يكن يميّر بين 
الملكيّة والدين والذي ضمته كان الدين أساساً 00 والإسناد إلى الفلسفة 
التياسية الهلكية تحقى 'يطرزعة ستلارنة اذ تمت ترجبة التضوض البوناية الأول 
في بداية القرن التاسع؛ أي في الفترة عينها التي بدأت فيها الأمبراطورية العباسية 
بارساء لوس 0 :ذاه أصبح تاريخ العالم الإسلامي يسير على إيقاع 
التعارض بين أنصار النموذج الهلّيني والتقليديين» وفق طرائق تذكر 0 
الحديثة والتي أمّنت بناءً تصاعديا للغة سياسية في الثقافة الإسلامية. 


هذا الجهد في التوفيق كان في الوقت نفسه مصدر توثّر وإبداع. نقول توتراً 
ضمن المقهوم الذي تماه الفاعلون السياسيون عن طريق الدور الخاص بهم؛ وهو 
الدور المورّع بين مرجعيتين: مرجعية دينية ومرجعية حربية. ولقد بين المستشرق 
غولدزيهر 601021008 بوضوح كيف تحمقّق في العصر الأموي بناء إرادوي لنظام 
امبراطوري موحد, عن طريق مبادرة نخبة عسكرية2””*©. وهو بهذا يضم صوته إلى 
صوت ماكس فيبر :7/606 «29ء الذي كان يركز على الدور الذي لعبته السلطة 
المحاربة» إن في بناء الامبراطورية الإسلامية أم في تحديد نموذج الحكم الذي 
ميّزها؛ ولقد تناغم الاثنان مع نموذج ديني شديد التعبئة» بطموحه الكوني» وبطابعه 


84 


الواحدي؛ وبأهمّية بعض مؤسساته كالجهاد”“». ودون أن نغوص عميقاً في 
اطروحة ماكس قيبر والتي على الأرجح تتميّز بإدراك مبشطهء وهو الإدراك الذي 
ساد عن الإسلام في أوروبا القرن التاسع عشرء من الأفضل لنا أن تعتبر أن السلطة 
الحاكمة والتي ألقت بثقلها على النظام السياسي الإسلامي» كانت على مقاس 
الصعوبات التي شكلت عائقاً أمام قيام امبراطورية والتي جعلت عملية إبداعها أكثر 
تعقيداً من جهة» ومن جهة أخرى لم يغب هذا التوثّر الأول عن الفكر الإسلامي 
الإصلاحي: في بداية هذا القرنء ركز علي عيد الرازق» المفكر غير الامتثالي» 
مُلهم الفكر العلماني العربي؛ نقده للخليفة على فرضية أن الإسلام انضمٌّ إلى الثقافة 
الواحدية تحت تأثير مشاريع عسكرية وحربية» ولم تكن ملازمة لدين النبي» بل 
تحت نتاطة عن اللبقامرة الما 1 

هناك نمط آخر من التوتر يضع التشدّد في الدعوة الدينية المعطاة للخليفة في 
مقائل العمارسة» ليد فقظ المنارسة القنادية: يل أيضا التحارئنة الموروثة عن 
الأمويين الأوائل. ولقد تم قيام بناء إدارة امبراطورية على حساب تكوين مفهوم 
سياسي يدمج الملكية والتملّك» كما يشهد على ذلك تعبير المُلك المستخدم 
للدلالة على الملكية والتي تعني» بالدرجة الأولى» الميراث. هذه العملية الميراثية 
تتوافق مع تكوين بنية تحتية سياسية قادرة على تجاوز التفكك الناجم عن نظام 
قَتلى - طوائفى؛ لقد أدّى إلى ذلك عدم وجود تقليد التمثيل والشخص القانوني 
والمعتركء كنا كاف عليه الجال في الخرت» م كلل قانى الشيلنة الجرائية 
تتعارض مع مفهوم نظام سياسي قد يكون صنيعة الله مستوحى من صفاء الكشف 
وبالتالي فهو بعيد عن القيم البشرية الخاطعة9 ©©. 

إن الاكتشاف التدريجي لهذا الإختلال شكل بالتحديد حالة الأمبراطورية 
الأموية» وجعل الذين يعتبرون أمراً جوهرياً الحفاظ على نظام الحكم 5 
أمثال المرجعة» يتواجهون مع الذين كانوا يدعون» انطلاقاً من معارضة دينية في 
الأساس؛ إلى قلب النظام العسكري والورائي. هذا الصراع الأوّلي في تاريخ العالم 
الإسلامي هوء على الأرجح؛ شبيه بالصراع الذي جعل الدولة في الغرب تتواجه مع 
الكنيسة» وهو ما يزال حتى يومنا هذا مركبة أساسية من مركبات المسرح السياسي 


و 


للبدان الإسلامية. والمحاولات التي هدفت إلى إنهاء هذا الصراع ساهمت بقوّة في 
تغذية الثقافة الإسلامية للسياسيء وهي الثقافة التي تميّزت عبر التاريخ بالتوتّر 
الشديد الذي يجعل نظام الضرورة يتواجد مع نظام الشرعية. والتلاحم بين الديني 
والسياسي الذي يجعل نموذج التطوّر الغربي يتواجه؛ بطريقة فظةء مع النموذج 
الساري في العالم الإسلامي» كان له كنتيجة رئيسة» إثارة تفبجر السياسي إلى 
ميدآانيي: كانت الثقافة المسييحية الزوماتية ساهطت قن توحيدهماء يدان السياسة 
المقالية "وعدان اللسايفة القوورة حكذة سيق كد اليلالية أعبلية من السك 
والمعارضة. هذه التجربة الأولى للسياسي لا تنحصرء مع ذلكء» في مراكمة 
التوتّرات» ولا في استيراد النماذج الثقافية الغربية استيراداً أعمى. فبناء الخلافة» في 
زمن الأمويين كما في زمن العباسيين» شجّمع خصوصاً في تهيئة البناءات النظرية 
الأصيلة والجديدة؛ التي تأثْر البعض منها بالثقافة الهلينية والبعض الآخر ظلَّ كما 
يُقَدَّم عادة» ضمن منحى التوافق التام مع التراث الإسلامي. لكن هذا الإنقسام 
الثنائي هو إنقسام تعسّفي لسببين: 

أولاء الأنهبيقكل عن “قيمة الفجديد المرفظ بالقراية الإستدمية عمال اليؤتائية: 
وبالتالي يقلّل من قيمة كل عمل في إعادة البناء الذي تم على هذا الأساس والذي 
يفصل الفكر السياسي الناجم عنه عن الفكر الذي يستلهم الحداثة الغربية*). 
وتاليا لأنه يبالغ في تقدير ما يميّز مختلف تيارات الفكر السياسي الإسلامي» على 
حساب ما يوححد فيما بينها والذي يشكل أساض ثقافة السياسي الخاصّةء وعلامة 


من عللامات الجهد في الابتكار والتجديد. كما يشكل عنصراً من عناصر تعطيل 
الإمكانات الراهنة لاكتساب نموذج الحداثة الغربي. 


ويتميز الفكر السياسي الهليني الذي تكوّن في العالم الإسلامي عن الفكر الذي 
تشكل في الغرب بأولوية التوفيق ما بين أفلاطون وأرسطوء من قبل فلاسفة الإسلام» 
وبجهود التركيب التي قبلوا بها بين ا المعلّم اليوناني والرجوع إلى القرآن. 440 
بينما الحداثة الغربية تتّخذ مصدرها من إعادة إكتشاف أرسطوء ومن الإيمان بوجود 
مدينة تقرّبها الطريقة التجريبية ويؤسّسها الواقع البشري. بينما تستند الهلينية 
الإسلامية على كتاب الجمهورية وكتاب المقوانين لأفلاطون» بشكل مباشر تستند 


كم 


على الافلاطونية المتجدّدة» افلاطوتية أفلوطين» أي على فلسفة ساعدت منظري 
الإسلام «على أن يروا بشكل أوضح السشمة والمعنى السياسيين لقوانينهم 
الخاصة)9 2 حسب تعبير روزنتال لقطنهء5ه8. وفي الحقيقة كان عمل أعضاء 
المجامع على مستوى الضرورة النظرية لمفهوم إسلامي للسياسي» على مقاس 
تعلقهم بالبحث عن نظام سياسي مثالي بالضرورة» لآنه نظام يختلط مع الحقيقة 
الالهية؛ والطريقة الإستقرائية وحدها تسمح لنا باكتشاف هذه الحقيقة. 


ضمن هذه الشروط» تظلٌ أفلاطونية الفلاسفة العرب إسلامية فى الأساس» وهى 
عارك خدويا: في نقائك عدةه مع الحداثة السياسية التي كان الفكر الدومينيكاني 
والفرنسيسكائى يطمحان إلى بنائها اتطلاقا من قراءة أرسطو. بيئما مذينة أفلاطون 
فى يشكن أنناني أخدية ومجاعية» والسعرفة الح رعذمها أن طون" مره يع نا 
أن نتحاشى التعارض بين الكل والجزءء بين الدولة والفردء وقد أدخل إليها منهجٌ 
أرسطو التجريبي» وبشكل تدريجيء الفكر المسيحي”' ©. إن مدينة أفلاطون هي 
مدينة القانون» فهي بالتالي تساعد على إرساء الطابع السياسي والمطلق للشريعة . 
والمقارنة بين أفلاطون والفارابي مدهشة» على هذا المستوى: إن النظام السياسي» 
لدى أفلاطون؛ لا يكون عادلاً إلا إذا كان مطابقاً للمثال» أي للتوموس 205ده75 
كما حدّده الفيلسوف؛ ولدى الفارابي؛ لا يمكن أن تبلغ المدينةٌ العدالة إِلّا إذا 
كانت أمينة للمثال أي للشويعة التى أوحي بها إلى النبي"©. والدولة وصورتها 
الدستورية» لدى أفلاطون» هما ثانويتان» هما هذا النظام الأولوي الذي يعبر عن 
فشل الناس في جهودهم الهادفة للوصول إلى النظام المثالي؛ والصور العينية للدولة: 
كما يقترحها الفارابى» تتحدّد كمدن مضادة للمدينة الفاضلة» أي مدن غير 
مستكملة؛ يستدل عليها بما يباعد بينها وبين الشريعة التي أوحي بها إلى النبي. 
هذه العودة للمنهج الأفلاطوني أتاحت للفارابي الحرية كاملة في إقامة التعارض بين 
السياسي المثالي والشرعي والسياسي الواقعي وغير المُستكمل» عن طريق تمييزه 
وبدقة 590 الطارورية من بين المدن الفاسدة. بالطبع إن التعارض لشديد الوضوح 
هناء بينه وبين البناء الأكويني؛ الذي يستند إلى أرسطوء لتصوّر مدى وحيد 
للسياسىء الحامل لصيغة شرعيته المتميّزة عن الصيغة التي تخصٌ شريعة الله0"©. 


با 


ويشير أ. لامبتون دهغامره] .4 إلى سمات أخرى في الفلسفة الإسلامية» وقد 
وجدها الفارابي في قراءته لأفلاطون: الرجوع المباشر لله كعلّة نهائية لكل تشريع؛ 
وفكرة أن الكون يمكن أن يدركه الجميع بفضل الحكمة؛ والأهمية المميّزة 
لحماية ره اللّمى ضمن ن وظافة المدينة. 00 المر كزي للمشرّع ولخلفائه 60 
الفيلسوف للمعلم اليوناني» ل - المالك للشريعة» أي التبىء وإلية يعود 
الفلاسفة الذين يرون في الامير الخليفةً البسيط للنبي؛ إنه «الضابط» و«المنظّم) 
للمدينة» لكنه غير أهل للنطق بالعدل 2 ©. 


مع ذلك ومن اجل فهم بتاء السياسي الذي نجم عن هذا الاستخدام للفلسفة 
اليونانية» ينبغي أن نشير إلى النتيجة المتميّزة لقراءة أفلاطون الإسلامية. أولاً 
الإندماج بين فكرة النوموس 210005 (القانون) وفكرة الشريعة (القانون 
الإسلامي): فالفارابي» في بداية القرن العاشر الميلادي» كما الفلاسفة من بعده. 
ابن سينا وابن رشد» بذل كل جهده للتوفيق بين الوحي والعقل» وهو بالتالي عَمل 
على استبعاد كل إستقلالية للعقل ضمن مفهوم الفكر والعمل البشريين. وخلاقاً 
للبناء الذي أبصر النور في الغرب عقب قراءة المعلّمَين اليوناتيين من قبل اللاهوتيين 
المسيحيين, لا يبلغ العقل إلى أي وضع مستقلء ولا يمكن أن يعتبر» كما عند 
القديس توما الأكويني» أداةٌ تسمح للإنسان ببلوغ العدل مباشرة» دون معرفة شريعة 
اللّه. وهو لا يمكن أن يشرّع نموذجاً إنسانياً للحكم ولا يمكن ان يُستخدم أساساً 
لمدى سياسي مستقل. هالفلاسفة الإسلاميون, دون تمبيز بين قوانين انسانية وشريعة 
موحى بهاء استخدموا فكرة النوموس الأفلاطونية للتوفيق بين قوانين بشرية وشريعة 
موحي بها! من وجهة النظر هذه؛ يُنسب إلى ابن رشد أطروحة «الحقيقة 
المزدوجة) البشرية والإلهية» التي تترر سيادة الإنسان؛ أي المواطن الأميره على 
قواعد المدينة0*”. 

اذا كانت المدينة الفاسدة» بناءً على هذا الأساسء؛ لدى الفلاسفة المسلمين 
كما لدى أقلاطون» هي المدينة الجاهلة» فإن هذا المفهوم الإلهي للمعرفة يطارح 
جانباً النخبوية الأفلاطونية التي تتنازل للحكيم عن قيادة المدينة وتجعل من الطاعة 


م 


الشايية اانا سلما كتيما بالغتاق للم برط وتوف الكو عنما أفاننا بن اياك 
الفلاسفة موجه صراحة ضد هذا المفهوم للحكم, وهو المفهوم الذي يطول مبداً 
المساواة بين المؤمنين» كما يطول واجب هؤلاء في الوصول إلى معرفة الشريعة 
الإلهية وتجاوز حالة الجهل التي هم فيها. لهذا تولى أهمية كبرى» في مدينة 
الفارابي أو في مدينة الطوسي الشيعي لجهود الإقناع السياسي والتربية السياسية» 
كذلك للسعي إلى إجماع اعضاء المدينة» باعتباره تضامن الأقد""ا. هذه النقطة 
الجوهرية لاتقتصر فقط على الهلينية الإسلامية» بل نجدها في كل نظرية سياسية 
إسلامية» وهي التي تعطي لبناء السياسي معنى فعل الإيمان» أَيٍّ معنى التعبكة التي لا 
تكون إلا راع وإجماعية. 


هذه المسافة التي انّخذها الفلاسفة من العقلانية الأفلاطونية تضاعفت بنقد 
وججهه الفلاسفة لفكرة الطبيعة؛ واكثر صحّة القولء النظام الطبيعي. فاذا كان 
الفارابي قد لع بالأطروخية الأفلاطونية عن التكامل الطبيعي بين الناس وعن 
ضرورته» هذا التكامل الذي لا يفهم إلا كمثال يطمح إليه الناس» فإنه في الواقع قد 
ثبت فشله بطريقة دائمة. وهنا قد نجد أثر انزلاق فكرة المثال الإلهى التى حلّت 
محل المثال العقلى الإنسانى: المدينة الكاملة» كونها مدينة اللّه لشت مدينئة 
الناس كال ,دوم بالمخادوة التي تميّز الطبيعة البشرية. فالمدينة اذا مهدّدة باستمرار 
بالدمار؛ ويخشى الا ترتدٌ إلى شريعة الله" الا بجهود متواصلة. مع ذلك» ولكون 
الجهود تصطدم دوما بقصور الطبيعة البشرية» يتوجب على المدينة ان تتحصّن ضد 
ذاتها بفضل حلول تجريبية تمليها الضرورة وحدهاء وهي تبقى خارج إطار شرعية 
العدالة وفكرتها. 

ضمن هذا الإطار ينبغي أن نعي هذا المفهوم المزدوج للرابطة الاجتماعية الذي 
بفلون ستل لدعم القاران: أو لدى الطوسيء والذي يميّز بين التضامن الطبيعيى 
الذي يعد بين الناسن بالفتدايق مع الرؤية الأفلاطونية أو المثال الجماعي للاقة. 
والتضامن الاصطناعي الذي يدفع بالناسن إلى القيول يس "تقر الميخاطر مان الشديية 
وهو لا يستتب إلا بعدالة بشرية*©. هذه الرؤية التي تفجّجرت عن سلطة سياسية 
شرعية من جهة:» لكنها سلطة متطلبة نظراً لضعف الإنسان» وهي من جهة أخرى 


وم 


سلطة ضرورية تفتقر لأيّ أساس شرعي» وقد لعبت دوراً هامّاً في يناء الثقافة 
السياسية الإسلامية: ألم تعكس واقع حال الأمبراطورية الإسلامية» المشدودة 
باستمرار بين مثال الوحدة» الذي تتطلع إليه من ضمن إيمانها ودعوتها الشمولية» 
واستمرار الصراعات العاملة على قسمة عالم القبائل» المؤلّف من مجموعات لا 
متناهية من التجمّعات ذات المقاومة الطوائفية؟ 

هذا الفارق هو مصدر توتّر مستمر» وجب على ابن خلدون ان يقوم بتحليله 
لاحقاً بين النظام الطائفي القبلي» المتدامج والمفسّخ والخصوصيء في الوقت 
عينه» والدولة الطامحة إلى التوحيد الشامل» لكن طموحها أصيب بالفشل مراراً 
نتيجة المقاومات الطائفية» ولقد غذَّى الظهُور المتصاعد لهذا التوبّر» بين النظام 
المنشود والنظام الضروريء التطلعٌَ إلى الوحدة» كما غذى عمليات الفشل 
والإخفاق. 

إن القراءة الإسلامية لأعمال أفلاطون ترتبط أشدّ الإرتباط بثقافة السياسى» وهى 
الحقافة العن «أنينك: فى التشهة السادق : فهئ إذا ‏ بعيقة عن الطزائق الغروية الإعادة 
امتشاق 'الفلسقة الهليية: .والمياضفات التي دارت في القرون الأولى للخلافة والتي 
تركزت على العقل انصبّت أساساً حول منفعة العقل وحول قدرته على الإسهام فى 
معرفة الوحيء أكثر مما انصبّت حول ظروف تنصيبه كقدرة مستقلّة قادرة عن 
بلوغ معقولية الواقع الحقّ والوصول إلى تحديد الفعل العادل. لم يتوصل أي تيار 
من تيّارات الفلسفة الإسلامية أو الفقه الإسلامي إلى دعم هذه الأطروحة الأخيرة 
والتي هي في أصل الفكر الغربي الحديث. 

فالنزاع» كل النزاع تركز على المعنى الذي يناسب أن نعطيه لارتباط العقل 
البشري بالوحي. وعلم الكلام وقع ضمن هذه القضية المزدوجة: إذ لا يستطيع 
العقل أن يحل محل الحقيقة الموحى بها ولا يمكن أن ينظر إليه إلا كمنهج يتيح 
الوصول إلى هذه الحقيقة9 ), وبالمقابل يختلف علم الكلام حول مضمون هذا 
المنهج ووظيفته. فالمعتزلة, وهي الفرقة التي ظهرت في القرن الميلادي والتي تعتبر 
عادة على أنها التيار «العقلاني») ضمن الإسلام التقليدي تتميّز جدّتها بالتفريق بين 
مستويين من مستويات معرفة القران: المعنى الحرفيء؛ الذي يطوله كل الناس؛ 


ه«4 


والمعنى المستمرء وهو المعنى الذي يطوله العلماء وحدهمء بفضل استخدام 
العقل» ووفق طرائق تترك لهؤلاء هامشاً كبيراً للتأويل. عرّز هذا الخيارٌ الاطروحة 
المقرونة بالقرآن المخلوقء المعتمدة على فكرة أن صيغة التعبير عن كلام الله 
ينبغي ان تتموضع في الزمان» وبالتالي لا يمكن أن تعتبر ثابتة» إذ يمكن أن يعرف 
وحيئل التجالق ضهنا أعرى تين قزاتة أخ 2 لك السدريتة الكيلية اريت 
بشدّة الكثير من القضايا التي طرحها الستولة وطرضة: بديلة منها التراث الديني في 
صفائه. التراث الذي يكتفي بذائةة كنا خارينها المدرمية الأشعرية ‏ إقا باعتدال 
أكبر وهي المدرسة التي لم ترفض البرهان العقلي ولم تعتبره بدعة بل اعتبرته 
عاجرا لآ يصنة نيما وأن العقل لآ يسك ان يكون معيارا افن ميدن العقينة 050 
فاذا كان القرآن» بالنسبة للحنابلة» غير مخلوق وازلي؛ فإنه قد يحقّق بالنسبة 
للأشاعرة» الصفة المزدوجة» صفة المخلوق وغير المخلوق» وهو الموقف الذي 
يفتح الباب على الإبداعءوإن بشكل ضيّق. 


بصورة عامّة نستطيع القول إن نزوع الإسلام إلى التجديد كان على الدوام 
مشروطاً بمعطيات هذا الجدلء ولن تعترينا الدهشة اذا ما رأينا الإسلام» فى القرن 
التاسع عشرء ينبعث من جديد عندما تتواجه مجتمعات العالم الإسلامي فخ العدائة 
الغربية. وإنه لأمر بليغ أن ي: يخضع الشيخ محمد عبدهء فترة زمنية» لتجربة معاودة 
طرح مسألة خلق القرآن» بهدف الوصول إلى ابراز ضوابط وممارسات اعتبرت حتى 
حينه مقدّسة2'"9. على كل حالء إذا كان التعديل قد طال فكرة العادل» فإن هذا 
التعديل غير ناتج عن إرادة بشرية» بل يظل مرتبطاً بالمعرفة البشرية للإرادة الإلهية؛ 
وإذا ما تمّ إبداع حق نديد فاك هذا الأخير لا يكون داتما نتاج البادرة البشرية» 
بل يعود ببساطة إلى قدرة الإنسان على استكمال معارفه الفقهية» أو» فى أقصى 
الحالات» إلى الفكرة أن تأويل الوحي يمكن أن يتغيّر مع الظروف. لدو الرئيسي 
لهذا العاويل ولإرثياظة:يمعطيات: كل حفية يشكل» صمن الققافة الاتلامية 
المصدر الأساس لسلطة العالم الفعلية. فهذا الدور يسمحء في الوقت نفسهء نظرا 
لتبدّل الرهانات» بتقويم تطوّر الفكر الإسلامي وبتقويم الطريقة التي بها يتحدّد 
ويا تام السياسي. 


١ 


من وجهة النظر هذهء هناك ثلاثة مفكرين كلاسيكيين ردّوا على ثلائة مواقف 
مختلفة يجدر إبرازهم. فالتقويم الذي يمكن أن يعطى لمساهمة الماوردي -.آهم 
41 (المتوفى العام )٠١5/‏ وخاصة لعمله «الاحكام السلطائية». يندرج ضمن 
قرينة الخصومة بين الخلفاء العياسيين والامراء البعيدين من مراكز الخلافة» الذين 
صادورا تدريجياً الممارسة الفعلية للسلطة لصالحهه.9"'». تجاه هذه الحالة الواقعة» 
القابلة لآن تصبٌ في بناء سلطة سياسية مستقلّة» طرح الماوردي استمرار مؤسّسة 
الخلافة. وهو قد دعم نظره بالاستناد على الوحي» وأَسّس سلطان هذه المؤسّسة 
على الدين. في هذه الحالة لا يعتبر الخليفة ممئّلاً للّه - وهو المفهوم المتعارض 
مع فكرة الإله الذي لا يتنازل للناس عن قسم من سلطاته ‏ بل خلفاً للنبي. إن 
البرهنة التي قام بها الماوردي نجمت في الحقيقة عن إشكالية وظيفية: إن الخليفة 
ضرورة» كي يعمل النظام السياسي في المدينة وفق الدين الحقّ ويبقى أميناً 
للحقيقة الموحى بها. وكذلك تتحدّد صلاحيات الخليفة أساساء تبعاأ لحاجات 
الدين: الدفاع عن مبادئه والمحافظة عليهاء حماية دار الإسلام, قيادة الجهاد, تنظيم 
الصلاة والصوم والحجّ» واحترام العدل والأمن؛ وأخيراً إدارة الأموال. أما الوظائف 
التي لحظتها الشريعة» والتي يجب ان تتم وفق ارادة الله فانها لا تترك للخليفة أي 
مجال يتعلّق بتحديدها ولا أي سلطة في سنّ قوانين جديدة أو في ابتداع عقائد 
جديذة. فنحن هنا ازاء حالة بعيدة من الكفاءة التشريعية التي كان يتمتع بها الملك 
المسيحيء أو العصمة المنسوبة إلى الحبر الأعظم. فالفارق الوحيد الذي اسهم به 
الماوردي يقوم على الحجّة الضرورية» التي فتحت باب الحقٌّ أمام الخليفة كي 
ينظم عن طريق السياسة وكي يوكل حكمه إلى الوزراء والقضاة. غير أن فكرة 
المدى السياسي المستقلء القائمة على صورة مجمل البناء الذي انشأه الماوردي؛ 
قد عرفت الفشل بصورة مزدوجة: لم يعترف بالكفاءة الواجبة الا كونها ناجمة عن 
سلطة الخليفة؛ والواجب السياسي لا يمكن ان يوجد الا اذا اخذ بعين الاعتبار 
واجبات المؤمن المختلفة9©. 


وقد نستطيع القول ايضاً إن المغامرة التى قام بها أبو حامد الغزالى ٠١١(‏ - 
)١‏ مغامرة كاشفة”'؟. فالغزالي» الفيلسوف والفقيه والاستاذ فى المدرسة 


يف 


النظامية في بغدادء انهى حياته في التأمّل الصوفي» بعد ان وججه نقداً في كتابه 
«تهافت الفلاسفة) للتسليم المفرط يسلطان العقل كمنهج في الوصول إلى الحقيقة 
وذكر بتفوّق الوحى. فالمؤلف كان شاهداً على القلاقل السياسية الهامّة» المرتبطة 
بالفتوحات ارق ويبأحداث السلظة السلجوقية. لهذا رأئ نفسه ملرما بالأحعياز 
بين الدفاع عن الخلافة التقليدية ‏ وهو الموقف الذي اتخذه من قبل الماوردي - 
وحماية النظام السلجوقي الناشىء» وبخاصة حماية عملاء هذا النظام الحاكمين؛ 
البعيدين كل البعد من التقيّد بشريعة الله '2. 


لكن الغزالي وقف موقفه بوضوح: النظام الستىء» وبالأحرى النظام غير العادل هو 
أفضل من الاضطراب أو الفوضوية"2. فالأمن والسلم هما الشرطان الضروريان 
لسعادة البشر وللظفر بالطمأنينة. فإذا كان الحكم يتحدّد بمقاصده. قبل أن يتحدّد 
بطبيعته وأصله فإن وظيفته في حماية الدين تمر عبر وظيفة حماية النظام» وينبغي إذا 
أن تقدّم الطاعة اولا لمن يمسك يؤمام الحكه*"©2. فالغزالي» الفيلسوف الذي لا 
يمكن أن يشك بتخليه عن بناء الشريعة الأحديء :هو الأوّل الذي أقام بطريقة واضحة 
التعارض بين الشرعيّ والضروريء» بين «سلطة ‏ السلطان» الذي يمسك به دوماً 
خليفة ضعيف ووسلطة ‏ القدرة» التي يمسك بها السلطان السلجوقي» وبين الطاعة 
التي تعتمد على حبججة الشرع والطاعة القائمة على مبدأ الضرورة. فالغزالي» بعد أن 
أثار الحاجة الشديدة التي يفترضهاء في بعض الظروفء التطابق التامّ مع الأنظمة 
العادلة وحدهاء تساءل: «هل ينبغي علينا الانقطاع عن إطاعة القانون؟ هل نخلع 
القضاة؟ هل نهمل كل سلطان دون قيم» هل ننقطع عن الزواج ونجاهر بأن أولئك 
الذي يتبوأون سدّة الحكم لا يساوون شيئاً في كل المجالات» وهل نترك الشعب 
يعيش في الضلال؟ أم هل نكملء مع الإقرار بأن ما هو هامد موجود حقاً وأند كل 
أفعال الإدارة صالحة: مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الفترة وضروراتها("'2؟». 
(ه) نعتذر من القارىء لعدم تمكتّا من إيجاد هذا النص للغزالي بالعربية» إذ المؤلف برتران بادي يحيلنا على كتاب 

فون غرانبوم» الإسلام في القرون الوسطىء [68172م: مداوة.1ء الصادر في باريس العام ١5175‏ عن منشورات 


04ز©؛ ويعد مراجعتنا نسخة هذا الكتاب ومراجعتنا النسخة الصادرة بالإنكليزية لم نعثر على المصدر الذي 
استقى منه غرانبوم نص الغزالي هذاء بل هو قد نقله عن الإيطالية» دون ذكر لا المرجع ولا المصدر. 


14, 


إن الغزالي يطبع بطابعه فترة هامّة في تاريخ السياسي في الإسلام. فالخشية من 
العصيان والحاجة القصوى إلى صياغة للشرعيّة يؤدّيان إلى إدراك السياسي بالنظر 
ا تزافئة الاك عالق زرا القومين اكد را هين الظلم. قد نجد ذا الخيار 
يتجدّد فى بعض إتجاهات المسيحية الإصلاحية» لكننا لا تصادف ذلك ابداً فى 
الي الرومانية. فهذا الخيار يتضمن أُوَلاً القضاء على الحقّ في كاري لك 
يقود خصوصاً إلى تجديد منهجي في العمق. ما هو موجود لا يجوز إلا أن يكون 
مطابقاً لإرادة الله؛ واللححم لا يصمح تحليله في أصولهء التي لا تهم الغزالي كثيرا 
بل في مقاصده. والحال أن مقصد السلطة مزدوج: صيانة النظام وحماية الدين؛ 
لكن حماية الدين لا تحصل طالما لم نبلغ صيانة النظام. وكي تكون السلطة 
شرعيّة» ينبغي اذا أن تكون موجودة؛ ففي المقام الأول ينبغي على الناس أن يطيعواء 
وعلك'الأمراع والتحلفاء ان يتك شررية اللي "1 تست رقا العلماء ونظرهم. 
وهنا ترانا أمام العديد من الفرص السانحة كي يفرض الأميرُ النظام» وكي يوطد 
العلماءُ دورهم» وكي يوازن الرعايا بين الطاعة والمعارضة» وكذلك ترانا أمام مزايدة 
يمكن ان تتجابه فيها الحركة الاستبدادية المحدثة المتذرّعة بالضرورة والحركة 
الاجتماعية الرافضة التي تستمد قدرتها التعبوية من العودة إلى شريعة الله. 

وابن تيمية» الوجه الثالث الكبيرء رأى نفسه في مواجهة الحملات الصليبية؛ 
ولكنه في الوقت عينه رأى نفسه في مواجهة نتائج الغزو المغولي» أيٍّ في مواجهة 
سلطة جديدة تقوم؛ وهي قد اعتنقت الإسلام أصلاً من أجل الإستغلال السياسي؛ 
وكان إعساقها للاسلام قد أطلق من جديد وبحدّة الجدل الذي كان الغزالي شارك 

فيه( "2. فمؤلّف كتاب «السياسة الشرعية» تناول بتفصيل» ضمن هذه الشروط» 
د القائم بين الضرورة والشرعية» مستخلصاً أن ظهور سلطة سياسية مميّزة 
وظهور تراتبية يتطابق مع ضرورة نظام من المناسب النظر إليه باعتبار””"©. 

مع ذلك تقوم كل أعسال ابن تتفية على 'تزيان: أن والبحي الأمين كسا والسي 
العالم» هو في تحويل سلطة الواقع هذه إلى سلطة شرعية» وذلك عن طريق جهد 
مبذول لإحياء شريعة اللّها"". لكن هذه الشرعية تكون أكثر واقعية عندما تقوم 
على أساس الإحترام الدقيق لكلام اللّهء وهذا ما أدّى يإبن تيمية للبقاء على مسافة 
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من الحركة الأشعرية التي كانت تترك حيّزاً واسعاً لإعادة التأويل الشخصى 
للنصوص» وقاده خصوصاً للتشهير بالشريعة ذات المصدر غير الدينى كما تمثّلها 
جنكيزخان سمطا دنودء0 وخلفاؤه: إذا كان النظام ضبوورياء الم اللازم أن 
يكون متطابقاً مع الشريعة الموحى بهاء وألا يشكل حجّة لإدخال قوانين أخرى. 
لقد شكل هذا الموقف المتطرف» كما يشير إلى ذلك لاوست 56ناههآ» ضمن 
سياق مضطربء مرجعاً لخركات إحياء الماضي» التى تشكلت - وما زالت 
تتشكل في حقبات الأزمات (أمثال الأزمة التي 00 في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» تفكك الامبراطورية العثمانية وولادة الومّابية التي كانت تستمدٌء حصراً 
هوّيتها من العودة إلى التراث الحرفي”* "0). 

وفي مواجهة التفججر بين سلطة حقّة وسلطة مثالية» ارتسمت ثلاثة أماط من 
السلوك» منذ العهد الأول للأمبراطورية الإسلامية: دعم حكم الأمير تحت الحجّة 
الوحيدة» حجّة الضرورة» وخطر التخلّى عن الشرعية للحركات الرافضة؛ أو الدعوة 
إلى التجديد باللجوء إلى أداة العقل» مع كل التوثتّرات التي يمكن ان تنجم عنها 
والتي تحصر هذه الصيغة بمبادرة بعض المنظرين» الذين يبقون اقلية؛ وتجاوز هذه 
المواقف المتعارضة بالقيام بعمل إصلاحي للتراث» يخصّص لضيط التجديد 


ص 


الضروري وتشريعه» كما لتعيين حدود الطاعة الواجبة للأمير الذي لا يتطابق كلياً 
مع نموذج المدينة المثالية. هذا كان»كما يبدو معنى الانزلاق الذي حصل من 
الماوردي إلى ابن تيمية؛ وهذا كان سيب وجود إعادة التوازن الذي ما انفك 
يحدث باستمرار لصالح التراث”*”"©. وهكذا يخيّل إلينا أننا قد ادركنا عنصرامن 
عناصر مفاتيح الثقافة الإسلامية» التي تلجأ إلى نتاج ما زال يتضخمء وهو نتاج 
الترحدياتك القاندية إنيا تلجأ وليه كلما ولحيعيا حيرات ”جديدة: #السيالة 
المطروحة بالأمس كما اليوم لاتتناول رفض التجديد أو تجتبه» بل جعله ممكناً 


باللجوء إلى ممارسة التعويض. 


الهوامش 


06 هسه ممهوصمت عط :تممصو لمعنتاهط هد كممنائل د أعسالت0» ,(5) الماعمعوتظ امعسصفامم‎ )١( 

.اتناك أء 155 .2 ,1981 صتدز ,2 ,32 .آهل ,روهامه50 آه أففعناه1 طكتا8 ,«موعتكتاهط امعتعم1مهء10 01 5عل1340 

)١(‏ يمكن أن نقيس أهمية أعمال لوي ديمونت من قراءة كتابه ,1977 ,لعقدتللة0 رقفةظ ,كتلقاوءعة و0صو11 

وفي كتابه 1983 انده5 روتعدط عددونال1؟نلصة”! عند وتمموظ حيث تمّ التطوّق إلى عملية مقولة السياسي الشرقية 

بعبارات الايديولوجيا. والسمة أكثر بروزاً لدى مارسيل غوشيه في كتابه رع2020 دل امعصعاممطعمعوعل عآ 
5 فعقصنلاه0 ,وزروط حيث نطلع على تفسير للسياسي من خلال الديني وسيرورته. 

2 طادء؟ عطتصممءع؟ برإعمروط عط لسة عمتمصسظ عغط]1 كه كمه 2اع]1 عط 01 دعلرمعط1 عط1 ,(.1 .ة) عانرايهةه .6ت 

2015 أوكتنة كك 19507 ,كد50 لصة لم0وبلاءد81 .لاا رمملدمآ لصة طوعناطسصتق8 رطقاء س1 عط ما بصفمعتة 

3 ,معندممممع] ,كمد ,عسوتاتامم اء عسفكايست 

)5( .39-0 نه 17-20 .25 ,1983 ,لك ةممستلاد0 ,ؤتموط رعلاللتها غاتناوتاصة ”1 عل عدغمء0 ,(.©) مجوع8 

لفن أ 76 .2 ,1940 ,لإ غء لناماظ ,عممعنتامطك عاأقناودمعم ها أء عممعلممئنعع عمصمك8 12 ,(.خة) عطعنا؟ .01 

رقمل .1 ,ومو ,آآلا عمزموة1© أمصتدد ,(11-3) عنغ الأتنوعة .اتاد 

١ل‏ ,.لاطة ,1097 هع اتلعلكنع12 لدستلعق نال كنااأعطئة ع1 أككتنة اع ,190-191 .2 رات .م0 ,([ .ة) عارايهن .0 

2.258. 

(/1) المصدر نفسه ص ١9"؛‏ ويراجع بخاصة الاطروحات التي تطوّق إليها مانيغولد دي لاوتنياخ» مؤيّد غريغوار 

السابع في كتابه المنشور في ١65‏ ١ك‏ ,لتنالئةطعاءع 21 نكما يمكن أن نستند على .81) عدااتلمة 

(8) )مععه1 ,(0) معطعععطمعه)5 صولا ,(علفي الكتاب رعاءؤز5 /5137 نه 21 مل لقمضاءه1 امعصعسسوكلة عآ 

ٌ للد أء 48.م ,1954 ,/إ62 اء لناما8ظ 

(8) أكقلات أء ,.لاتداة أء 105 .2 ,1937 ,5ء2200021رعاه] كممائل8 ذعآ ,عوط خآ أ عوناعآ ,(.آ) 520ناأ5ك 

طع م8012 ,لانتااضعه طامععاءئتط1” عط أه ضصمعط1 لمعناتاه2 عط1 ,(.3 .8) عاراموت ,(كالا 0) عارايده 

ل ه12 ,(.6) طعناهاأعمععة8 :ترد اء 151 .2 ,1928 كممة لصة لمهبماعدا8 .كلا رمسملدمآ له 

.1968 ,رقع201م.آ ,ده5لن1] 220 وعمسقط 1 لاعهمة2 

(5) لضة معسطاءكة8 ,جععلمم1 ,قععة ع8541001 ع1 صا امعصتصع 00 أدمدط 01 ادمع عط1 ,(./لا) مسصفدسوالاتا 

©0., 1965, 2. 7. 


)222 .135-56 .22 ,1ن .02 ,(.4) عطعتاط 
1١‏ .27 ,01 .م© ,(آ) ممنتاك 
01١‏ .5 01) .م0 ,(.ذ) عطعتاط 


)١1(‏ «ممأععمص8 ,مماإععصمط ,طعسسظط) مععاوعكلا غط1: هذ إاصمطاسة 350 مه06ئلد1 ,(.14) ممولموكلز 

لالنا5 أء 373 .2 ,1969 رووعءط ([(اأورعلائه 171 
05 1 .5 ,للتط1] 
)206 384-7 مم لاط[ 


ك1 


ل اتناك أت 194 .2 ,1ن .م0 ,(خ) عغطعناظ يقك .2 ,01-1 .م0 له أء (ش) أكععه] .001 

0. ,قمعو ,عمع500 عناونلقن1 عقممء هآ عل ومتأقصده1 هآ ,(.01) إعلائلا امعسصمهامم‎ )١7( 

لاتلا5 أء 116 .2 ,1975 ,سعتائععطعده34 

)١48(‏ نال 00365و 20هم ,له أء (.]8) معدل صة ,«اأععساهم اتمعل نل غالللطهه أء علساناءعممة ,غاأعتمل» ,(.306) برعلاتما 

.اتناك أء 110 .ص ,1962 لجعن) عا رواعوط ,عممعتافمطك عممعكءكده0) اء ازمعل 

015١‏ .9 .2 ,1946 ,[أمأع8 ,كمد ,5أه1 5ع10 ,تتدوث ”10 مقصتمط] أمتدة 

20 9 غه 35-36 .28 ,.قفط1 

)5١١‏ 2.4 ,1957 ,كدعو لإأكمعلاتملآ سماأعمسلوط ,ممأععصوط ,روعنل80 مبؤ1 وأومنكا عط1 ,(18.11) معتومعم مم1 

لالتاذ اع 

(؟١١7)‏ إن العلاقة بين فكرة العلمنة وفكرة المدى العام قد تم تحليلها بطريقة مثلى في كتاب هآ 

956 813612665 ,ضنةلانا0آ ,عناوته1 الرو'.1 16 عمهدووتة11 كما يمكن مراجعة ديمونت في 

.نأك .ره عستلمدل نلصا 

(1؟) ذل كممتكمعطانآ ,(.2) مسسقطمعت8 :1979 ,عاأعطعد11 ,كمه .[12ه50 نال عدونومآ هآ ,(1) مملمه8 2 

.5 رقعة© كأمتترمط 

220 ./1 ا راك .مه ,(.0)) علقمدع مآ اع ,. اللاو أء 356 .2 راك .م0 ,.لة اء (.4) أوعده"1 امعستسهامه .01 

(59) نعل وعمووعط ,وعد ,عسو نله د11 تلصتاآ عتد5 ,(.[) هعم1 ,(.©) سستمطاست8ظ اتاعستصعهامم 01 ,أقطغل عه مد 

1006 

(57؟) .11 .صفط ,1980 ,رمهكمع10 سنامدة8 ,لعه0:1 رعممقسظ مرعاك لآ سز 12200005 عأماذ غط1 ,(.0) ممسرزط 

زففة .152-33 .22 ,رآ .ا رأك .جه ,(ع0 .©) علمدوم[آ 

(58) .6ل .©) علعقوها .كه ,«عقصهذيعم؟» 165 عناذ اليد أن 210 ,15-16 .22 ,يأك .01 ,(.11 .8) ممعم صما 

2 .ص راك .مه 

(59) افضل تحليل لفلسفة القديس توما السياسية والتشريعة نجدها عند فيلي 1لا في مصدر سابق الصفحات 
5-كل/ا١ا‏ 

)1١(‏ عمل ط سهدت رعو لو تطصده©) ركععة 8110016 تعاهط عط مذ لإأمواءءء507 01 تمعاطمءط عط1 ,(.3 .304) كعلاتكا 

.5 .2 ,1963 رووع82 لإأتكيع انملآ 

زدلضة .6 .2 ,1922 ,010101آ-قتصعةط ,ركمو ,رامعا قمنائآ ع0 عتطمه1050تط2 هآ ,(.8) ممما 

(١؟7)‏ ها عل عصطلطمعم عا عند اء ,1983 ,12202 ,عاغدء0 ,عمعملم #عتتمعكم نل غاند1 ,(.1) امع5 كصندا 


.3 .م بطعقطه1آ تلعس]ا عدم 5دممه رص -اسوحد'! كه رغادمامء 


م .90 .م رباك .جه ,(.0/1.1) ملاتا 
22 .38 .مأك بره ,(8) بمفصمآ 
(ه7) 109-111 .صم نأك .مه ,(.1 .34) وعلل/الا 


(7) حول اساس الدولة الطوائفي» تجده في خحطاب علماء قواتين الكتيسة ولدى القديس توماء راجع هذ دءنلن5 
.اتناك أء 498 .م اندو أء 291 8 .1964 ووععط زاتووع اتهل] ممأععصلوط روماأععصلوط ألطوسمط1 تدوعآ لواتله34 

(7؟) حول العلاقة بين الطائفة والمجتمع الاقطاعيء يراجع 5غاناةسنتصسصده© م1 (.1) أعسعلس د60 .01 
«ع لانحصةظ غك عع داللتلا» ,(.0) سساظ اء ,لانن اء 89 .م ععتلتعتامدم دع ,1963 ,عمق لحن1 .84 رقضدط روعلدتاتسةط 


/ع4 


,08 عتلد8 أكعمدة اكه 1982 باأنة ع لاعوع8 ,تيوط ,235255هم كعل عئزم)1115 ,.عتل (.1) حساظ صا 
.ره رعتطكتلمسلتاتلص”! عند (.[) هععة ,(©) سبتدطصعا8 مذ «ععسطاقه غع عصدناقد لم1 ,2016 5تالسسمنت» 
لالياد أء 114 .صرارأاكت 

4م عنمدم "1115 ان ”11 لم1 61 
(9؟) أوعء/لا ,«ولولاإلقصة ع07)دعةوصرمء عه! اأعل0 2 رعمومسسظ مععاوعللا مز لإأعت50 مضه عأماك» اع .أنه .م0 
.166-77 22 ,1980 اهمد ,كعتااله2 ممعومءتاظ 

0 لكوع امنا عع لقطصسهفن) ,عم لل طمن ,مسكنلهسل1نلم1 طكتاوصط 01 كسنعت0 عط1 ,(.ذ) عمداءدإعدالة‎ )5١( 
.تاك أت 121 ,م ,1978 رووععد]1‎ 


(51) رؤوعء8 لإالووعلاته[1 .ه01 ,0:ه01 ,سقاذط لدلاعتلع1/1 ص1 اأمعصم0097 لسة عاأماد زغل .4) ومماأطصصمآ 


.45 .م ,1981 
١ع‏ لاتنا5 أت 5 .م ,1947 بأونزة8 ركعقم رعلد 726016 عروعتاط”1 صمل عطوعة عتطدهدهاتطم مآ ,(.0) 1لهن4 
275١‏ الناد غع 114 .م ,1920 ,تعصطاتاء) ,مقط ,تصداذة”![ عل تو1 جا غع عدصعمج] عا ,(آ) ععطاعلاه 


(55) اء 138 ,تناد اأء 34 .م ملنندط ضمعوع1 لطة ععلع1 )80 ,كععلدهآا رسماذل لصة ععطعللا ,ر.8) ععصعي1 06 
م5 
52١‏ ) عناوتاتامم عفعصعط 12 ,علأعله14-اعلطة ما ,«عن 0111م مهتأن ناكما عسمتصرمه )ذلتلدن) عله ,(.ة) وتعمظ اعلطم 
.64-69 ,© ,1970 .1تناء5 ,5لقهم رعمتةرمم طمعاممء عطوية 

(57) حول هذا التطوّر للامبراطورية العثمانية يُراجع 
,80 .©) غل10ط1 دا ,س«صه15111220ن) عتدمهاكا1 )ة كععءناو5 عط1!» ,لصولا .8 .0)) مسدطع سم امعمسسصهامم 01 
لااللوعلاتملا عمل 7طصدن) ,عم للطتصدن) ,تمهاذآ أه لإموماكلط عمل طصددن) ع1 ,(.8) كتتوع.] ,زعا .ة) صماطدرة.] 
.لالتاك أء 66 .ص نأك .م0 ,(.1) ععطضل1ه00 اء ,.اتند اء 490 .مر ,28 1 ,1977 رؤوعمم 
2172 حول هذا القسم من إعادة البناء يراجع لإانووع الملا عوناطستلظ بأطعسمط]1 لمعناناه عنصيدأذ1 ,(.34) خأولةا] 
[81 ب رووعوط 
)28 14-15 باك .ره ,(.0) لذت © 
(1غ) لاتورعماتدنا ععلنطصهن) ,ععلقطصم) ,رصسدل؟آ لمعتلع84 صا أغطعسمط]1 لدع تإتامط ,(.ل .1 بط) لقطامعوهظك]1 
.7 058 ,كوتم”] 
:6 لال .© راك .ره ,(. >1 .لذ) مماطدرة .]1 
)612 .16 صر ناك .مه ,(.ل .1 .8) لقطامعوم 1 
(2017) اع 316 .ص راك جره ,(.كا .ش) ممإاأطصسم] ,لاتند اع 120 بص راك .مه ,(.ل .1 8) لمطامعوه8 أن ,تطمعة1 متاك 
:.لالناك غء 222 .© ,1964 ,021[152350) ,5لعه ,عنا151201 عتطمهدماتطم دآ[ عل ععنمئؤذ15ط1 ,(.11) صلطعه2) ,اليد 
47 رؤوعوط عأوم8 ومعطن11 ,عاعملز بجعلظ ,أطدمدكلم كه نتطمودهلتطط عط1 ,(1) لممسصسصحد لز 
5م26 317 .يأك جره .لا .ف) ومغطصة[آ 
( 04) نجد هذه المشكلة معروضة لدى ناصر الدين الطوسيء الفيلسوف الفارسي الذي تأَثّر جداً بالفارابي 
يرا اجصع: .“21 ,1964 ,تصن ممه معللخ ,وععلصه.1 ,كمععكءد/لا عل .20ها ,كعتطك ا سمعوتمدلة عط ,(.اح) 1 
191-02 
١ه‏ -338 .م مأك .م0 ,(.11) متطعوت) 01 
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(كم6) .216 ص نأك .نره ,(.[8) أقنال 

(07) حول فكرة القصور في الفلسفة الإسلامية, راجع محمد أركون عامصعءت'! وغومه'3 غاغهمة اء ممنوناعظ» 

.9 2 ,1982 ,لاآعآ ,معنصصهاذ1 511013 ,«سسهاوة”ا! عل 

(مه) 190-191 .هم أك .جره ,(.ل8) أكد1 

)9 152-3 .82 ينأك .جره ,(.11) ساطعه0) اع ,69 .م ,نأك .مه ,(-1 .ة) دماأطسمآ 
(10) حول أهمية هذه الموضوعة راجع .(80) 18/206 مصدر سابق ص / 88 

0١)‏ 5 .2 ,اك .مه ,(.11) ستطرم 

(5179) .م ,1962 ركوعء '[(1ئقق1197الآ 02100 ,5ععقده.آ رعوة لدععطآ عط ص غطعسمط1 عتطوءعةق ,(ىة) نتمدعنده11 

معام غ226 تنذأذة”! ع0 كأمدعناف أء وععصملمء1: (.51) كسمصعحهظ8 ,(0) .©) تعلند تفصق أء :142 

5 .2 ,1982 ,علالاع 143150238 ,كمد ,قء1]215 رطع تص مك1 

)١(‏ ,ع815ع2 22 .20 ,ولالاتممالد5 1د سعتلطة لذ ,(.8 .4) 1لبد<ة]1 أذ :91 .م رأك .مه ,(.ظ. .خة) ممغطصة] 

2 ,ع201م06ز5 ع1 رقموط 

(5") غاة) 18 (.آ) أعلعد ز.لالند اأء 138 .م ,1926 ,تعسمطامعء0 ,كامدهم أقلتاف ع1 (.ة) بإعتامطصددذ .01 

.اناك أع 83 .ص ينأك .مه ,(ك1.ة) وماطهما رز لاتند اء 155 .2 ,1976 ,مولا ,عوط ,عمفس كسد 


06١‏ 0 ,كع 7 تطلاناع 0 ركاكة© ,ااتجقط© ع0 ع1الواتامم 2.آ ,(.11) غ2005آ اناماكتة كك 
جكىم .9 .ص ماك ,ره ,(.1 .لة) دماأطصم[1 
61 368 بص راك .جره ,(.11) أكنام3.آ 
بهم .7 .مم ,.1510 
65١‏ .5 .م ,1962 ,20د ,5225 ,2260161081 تصداكآ”آ ,(دملا .8 .0)) مسسوطعصيد0 مزغاكت 
0320.0 .8 .ص .مه ,(.181) أقنامةآ 


)7١(‏ كتقعصة؟! التأتاكم[ ,بأكناههآ .11 عدم عأم0مصة اع )غئج20ها بهلالإتنصسته1” ه5آ'ل عتاطنام غتمعل عل غائدء1 ملكت 
.1948 ,طاناهرازء8 ,نقمة0آ1 عل 

)00320 .2 .م .لاط1 
١‏ .511 .م .1510 ,(.11) أخدمهآ عل دمع مم1 
(72ا),ر«عاصةعوة ئلم أء عأنتاصهاكا العطاع امم اباط لعنوزن'0 عاأمووط'[» ,(.©) اعدعع! :2111 .م ,.لتط1 
.667-60 22 ,1984 ,4 ,كمه قكتلتاكك ,5006165 ر5ع1 طم مم66 روعلق كسم 


قف اعنممم 11177 كم 1ت 


ل 


الفصل الثاني 
الهيمنة التدريجية للحداثة السياسية الغربية 


إن الحذاثة الغربية: التى يمكن فهمها استناداً إلى أساس ثقافى مشترك وإلى 
وحدة زمان - بالنسبة للخروج من العصور الوسطى - وإلى وحدة عمل - بالنسبة 
لبناء مركز حكومى بعيداً من انهيار العلاقات الإقطاعية السلطوية ى هذه الحداثة 
شيئّدت هيمنتها في البدء على رابط السيطرة الذي تح انشاؤٌه ببطى وفي الوقت 
قله غلى. احكة الأسيفية الزمنية التي تجعل منه النموذج الوحيد» شعنا تقليده أم 
رفضه. والجمع بين الحجّتين أمر مهم إذ روابط السيطرة هي التي أعطت» في 
الحقيقة» معنى للأسبقية الزمنية لهذا النموذج الذي برز في القرن التاسع عشرء 
وكأنه المرجعية الوحيدة الواجب تطويرها. 

مع ذلك تتسلح هيمنة الحداثة الغربية بمصدر جديد: وحدتها وتنؤعها في 
بعض تحقّقاتها العينية» المرتبط كل واحد منها بممارسات مختلفة» هذا التنوع أمد 
بالغنى الهيمنة الأوروبية من الداخل» بفضل تبادل النماذج فيما بينهاء وأنعشها في 
الخارج» بفضل تعدديتها الظاهرة: نموذج انكليزي أم نموذج قارّيء أوروبا الغربية أم 
مسيرات شرقية» عالم الإصلاح أم عالم ضد الإصلاح: هذه المفارقات المختلفة لا 
تشكل فقط مواقف تحليلية متعارضة تسمح بالانحياز إلى العام والخاصء بل هي 
أيضاً تعبير عن ايقاع بناء التصوّر عن الحداثة بالذات. 

وحدة الحداتة السياسية الغربية وتعدديتها 


البناء الانكليزي للسياسى: الحداثة والتمفيل 
ينبغي أن نفهم ابتكار النظام السياسي في انكلترا ونحلّله ضمن السياق الثقافي 
للمسيحية» ضمن تغيّراتها الناجمة أساساً عن طبيعة الرهانات التى حدّدت هوّية 


القرون الوسطى الأتكلو ‏ نورماندية. وإننا لواجدون في انكلترا الرابط المثلث نفسه 


ؤأه 


الموجود في القارّة» وهو الرابط الذي يتواجد فيه الأمير والأسياد والكنيسة 
الأوروبية» ويرسم تدريجياً التفاعل فيما بين هؤلاء حدود المدى السياسي. لكن لم 
يكن لهذا المثلّث الشكل نفسه خارج المانش: فالمسافة الأقلّ التي تفصل الملك 
عن الأسياد شبجعت .وسرّعت بناء المركز؛ إنها قد طرحت بسرعة مسألة العمثيل 
وأقامت الرابط بين الدينى والسياسى وجعلته العنصر المحدّد لبناء الشرعية 
الملكية”'©. فالدولة فى انكاترا هى تقليدياً طنعقة» سينا وأن المر كر كان فيها كنا 
من فترة مبكرة» وأن اسايق كان يعود إلى التاج الملكي أكثر منه إلى البيروقراطية 
أو إلى الحىّ الخاص””. وبناءًٌ على هذا الواقع» نرى أن بناء النظام السياسي 
الحديث قد تطابق باكراً مع تحديد نموذج للشرعية مخصّص لوضع حدّ للحكم 
الملكي المطلق. وكون الديني قد ظلّ المدى الأكثر استقلالية» بالمقارنة مع 
السياسي» فإن هذا التحديد (تحديد النموذج) ما انفك يصاع بناءً على الديني» 
عاملاً على تنظيم استراتيجيات التحالف» وفاعلاً تدريجياً ضمن قواتين كلارندون * 
دهفم عفدل أن ضمن يناء الكنيسة الاتكيلكانية أو ضتمع القورة الطهرية الضارمة. 
في الحقيقة» إن التداخل ما بين الديني والسياسي الذي حدث تدريجاً يُرَدّ إلى 
استراتيجية الفاعلين الز شين المللقه سات البرا لمانيون أو رجال القانون» الذين 
لم يكن يإمكانهم أن يجدواء إلا في الكنيسة» المصادر والوسائل لاستكمال بناء 
شرعيّتهم الخاصة. 

لكن الغزو النورماندي سبع الاستيراد» خارج حدود المانش» من مجتمع 
إقطاعي كان؛ مع ذلك» يحمي أصالته» بتجنب التركيبة الهرمية الاقطاعية» خشية 
أن يؤدّي ذلك إلى فصل الملك عن الأسياد وإلى خلق امداء (جمع مدى) سياسية 
مستقلة» كما حدث في فرنساء تعمل على مقاومة انشاء مركز سلطة. فمنذ القرن 
الثاني عشرء لم يكن سلطان هنري بلانتاجنه 66مهعةامداط قابلاً للإدراك على 
مستوى القارّة» لكن هذه الحماية للقدرة الملكية المعترف بها عالمياًء والتى 
فيلت :دور الا ساعجك وه" بإعظاء الساقى من ستصيوض ا يريط نهدا 


(ه) قرية في إنكلتراء أعلن منها هنري الثاني في العام ١١714‏ القوانين المعروفة بقوانين كلارتدون: وهي القوانين 
التي ديت فك الاكليروس الذي اعتصب السلطة» فى ححينه. 


كه 


السياسي بطريقة مميّزة» بفكرة التاج» الفكرة التي ثُردٌّ بالطريقة الأبسط والأقل 
تضارباً والأقلّ دولانية» إلى مقولة المركز الجامع. هذه الفكرة تبرز بشكل خاص 
فى انتظام العلاقات بين الملك والسيّدء وفى عملية ممارسة التمثيل التى نتجت 
57 في وقت مبكرء وهى الفكرة التي خالك عرق إعطاء السياسي معناه الخاص. 

قد يكون أمراً مبالغاً فيه إنكار كل مقاومة من قبل الأسياد أو إسباغ أهميّة أو 
مظهر عام على هذه المقاومة شبيهتين بالمقاومة التى ميّرت بناء الحداثة الفرنسى. 
فالتشكل التدريجي لثقافة قانونية» ثقافة الاعرفف, خارج اطار الغزو النورماندي؛ يعتر 
أصدق تعبير عن خصوصية هذا التفاعل. فالسلطة السياسية الملكية استخدمت 
قوّتها وشرعيتها من أجل سنّ قانون عام يطبق في كل انكلتراء وهو مسار لم نجد 
له مثيلاً في كل القارّة الأوروبية؛ حيث تمتء في فترة متأترة» إعادة اكتشاف 
القانون الروماني بمبادرة من بعض علماء القانون وبعض الجامعات. ومن أجل ذلك 
أقام الملك محاكمه مكان محاكم العدل لدى الأسيادء لكنه قصر صلاحياتهم. 
ولفترة طويلة» على الشؤون المالية والعقارية والثابتة؛) وهكذا يكون قد ثبت تقسيم 
العمل بين القضاء الملكي وقضاء الأسياد. والأمر الأكثر مغزى هو أن هذه 
المحاكم الملكية» التي حرصت على ألا تفرض نفسها كأدوات لاستبدادية الأمراى 
حدّدت تدريجياً أحكام القضاء عن طريق حماية النبلاء وضمان ملكياتهم العقارية 
في كل زمان ومكان؛ وهكذا تكون قد دكت بالسرعة المبتغاة نظام الإقطاع. ومنذ 
القرن الثالث عشرء أصبحت ملكية الأراضيء قانونياء ملكية فردية» وكذلك سوق 
بيع العقارات» وجرى الإعتراف بحرّية الفرد في أن يوصي؛ مسرّعة بهذا تأسيس 
أُسَر نووية0. فالنظام القانوني الانكليزي» الذي أوجده المركز السياسي» فرض 
نفسه وبسرعة كعامل من عوامل بناء المجتمع المدني الفردوي. 

إن تحمل الارستقراطية تبعة وظائف سياسية للحكومة المحلّية» في الأطراف» 
وإنشاء برلمان يأخذ على عاتقه تمثيل هذه الارستقراطية في المركزء يعيّئان تقسيم 
المهمّات بين التاج؛ المعترف به ضمن اطار إنجاز وظيفته المركزية» والمجتمع 
المدني الذي سلم الميتاق العظيم بوجوده, لأن هذا الميثاق يقدم نفسه وكأنّه 
«التزام بحرية كل الناس الأحرار في المملكة؛ وبحرية ورثتهم؛ مدى الحياة»©). 


“ام 


إنهم الناس الأحرار الذين تواجههم امتيازات المركز القضائية والبوليسية والعسكرية» 
إغا ضمن حدود معيّتة؛ إنهم أناس أحرار يُعترف بحقّهم في «قبول الضرائب» 
بواسطة ممثّليهم. 
المجتمع السياسي الانكليزي كلقه أكثر منه كشخصية قانونية؛ إذ السلطة السياسية 
بأكمله. لقد انبنى السياسى فى انكلترا ناسجاً ريما صلاات مع المجتمع» وليس 
بانغلاقه على نفسه داخل مداه الخاص؛ ويعود هذا الموقع الذي تمّ تدريجياً إلى 
نظرية التمثيل السياسية وإلى النظرية السياسية النفعية التي تحدّد بوضوح مطامح 
المركز وجداراته. لكن فورتسكي 6نن50::65 يضع بالكامل مضامين هذا التطور 
على مستوى امتيازات الملك» متكلّماً على ملكية «محدودة ومطلقة» في حالة 
انكلتراء كي يقارنها «بالحكم المطلق» الفرنسي0©. 

وإذا كان هذا التقييد قد اتبنى على قاعدة روابط يكاد ينتفي الصراع فيها بين 
المركز والأطراف» فذلك يعود بشكل خاصٌ إلى تحديد التمقفصل التدريجي بين 
المدى السياسى والمدى الدينى. فالمقاومة التى جابهت المركز السياسى 
الانكليزي - النورماندي تردّ إلى قوّة الكنيسة وإلى قوّة وسائلها التنظيمية» أكثر مما 
نظام غليوم لي رو تاه ء1 عسنده[انن6 المطلق نجدها في قرار القديس انسلم 
عساءحمة» مطران كانتربوري 1:1اط6مة0» الذي لم يؤدٍ يمين الولاء للملك. 
وأوّل بروز نقدي للروابط بين الكنيسة والمركز انتهى بإخفاق تشدّد الملك في أن 
يرى الجهاز الديني خاضعا للسلطة الزمنية9©. 

ونجد الرهان نفسه مع مجموعة قوانين كلارندون التي وضعت في 
كاتون الثاني العام :»)١١515‏ وهي القوانين التي سعت إلى إدراج الديني ضمن اطار 
المملكة» بل ضمن اطار المدى السياسي» إذ كانت قد نصّت على أنه ينبغى على 
رجالات الدين المثول أمام المحاكم الملكية؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل 
تعدّاه إلى أنه لا يجوز لهم ترك المملكة دون إذن من الملك؛ كما لا يجوز لهم 


0 


أيضاً تلبية نداء روما دون هذا الإذن؛ إذ لم يكن ينظر إليهم من خلال هذه 
القوانين إِلّا كونهم أتباع الملك. إنه لمطمح كبيرء مطمح دمج الديني والسياسي 
وهو لا يقل أهمية عن مطمح الامبراطور الألماني الذي عوّل على ملك إنكلترا في 
القضاء على المعارضة المزدوجة؛ معارضة توماس بيكيت 6عاء86 ققصوطات 
أسقف كانتربوري» ومعارضة روما". إنه لمطمح يمهّد لثقافة السياسيء لكنه 
مطمح لم يستطع أن يؤتي ثماره في القارّة الأوروبية على الرغم من مقاصد فيليب 
لي بل هط 11 ونان( وغاياته المتأخرة والمدروسة. إنه لمطمح دشّن أيضاً لعبة 
مألوفة في التاريخ الانكليزي» الذي شهد انتصار لعبة الكنيسة» ثم لعبة الملك أو 
لعبة ممثّلي المجتمع المدني؛ وهي اللعبة التي نجحت في إقامة التحالف مع 
الطرف الآخر من أجل عزل الطرف الثالث. وجاءت قوانين كلارندون كي تهقش 
الكنيسة في اتكلعراء “لا سينا وان الأسياد كانوا يطالبون أيضاً بذلك» إذ لم يكن 
يامكانهم تحمل استقلالية رجالات الدين ضمن مقاطعتهم. 


لكن هذه اللعبة الأخيرة لم تكن مرشّحة للاستمرار» لأنه بدا أن الكنيسة كانت 
المقاومة الوحيدة القادرة على التصّدي لحكم الملك المطلق... وإذا ما تجاوزنا 
سلوك بيكيت أو آنسلم. فإن البيان السياسي الذي أطلقه جان دي سالسبوري «دع3 
لإتناطكاةة عل )١١559(‏ يكشف ذلك بوضوح., عندما يعرض»؛ على المواطن 
العضواني: رؤية عن الهيئة السياسية» يكون على رأسها الأميرء وتكون الكنيسة 
روحُهاء وبالتالي مصدر كل الدوافع!”. هذا المفهوم لدور الملك ظل مبصدر 
تساؤل: يتمنى الكاتب أن يكون الملك قويّاً كى يكون قادراً على فرض احترام 
شريعة اللّهء لكنه (أي الكاتب) لا يتسامح بع عق الإطلاق إذا أصبح طاغية 
مكيةا راذا" ازكن الأعطاء ضف الله أوتضد الكفيضة: ويصين الأمز نيان بد 
سالسبوري إلى أنه ينبغي عندها إقصاؤه أو قتله. هذه النظرية المسيحية في قتل 
الطاغية تعين الحدود التي ينبغي اتباعها لوضع حدٌ لاستبداد الملك.» ضمن اطار لا 
نكن تياولا ضمن اللاهؤت الفرنسي؛ وهي (أي النظرية) قد شكلت عقيدة 
«حرص الانكليز على تطبيقها لاحقأو"”». كما أشار إلى ذلك بيتي - دوتاليس 


11115 امل حاناء. 


هذه الوظيفة الايلة إلى الكنيسة» وظيفة تقييد السلطة الملكية وحصر مدى 
شرعيّتهاء نجدها ظاهرة في عملية إعداد الميثاق العظيم» القائم هذه المرّة على 
قاعدة التحالف بين الأشراف ورجال الدين؛ والمقدّم على أنه تنازل من قبل الملك 
«بوحي من اللّهء ومن أجل راحة نفسه وأنفس أجداده وورثته» ومن أجل مجد الله 
واجلال كنيسته المقدّسة واصلاح مملكته». وتنصٌ المادّة الأولى من الميثاق على 
حرية الكنيسة الانكليكانية» وحرية انتخاب رجال الدين وحريتهم في الخروج من 
المملكة” '©2. هذه المادة الأمينة لفكر جان دي سالسبوري» والمناقضة للفكر الذي 
أوحى بقوانين كلارندون» ترسم أحد العناصر الأساسية للتطوّر الانكليزي» أي 
التجاذب بين مطامح المركز الملكي للإشراف على السياسي» وفق تراث الساعي 
بقوّة إلى التوحيد» ومطامح الكنيسة المسيحية الرومانية الساعية لضمان استقلاليتهاء 
المتوافقة مع تراثها الخاصٌ بها. 

لقد تعرّز تأثير الحركة الإصلاحية المتصاعد بمثل هذا السياق» كما تعرّز 
بالتوجّحه البراغماتي والفردوي لثقافة التشريع الانكليزية. ويتميّز اللاهوت البروتستانتي» 
من خلال لوثر +6ط]د:1 وبخاصة من خلال كالفين 210710©» بمعارضة شديدة 
للمؤسسات الوسيطة» وعلى الأخمص الكنيسة» ويوضع مسألة الحقّ الطبيعي الشرعي 
موضع تساؤل؛ وهي المسألة الناجمة عن العقل البشري والمندرجة بموازاة فكرة 
العدل الالهى. وبعد اعتراف كالفين بالعلاقة التى توححد مباشرة بين الإنسان 
والخالق ار العلاقات الأخرى العاملة على ع :لقي أشار إلى أنه خارج 
شريعة الله لا وجود إلا «لتدنيس لا يطاق للعدالة الالهية والحقّة''©). وهكذا بعد 
أن حطم اللاهوت البروتستانتي ثنائية الشرعيّات» وجّه رسالة مزدوجة: كل ما هو 
بشري لا يرتبط أبداً بميدان الشرعي بل يرتبط بالعلاقة الضرورية للسلطة؛ وكل 


فعل سياسي للوصول إلى الشرعية ينبغي أن يتجاوز ميدان البشري كي ينشد بناء 
مدينة اللّه. 


هذا التوكيد المزدوج يندرج كلّياً ضمن الممارسة السياسية الانكليزية. إنه 
يعني بنظر الملكء أن الازدواجية الوحيدة المقبولة هى الازدواجية التى تميّز» ليس 
بين الأمير والقسٌ» بل بين الأميز واللهء وهي الازدواجية التى تدفع بالأميز إلى 
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تنصيب نفسه رئيساً لكنيسة لا يمكن أبداً أن تطمح إلى شرعية منحتها إياها 
وظيفتها كوسيط بين اللّه والناس("©. لكن هذا التوكيدء بنظر أولئك الذين 
يرفضون شريعة الأميرء يقدّم بالمقابل امكانية الاستناد إلى شرعيّة أعلى» باظهار 
عملهم على أنه عمل تحرّكه إرادة اللّه ويحييه مشروع بناء مدينة اللّه على الأرض. 
هذه القضية المزدوجة لم تخلقها البروتستانتية الانكليزية بل عملت على ترسيخها 


ولقد برز هذا التفعيل» في البدءء من خلال استراتيجية الملك هنري القامن 
الذي عاود الارتباط مع طموح العصور الوسطى بإتباع السلطة القضائية الخارجية 
أي أن يأخذ على عاتقه. إذا ما نصّب رئيساً للكنيسة الانكليكانية» إدارة التنظيم 
الكنسي إدارة فعلية» وهو التنظيم الذي فقد أساس استقلاليته. وإذا ما تعمّقنا أكثر 
فى التحليل نقول بأن بناء النظام الانكليكانى يعود إلى رؤية الملكة اليزابيت 
للسياسى العى اعطيرت أذ القنضاة والأمراء: بليعارة ضبّاط لله تقوم وظيفتهم على 
حفظا النظاغ وتشبريت العدالة على الأرض. إنه بالحقيقة مفهوم يتقارب مع مفهوم 
سالسبوري ويسعى للتوفيق بين القراءتين البروتستانتيّتين للسياسي: قراءة نظام 
ضروري تجريبياً يأخذ فى الحسبان ضعف الإنسان الخاطىء؛ وقراءة نظام شرعية 
التوافق مع ا 

هذه الجاع الأخيرة اهتقد عبنت تحليلاً في عهد تودور +2100 من 
خلال نمطين من التحليل. من جهة» تحليل الكنيسة الأنكليكانية التي تجعل الملك 
بمثابة ممكّل اللّه؛ على غرار وايتجيفت 6]زع1فط/218 وبالتالي تجعله سادناً للقواتين 
الصالحة؛ وكذلك تنسب إلى الأميرء ليس الطبيعة الالهية» بل الصفة الكاملة 
لقان الله :وتو جيه أخرى السكزا ف الأككر مسودا خطات: رجال القانون 
5 أمثال جون مانوارد 4هدمة34 سطوكلء وهو الخطاب الذي يجعل الملك 
بمثابة الحارس للقانون» وبهذا يكون (الخطاب) قد افترض التضامن اللازم بين 
الملك والمجلس النيابي لخلق مدى الشرعية وإعادة انتاجه» حتى ليمكن القول بأن 
الاتفاق بين هاتين المؤسستين لا يمكن أن يعكس سوى إرادة اللّه0"0©. 
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ضمن هذا السياق» تأتي معارضة الكاثوليك» التي قادها اليسوعي بارسونز 
وده25ه2 والكاردينال بول عآوط وتوماس مور 10016 1201085 أو وليم ا 
دوالة صذنااة/اء لتستند إلى الحجّة نفسها: لا يمكن أن تقوم الغايات الطبيعية 
والغايات الغيبية على التشريع نفسه؛ وقد اعتبر مؤلف كتاب «الطوباوية» الخلط بين 
الدولة والكنيسة منافياً للطبيعة. واللافت للنظرء أن الفكر الكاثوليكى الانكليزي قد 
دان حكم تودور 11001 الملكي بإسم شرعيّة دَولانية» وهذا ف الكاروينال بول 
يشير إلى أنه ينبغي على الملك أن يعمل خارج نطاق الكنيسة» وأن تكون شرعيته 
مستمدّة من احترام القانون الطبيعى الزمنى حصراء وهو القانون الذي يحدّد أطر 
ميدان عمله9” '©2. وهكذا تكون الكنيسة الكاثوليكية قد أنقذت استقلاليتها بدعمهاء 
كما في زمن غريغوار السابع 11/ا ع:زمع0376» وجود ميدان دولاني مستقل عن إرادة 


لكن هذه الصيغة الإنكليزية والأنكليانية للشرعيّة لم تكن قابلة للحياة إِلّا بشرط 
مزدوج: غياب المعارضة داخل الكنيسة والاتفاق بين الملك ومجلس النوّاب» 
وهما أساسان ضعفا تدريجياً وخاصة مع بروز عائلة ستيوارت 56هنا]5 المالكة. 
وتعود انطلاقة المعارضة من داخل الكنيسة إلى عداوة المتزمّتين الطهريين» سيما 
وأن هذه العداوة قد تأكدت» ضد تبعية الكنيسة للملك؛ إلا أن هؤلاء ظلوا أقلية 
ضمن الاكليروس الانكليزي. وبعد اخفاقهم في محاولتهم ضبط الكنيسة 
الأنكليكانية من الداخل» شدّد خطابهم بوضوح على أولوية خدمة اللّه قبل خدمة 
الملك: وقد عر عن ذلك بوضوح تام كل من جيلبي” '2 :رطاف أو غودمان© 
مقهلهه2؛ لكن جون بونيت*'2 )مدو «طه3 كان أكثر صراحة» إذ أشار إلى 
أن الأمراء لا سلطة لهم إلا بقدر ما يحكمون وفق شريعة اللّه. إنه لكفدٍ وتجديفٌ 
الادّعاء بأن اللّه يريد الطغيان لمعاقبة البشر؛ ويذكر بونيت بأن اللّه قد أعطى البشر 
سبل مقاومة التعشف. هذه الأطروحة موجودة في ميحث أعادالبرلمانيون طبعه 


مرّتين قبل اندلااع الثورة بفترة قصيرة9 "2 


بعد أن بنى المتزمّتون الطهريون الشرعية الدينية على هذا المنوال لتمييزها 
بوضوح عن إرادة الملكء ماشوا توججه البرلمانيين الذين أدّت معارضتهم 
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المتصاعدة لحكم عائلة ستيوارت إلى القضاءء قضاءً نهائياء على صيغة الشرعيّة 
التي كان قد اعتمد عليها آل تودور 7004055 . وقد تحالف البرلمانيون مع 
المحامين ورجال القانون» أمثال ادوارد كوك”” ' ععاه© لموسوفظ ومع المتزمّتين 
من رجالات الدين» وحدّدواء من جهتهم, نطاق ائتلاف المنتصرين في ثورة 
»> كما حدّدوا مضمون الصيغة الجديدة للشرعيّة. ولقد قام هنري ياركر 
##عائةم :هق بتوضيح تصوّره للشرعيّة وعيّن موضع شريعة اللّه في «قلوب البشر» 
واستند في ذلك إلى مفهوم المتزمتين الطهريين في الإرادة الالهية لتوطيد شرعية 
المجلس النيابي وشرعية التمثيل(' ©. وكذلك قام جون غودوين 6000018 صطول 
بتوضيح الشرعيّة, فاعتبر الحكومة بمثابة مؤسّسة الهية» لكن ينبغي أن تقوم سلطتها 
على الحوار وعلى التوافق وعلى تقارب العقول الفردية للبرلمانيين: لا يعصم من 
الضلال لا الحبر الأعظم وَل الأساقفة ولا املك ولا الدولة؛ ”ولا يتمكن أن تنبني 
الحقيقة الالهيّة إلا على قاعدة الإرادات الفردية» ولا تكون الحكومة شرعيّة إِلّا إذا 
كانت مسؤولة أمام المجتمع المدني"©. 

إن هذا البناء للسياسي الذي تشكل مع الثورة الإنكليزية يشدّ الانتبام» لأكثر من 
ال 4 000 السياسي» وثانياً لأنه يظهر كيف أن 
ثقافة السياسي قد تحدّدت باستراتيجية الفاعلين في جسم عقائدي. أكان ذلك 
بالنسبة إلى تراث طويل أو بالنسبة إلى لعبة انتهازية تتكشف على مدى قصير 

وقد نستطيع القول إن أشكالاً عدّة من بناءات السياسي تعود إلى الكالفينية: إذا 
كان الفاعلون فى ثورة ١514٠‏ قد استمدّوا من الكالفينية فكرة القانون ونقد 
النوسينات الوسيطة وقاموا بقراءة لها ترفع من شأن نظام التمثيل على حساب 
النظام الكلياني» فإن ذلك يعود إلى انضواء هؤلاء الفاعلين ضمن تراث تشريعي 
وتمثيلي 0 وإلى كونهم كانوا يسعون» من خلال صيغة تحالفهم.؛ إلى 
إقرار شرعيّة البرلمان كما إلى تقييد السلطة الملكية» وإعطاء رجال الدين المتزمتين 
ورا ؤويا وسياسيا. 

وتعود الحالة الأخرى إلى طبيعة النظام السياسي الانكليزي بالذات» هذا النظام 
الذي يقوم» كما يبدوء على لعبة مقولات تبتعد, لأكثر من سببء عن العقلانية 
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الدولانية. فالمشهد الثوري الذي يحكم العملية الطويلة لإستقرار صيغة الشرعيّة 
يلخص بوضوح كل ما يميّز السياسي الانكليزي عن السياسي المسيحي الروماني: 
فالسياسي» خارج بحر المانش» يظهر كمركز استقطاب وليس كمدى خاص 
يتحدّد بالتعارض مع السلطة الدينية ومع قوى أخرى وعلى وجه الخصوص القوى 
الإقطاعية؛ يظهر وكأنه صيغة تمفصل للمجتمع المدني وليس وطأة عليه» وكأنه 
مرتبط بالقانون وليس بالحقٌ؛ إنه في تفاعل مع الديني وليس على قطيعة؛ إنه يظهر 
وكأنه أَمّة أكثر مما يظهر وكأنه دولة. 


على تخوم الشرق: المسيحية المشرقية وتقليد الامبراطور ‏ الكاهن 

لقد دخلت المسيحية إلى العالم البيزنطي ضمن سياق مختلف كلياً عن دخولها 
إلى العالم الروماني: في حين كانت البنى الكنسية تشاد والبنى الامبراطورية تتفشخ» 
في العالم الروماني» كانت الكنيسة في الشرق تتمأسس في مقابل سلطة سياسية 
قويّة لم تكن تشغلها لا التهديدات الخارجية ولا التفكك الداخلي. مذاكء بدأت 
العلاقات بين الديني والسياسي تقوم بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كانت تقوم 
بها في الغرب؛ وعلى قاعدة مبهمة في الحقيقة» قاعدة السلطتين التي تطمح كل 
واحدة منهما لتأدية الوظائف نفسهاء دون أن تصل الواحدة إطلاقاً للتغلب على 
الأخرى. فالممارسة السياسية التي نجمت عن ذلك كانت ممارسة التيوقراطية 
المنظمة» أكثر مما كانت ممارسة حبرية قيصرية - وهى الممارسة التى أصيبت 
بالإخفاق في كل مكان من العالم المسيحي - وهي امنا رسنة المحطلية عن قاطذة 
الاتفاق بين الأمبر اطور والبطريرك» والعاملة» داخل العالم الروسي الذي كان وريثهاء 
على إعاقة بناء المجتمع المدنيء وعلى إعاقة بناء تقليد تشريعي مستقلّ ويناء نسق 
لمعارضة السلطات. بالإضافة إلى الاختلاف بين العالم الشرقي والعالم الغربي؛ 
نرى هنا تعارض العالم الشرقي مع الشرق الإسلامي» وهو التعارض الناجم» لدى 
الاوّل» عن التركيبة بين التنظيم الديني القويٌ وصيغة الشرعيّة التي ساهمت في 
توطيد المجد الأعظم لأمير لا ينتفع» في العالم الإسلامي د التنظيم الديني 
ولا الصيغة الشرعية. بالطبع إننا في العالم الأوروبي الشرقي» في مواجهة ذروة 
القدرة التي يمكن أن يستخدمها السياسي: يستفيد الأمير من دعم ع قوية ومن 
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هذه الميزة المزدوجة؛ الفريدة ضمن المسيحية» حيث تسعى الكنيسة عادة إلى 
لعب لعبتها الخاصة: وهي لعبة غير موجودة في الإسلام» حيث لا وجود للكنيسة» 
تعود على الارجح إلى تاريخ المسيحية في الشرق» هذه المسيحية التي وجدت 
لزاما عليها إن تبني نفسها داخحل السياسي تجاه قدرة امبراطورية لا تلين؛ وغالبا ما 
كانثك هذه المسيحية المشرقية ا عمد ميمازشات ذيية قدوية ‏ مجه عن 
الامبراطور الرجل الذي اصطفاه اللّه وهو الرجل الذي «يحقّ له بعد اسباغ اسم 
المعظم عليه الوفاء الواجب لإله حاضر ومجسّد”* "2). والهتاف الذي كان يتعالى 
بعد التتويج خير دليل على ذلك. منذ القرن السادس الميلادي: «المجد للّه الذي 
طوّيك ملكا المجد لله الذي غعظمك» الذي أظهر لك تعمية* "2 فاتصدرمة 
9 التي كانت تقتصر سابقاً على الأباطرة المتوقين» أصبحت تنسبء منذ 
القرن الرابع» إلى الامبراطور ويضاف إليها صفة القديس 105/آ8. 

لكن هذا التأليه ينبغي أن ينظر إليه من خلال كنيسة قويّة وناشطة للدفاع عن 
امتيازاتها. فالأمبراطور ليس رئيس أَيّة عقيدة إيمانية وينبغي عليه» قبل مراسم تتويجه 
أن يجاهر يإيمانه الأرئوذكسيء وأن يحترم العقائد الكنسية والتراتب الكنسي» هذه 
التراتبية التي لا تتنازل عن حقّها في الاقتصاص من الأمير مرتكب المعصية. مع 
ذلك» تعود خصوصية النموذج البيزنطي إلى ريكس ساسيردوس الجرماني الذي لم 
يستطع أبداً أن ينجح فيه: تعيين موقع الأمير ليسضمن الكنيسة فحسبء بل على 
رأسها. فالأمبراطورية» كما يشير إلى ذلك لويس برهيه معنط6ع0 وذناه.1 «اعتبرت 
بمثابة هيئة روحانية تكاد لا تتمايز عن هيئة الكنيسة وهي تمثل» مثلها مثل 
الكنيسة» انتصار الحقيقة على الضلال» فاسحة هكذا أمام الأمير الفرضة لممارسة 
سلطته داخل هذه الكنيسة9 '©. ولقد رأى كل من ديل 216 ومارسيه دنهه:ة11 
فى شخصية جوستنيان الأول 165 موتسناوتدل التأكيد على الطموح لممارسة سلطة 
3 على أصحاب أعلى المراتب فى الكنيسة وحتى على العقيدة”" '؟. إنها سلطة 
مزدوجة مخيفة» لا يمكن تصوّرها في الإسلام» وهي تتجلى فعلياً بالقدرة المشهود 
يها للأمير على اتخاذ المبادرة بدعوة رجال الدين إلى الاجتماع» بل بممارسة قرار 
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الفصل بنشاط. وحتى بفرض حقيقته. إنها سلطة على صورة هذا الامتياز الذي 


20 


الأمر» إذا شاءء إلى تعيين شخص راب 

في الحقيقة» إن الوضعية المميّزة هذه للأمير لم تطمس المقاومة المنظمة التي 
هي طابع كل كتيسة لها حمّها الخاص» المميّز عن حق الدولة والتي تعرف كيف 
تلجأ إلى العقيدة للحفاظ على استقلاليتها حين ترى هذه الاستقلالية مهدّدة: لقد 
لجأت الكتيسة إلى تحديد عيادة الصوز وجعلت عنها عيدا أركوة كسصياء قد 
الأباطرة أعداء الأيقونات؛ وهي التي حاربت المراسيم العقائدية التي وضعها مانويل 
كومنان عمغصدده© أعنسمدلل وهى التى ذ كر ت قسطنطين السادس متامهاومه© 
لا بقواعد الكنيسة حين طلاقه””"2. إن الحرية الاستبدادية المطلقة لم تكن 
ممكنة في بيزنطية إلا على شواطىء الرين «نط8ء وقدرة الكنيسة هي التي أدّتء 
في الحقيقة إلى صهر قوي للروايط بين الديني والسياسيء أدّت إل هده الجعدة 
التى أعلتها فى نهاية القرن الحادي عشرءدعمعههدم8, حتى ولو كانت هذه 
الصيغة أكثر فائدة للأمبراطور؛ إذ كان الامبراطور يتمتع بسلطة يومية على البشر 
وينتفع إلى أقصى حدّ من الشرعية للقضاء على كل معارضة عن طريق الجرمء 
لفرض قانونه وكأنه قانون المشرّع الأعلى» وللتفّق هكذا على كل طموح إلى 
استقلالية أيّ فاعل ضمن اللعبة الاجتماعية. 

إنه من المناسب ضمن هذا السياق تحليل إرتداد امراء كييف 1160 إلى الدين 
المسيحي الذي أصبح. تدريجياً عن طريق فعل سياسي» دين روسيا. وعقلانية هذا 
الإرتداد تقوّم على أصعدة عدّة: لم تكن المسيحية موجّه العقائد الدينية الجديدة 
فحسبء بل كانت دعامة نظرية سياسية تتقارب كثيراً مع الأفكار السياسية 
البزنطية. في الوقت نفسهه أدّى بناء الكنيسة» الذي لم يضايق الأميرء إلى جعل 
الكثيرين من الرعايا يعترفون بسلطته. كما ساهم بنشر هذه السلطة على مجمل 
الأراضي . لهذا ترى بأن الأمير بوغوليو بسكي أعاوطهنامعه80 قد اعثُبرَ «الممثّل الزمني 
للّه على الأرض وشبه العالي القديرة» وكل من يعارضه يعتبر «بهذا معارضاً لشريعة 
اللّه.” "2 إن هذا المفهوم للعلاقات بين السياسي والديني يستعيد عناصر النظرية 
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البزنطية» ويمنح الأمير الشرعية نفسها والامتيازات نفسها على صعيد العقيدة؛ إن 
هذا المفهوم يسمح للأمير أن يقلب النظام الاجتماعي القبلي والفئوي لمصلحته؛ 
هذا النظام الذي كان يشرف عليه بقوّة النبلاء الروس الذين نجحواء حتى حينه, 
بمجابهة الأمير بقدرة استقلاليتهم. وجاء البناء التدريجي لسلطة سياسية مزوّدة 
بشرعيّة قويّة وبكل الزخم التنظيمي لكنيسة في طور البناء وبحقّ سن قوانين» وهو 
حقّ مكتسب من الله جاء كل هذا ليقوّض طمرح الارستقراطية وليقدّم للأمير كل 
الوسائل التي تتيح له إرساء نظام اجتماعي جماعى متساوق» مع استعمال سلطة 
موروثة. 


أضف إلى هذا أن جدّة التطوّر السياسى الروسى تعود إلى هذه الوضعية الخاصة 
لكئيسة تدين بنشأتها وانتشارها إلى التأثير الذي مارسه امراء كييف #هلا وإلى 
استقلالية الأجهزة الدينية2' 2» ويرفع إلى أعلى الدرجات, الامكانات التي يقدّمها 
الأمير للكنيسة التي ساهمت في القرن الخامس عشرء في إرساء أسس تيوقراطية 
اميراطوريةء وجعلت من إيفان الثالث 111 صة؟1 قسطنطيناً 00 جديذا 
خالقاً لروما جديدة ورئيساً للمسيحية الارثوذكسية. منذ ذاك الحين اعتبر القيصر 
الوصي على المملكة؛ وهذا يعني في المقام الآوّل الرابط التراتبي الذي يمارسه 
السيّد على الناس والأشياء؛ الآمر الذي أدّى إلى تكريس الطابع الوراثي لسيطرة 
الأمراء””2. والحال أن هذه السيطرة تتوافق مع دور المشبّع الأعلى المعطى 
للقيصر؛ أضف إلى ذلك أن هذه السيطرة قد عرّزها التقليد الطوائفي» تقليد عدم 
التمييز بين الخاصٌ والعامٌ؛ وقد نشّطتها بخاصة استراتيجية الكنيسة التي» بفعل 
ارتباطها بالامير» لم تشبّع» كما في الغرب» على تشكيل مدى خارج 8 السياسي 
فرض نفسه كقاعلة من القواعد الاكثر صلاية للمجتمع المدني» في الثقافة 
المسيخية الزومانية: 


لكن السلطة السياسية في العالم الروسي وجدت نفسهاء كما في الغرب محاطة 
ومحاصرة بالتفاعل بين استراتيجيات الأمراء ورجال الكنيسة. فمنذ القرن الخامس 
عشر وفى الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية القيصرية ترسي دعائمهاء و كان فيه 


ا 


إيفان الثالث يفرض حوله مركزية بيروقراطية» دخلت الكنيسة الروسية في جدل 
جعلت خلاله أنصار «جوزيف» أو «المالكين» في مواجهة مع «المحافظين» أو «غير 
المالكين». ف «المالكون» كانوا يدركون إستراتيجية الكنيسة أساساً لإتحادها مع 
السلطة الامبراطورية ووفماً للمكاسب التي يمكن أن تجنيها الكنيسة من هذا 
الاتحاد: لقد أعلن «المالكون»» الذين قدّموا أنفسهم على أنهم المقام المفضّل 
لتربية تت ايديولوجية للقيصرية الجديدةق والذين سعوا إلى استكمال بناء الدولة 
التيوقراطية, أعلنوا وراء جوزيف فولوكولامسك عاوصصدامعاه1ه/١‏ طامءوه1 عن حمّهم 
وواجبهم في الحفاظ على ثرواتهم الزمنية الكنسية الضرورية لصون البيروقراطية 
واللازمة لجذب النخب الجديدة. لكن تياراً آخر نشأ حول نيل سورسكي 11لا 
إ5ءه5 كان يعتبرء على خلاف هؤلاى بأن الدفاع عن هوّية الكنيسة وعن 
استقلاليتها يمرّ عبر تمييز السياسي وتحديد المدى الروحي الخاصٌ (وذلك باعادة 
تنشيط المؤسّسات الدهبانية بخاضة0""). 


تنبغئ أن "تشعير أن تجاع :هذا الغيان الأعير قن عور بعتيعة"السومسنات 
الأمبراطورية وأدَى بالأمر على الأرجح: إلى البحث عن مصادر أخرى يمكن أن 
تجعل الامبراطورية تتقارب تدريجيا مع النموذج الدولاني الغربي. فلربما كان ايفان 
الثالث يحدس بذلكء بل كان يرغب بذلكء فهو قد دعم المحافظين فترة من 
الزمن» لأنه كان مأخوذاً بالمنظور الذي يجعله يتنعم بثروات الكنيسة وخيراتها. 
لكن الإستراتيجية التي انتهت بفرض نفسهاء من بين الإستراتيجيتين» المتطابقة كل 
واحدة منها مع عقلانية تنظيم يسعى لحماية نفسهء كانت الإستراتيجية الأولى» أي 
ابعرايجية المالكين مدلل على العاداخل الشو :نيل »المدلظة السسياسية رالملكلة 
الدينية» ومبرزة فى الوقت نفسه فشل ايفان الثالث فى محاولاته إيجاد شرعية 
ومصادر بديلة. ١‏ 1 

مذاك بدأت تتبني بأناة» الاستبدادية الروسية» إنها إحياء لذكرى بيزنطية قديمة 
على قاعدة الاتفاق بين البيروقراطية الدينية والبيروقراطية السياسية» على حساب 
أرستقراطية تزداد ارتباطاً بالسلطة المركزية» من أجل حماية موقعها كما من أجل 
ضمان الدفاع عن الاستعباد”*”. ونظراً لهذه التسوية, اعثبر القيصر بمثابة مبلّْ 
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للإرادة الالهية» وحجر أساس وحدة الزمني والروحي؛ واعتّبر معارضوه ملحدين 
كفرة؛ لكن ينبغي عليه أيضاً أن يحارب أولعك الذين ينكرون الإيمان الحقّ. 
والكنيسة هي التي تعمل على تتويجه قيصرأء لكن ايفان الرابع 17 صه#] أَقرٌ بنفسه 
بأنه ينبغي عليه أن «يتثقّف» على يد الاكليروس وينبغي أن يطيع الإيمان المسيحي؛ 
زد على ذلك أن القيصرء في القرن السادس عشرء امتنع عن وضع ضرائب على 
الثروات الكنسيّة واستمرٌ في التنازل عن هذه الثروات للسلطة القضائية الكنسيّة كما 
استمرٌ في التخلّي عن فلاحيه؛ وبهذا يكون قد جعل منطق الدولة يخفق» وهو 
منطق احتكار الوظائف السياسية من قبل المركز”” ". 

لقد أحدث منطق التسوية هذاء هنا وهناك» نوعاً من التجاذب بين الكنيسة 
والقيصرء فسلطة الكنيسة كانت تقوى عندما تتقوّض سلطة القيصرء والعكس 
صحيحء لهذا نرى أن البطريرك جوب ذوقء على سبيل المثال» لعب دوراً كبيراً 
في اختيار القيصر بوريس غودونوف «00هنا6000 80:15 وفي تشكيل الحكومة 
الأمبراطورية في المرحلة المضطربة في نناية اقرف والسافين فقن وركانة القرة 
السابع عشر. ويمكن أن تصِع الملاحظة نفسها فيما خص ميشال روما نوف 
#مصةسمه8 اعطه3 إذ ساهمت سلطته المتعثّرة في اقامة ثنائية حقيقية؛ فالقرارات 

نت تتخذّ بشكل مزدوج؛ والسفراء كانوا يقدّمون أوراق اعتمادهم إلى القيصر 
والى الطرن 0 


لقد صاغ البطريرك نيكون «هاذلاء ضمن نظرية» هذا التصور للثنائية» بتأويل 
مستحدث لنظرية السلطتين الذائعة الصيتء وقد عمد فيه إلى تبيان التكامل بين 
البطريرك والقيصر الملتزمين بخدمة الايمان ضمن الكنيسة ©2. هذا البناء الذي 
سجُل تراجعاً للسياسي بالنسبة للديني» وشكل بالتالي بدعة» تراجع عنه لاجقاً 
وبسرعة نيكون نفسه الذي استرحم القيصر وَعُزِل فيما بعد. لكن تسلّم الكسيس 
ون«ءلم وخلفائه السلطة» وبخاصة بطرس الأكبر سجّل عودة إلى هيمنة السياسي» 
فاستعاد القيصر سلطته العليا والإلهية» وهي السلطة المخصّصة لإرساء الإيمان 
وتصحيحه. ولقد استطاع القياصرة» بعد فرض أنفسهم رؤساء للكنيسة» أن يبنوا 
تدريجياً. حكمهم المطلق من خلال سيطرتهم على الجهاز الكنسيء حتى وصل 
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بهم الأمر إلى عزل البطريرك وإبداله بشخص آخر يقسم يمين الولاء للقيصر وينصّبه 
«القاضي الأعلى»0”©. 

هذا المسار الطويل للتفاعلات أعطىٍ للسياسيء في تاريخ روسياء مظهراً فريداً. 
فالسلطة السياسية» التي سقك تاريحيا تشكل السلطة الدينية» لم تجد نفسها 
مضطرة» كما في العالم الروماني» إلى تحديد نفسها عن طريق تحيّرها من 
الكنيسة, وبالتالي عن طريق تعيين مجال عملها. فالسلطة الدينية» التي وجدت 
نفسها في غاية الضعف كي تنقّذ لد مهاري استقلاليتها أو» على الأقلٌ» كي تقاسم 
الحكمء لم تستطع أن تبني نفسهاء في الغالب» كمتساو مع السياسي» بل كأدنى 
مله أي كأداة في الإشراف على مختلف الامداء (جمع مدى) الاجتماعية؛ فهي 
قد ساهمت هكذا في تحديد تراتبية ضمن فئات العمل واضعة السياسي في القمّة 
وبقية الفئات ترتبط به أو تتحدّر عنه. تجاه هذا التحالف بين القيصر والكنيسة» لم 
يكن باستطاعة النخبة الاجتماعية الإقتصادية التي كانت تتكوّن من النبلاء الروس؛ 
إلا البحث عن حماية القيصر الذي كان يعلى من شأنها أو يخفض وهي في 


الحالتين شاكرة. . بالطبع لم يبق أي مدى على هذه الحال لا بالنسبة لمجتمع 
مدني ولا بالنسبة لحقّ خارج السياسي؛ يضع حدوداً لهذا السياسى5©. 


. فالحداثة في روسيا كانت تعني إذآ وأساساًء اكتشافاً ومحاكاةً لبعد الحداثة 
الغربية السياسي بحصر المعنى» كانت تعني تنشيطاً للسلطة السياسية أكثر من 
تنشيط المجتمع المدني» تأكيداً لصعود القيصر على حساب الكنيسة وإنتاجاً لحقّ 
إداري تحديداً يمنح الأمير الوسائل العقلية والشرعيّة لطموحه. إننا نستطيع أن نعتبر 
أن عملية التحديث هذه ضمن هذه الشروط» شبّعت فعلياً بث الى ثير اللوثري. 
الذي يتناسب بشكل أفضل .مع معطيات التحديث الروسية أكثر مما يُستمدٌ من 
عوذج مختلف على الصعيد اللاهوتي» لكنه قريب منه على الصعيد السياسي: ألم 
يكن الرامب الألماني ينادي بتعزيز سلطة الأمير» ويإنكفاء الكنيسة عن العالم الزمني» 
أَلَمْ يكن يطالب خصوصاً ببناء حي اي إيجابي, أدّواتي بالخالص» يكفل 
الحفاظ على النظام في المدينة أكثر مما يشبّع على العدالة؟ ف «الدولة» اللوثرية, 
«دولة» الواقع وليست دولة الحىّء «دولة» 00 وليست دولة الشعب» كانت قريبة 


5 


جنا هكذا من “ذولة برس الى د 
الدو ك3 الإصلاى معلا ضة اإإصلاح 


بدأ الإصلاح» دل ما بدأ كمعارضة ذات طابع دينى» متمحورة حول إعادة 
طرح مشكلة سلطة الكنيسة» وتخصيصاً قدرتها على غفران خطايا الناس على 
الأرض» بواسطة صكوك الغفران. وصلة هذا الطرح بالسياسة وثيقة واضحة؛ عندما 
نطلع على نتاج علماء اللاهوت» ويصبح أكثر وضوحاًء عندما ندرك طريقة استخدام 
الفاعلين الإجتماعيين لهذا النتاج. فالإصلاح؛ عندما يعيد طرح مشكلة السلطة في 
الكئيسة» فإنه في الحقيقة يتصادم, مباشرة أو مداورة» بمجموعة من المعتقدات 
والمدلولات التي أرست أسس الإبداع المسيحي للسياسي. لقد نوقشت في البدء 
فكرة تفويض السلطة الالهية للناس: إذا كان الحبر الأعظم ورجال الدين لا 
أو إنتاجه خارج اللّه. ضمن هذه الظروفء. تصبح مثار جدل فكرة الحقٌّ الطبيعي 
النوعي وفكرة المدى الزمني المنتج لشرعيته الخاصّة: أضف إلى هذا أن كالفين 
أعلن في كتابه «مؤسسة الدين المسيحي) أن شريعة الله وحدها هي الشرعيّة: لا 
الحقّ الرومانى الذي اعيد اكتشافه» ولا القوانين التي سنّها الملك بهمّة منذ نهاية 
القرون الوسطىء يمكنها الأدّعاء بأنها مُلزِمَة للناس إلزاماً قويّاً. ووجود المجال 
الخطيئة الأصلية؛ إنه إذاً وجود عارض ومحكّل بقيمة سلبية: إذا كان هذا الوجود 
يدعو الناس فعلياً إلى العملء فذلك لحتّهم على تجاوز هذه الحالة من البؤس ومن 
الخطيئة ولجرّهم إلى بناء مدينة اللّه على الأرض9"*». 


لقد كان إذآّ خطاب الإصلاح في الأساس خطاباً مناهضاً للدولة. والممارسة 

() هذا الدموذج يعر بدوره عن بناء للسياسي يظهر وكأنه قريب جداً من النظام السوفياتي» وهو يفسح لنا المجال 
لفهم كيفية وعي الماركسية في المجتمع الروسي» وخاصة فعالية السياسي وفعالية النظام البيروقراطي» وغياب 
الجزب21000, 


"/ 


العى نجمت عنه كانت بالمقابل أكثر تعقيداً. فممارسات المتزمّتين» وهي 
الممارتنات التي غرفت من فكر كالفين» كانت دون شك تميل إلى ابتداع نظام 
سياسي ناتج عن هذا النقد للدولة» الذي أثيت اخفاق بنائها (الدولة) في العالم 
الانكلو ‏ ساكسونى وفى البلدان الواطئة. لكن الدولة بالمقابل نجت من هذا التقد 
بطريقتين: الأولى ال حركة الإصلاح بالذات» من خلال الممارسة اللوثرية 
التي» بمراعاة تحالفها مع الأمراءء احقتوت نقد النظام السياسي؛ الثاتية بفضل 
فنا ا الإصلاح التي نشّطتء عن طريق انقاذ الاجهزة الدينية» الصيغ التي تعطي 
شرعيّة للأجهزة السياسية. إن النتيجة» في الحالة الأولى كما في الثانية» لم تكن 
أبداً عملا إنقاذياً يسيطاء بل عمل إعادة بناءهء حيث الإزدواجية أعلتت مسبقاً القراءة 
المزدوجة التي ما زلنا حتى يومنا هذا نعطيها للدولة. 

يدو أن كل المتدمات المتطقية لأعمال لوقن قوذن تيقد لاذع للدولة. 
فالراهب الألماني» الرافض بإسم العظمة الالهية كل كفاءة بشرية لقول الصدقء 
يدين بشدّة الحقّ الطبيعى كما يدين استخدام العقل لخلق امداء للشرعيّة او لسنّ 
قراين بعادلة على الأرضن. فكل ما يحدث على هذه الأرض» خارج إطاعة شريعة 
الله لا يمكن أن يكون سوى مظهر من مظاهر القرّة المعدودة غير عادلة9*». 

لكن استراتيجية لوثر هذه أعطت لهذه المبادىء معنى فريداً وهو المعنى الذي 
ترتبط بهء جزثيأء رؤية الدولة التي ميزت التطور السياسي الألماني. فالمصح الألمانيء 
الذي اختار التحالف مع اراد داخل مجتمع لا يقدّم له بديلاً من البرجوازية 
الإنسانوية ولا بديلا من الارستقراطية الليبرالية» هذا المصلح انّخذ قراره» ضد 
مونتزر 224103126 بحصر عمله بنقد الكنيسة» دون أن يوجّه نقده للسياسى إلى 
درجة إعادة البناء الثورية التي كرّس لها كالفين والمتزمتون خصوصاً اليب ةا 
فإذا كان السياسي قد فقد شرعيته لدى الراهب الالماني» فإن ذلك يتلاءم مع 
ضرورة يعبّر عنها رمز عدل اللّه: ما دامت مدينة البشر لم لولم إلى أن تكون 
بعد مدينة المؤمنين 0 فإن النظام السياسي» مهما كان خائراء يبقى مفضّلاً 
على الفوضوية. ولا ينبغي أن نقوّم الأمير وبيروقراطيته وقوانينه بتعابير عادل أو غير 
عادلء بتعابير الشرعية واللاشرعية, بل ينبغي أن تقوّم» من جهة» من ضمن ريما 
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الإيجابي» المتطابق بالضرورة مع مشيئة اللّه ومن جهة أخرى» من ضمن وظيفتهاء 
وظيفة الحماية والأى. *4). 


فصيغة السياسي» كما طرحها لوثر» تتقاطع مع نماذج ثقافية عدّة معروفة. فهي 
تستخدمء كما في الثقافة الإسلامية» فكرة الضرورة ونقد الفوضى لترسى الواجب 
السياسي» وزيادة على ذلك» لتشجب كل حركة احتجاج ومعارضة» على غرار 
حركات العصيان الفلاحية التي شجبها لوثر كلّها وأيّد الأمراء" *». لكن اللوثرية» 
المتائرة بالثقافة المسيحية» تتميز عن البناء الإسلامي بكونها تعترف يوجود مدى 
زمني حتى ولو أصبح هذا المدى عارضاء وغير شرعي ونتاج الخطيئة. فالنظام 
السياسي» من ضمن هذه الشروطء لا يتسم بأيّ واجب يهدف إلى شرعية معيّنة 
كما في الإسلام» بل ينبغي أن يجد في داخله الأدلّة التي تضع أسس الطاعة. إذاً 
لن نصاب بالدهشة إذا ما شهدناء مع لوثرء إنطلاقة ناتجة عن الفلسفة التشريعية 
الوضعية» التي تخوّل الحق للقانون» ليس بالنظر إلى ملاءمته للعدالة أو للعقل» بل 
على أساس وجوده: كونه مشيئة الأمير. إنها حبحة وضْعَوّية قد قيلت لا سيما وأنها 
تتوافق مع تقليد كانت قد مهّدت لف في الثقافة المسيحية:؛ الإسمية 
اللوتلس قات لكتديا سكيف عدا لذنيا فككت دولة الحقّ. مع ذلك لا تجد 
الدولة أساسها في شرعيّة زمنية لا تعرف مآلهاء بل في وظيفتها الوحيدة» وظيفة 
القمع اللازم. وقد نستطيع في أحسن الأحوال أن نتكلم على شرعية التخصيص: 
ينبغي أن تكون الدولة مُطاعة ليس لأنها متطابقة مع العادل أو مع حقّ معيّن سابق 
عليهاء بل لأنها تنجز بفاعلية وظيفتها البوليسية المنتظرة منها. فالاستمرارية كاملة» 
على هذا الصعيدء بين رؤية لوثر ورؤية دولة البوليس التي احرزت نجاحاً كبيراً في 
ألمانياء والتى غرف منهاء جزئياً دومات :202 كما استُوجيت منها الأفكار 
اليعقوبية لدو نابوقية29)؛ :وَمَقدَتَ الظريق أيضا للمذهعب الألماني الكاميرالي 
دنا غمةت الذي أْسّسء في القرن الثامن عشرء لإنطلاقة التنظيم الإداري 
بموظفيه حول ضرورة التدحل في نظام المدينة. فدولة - الوظيفة» ودولة ‏ البوليس» 
الدولة الشرعية بذاتهاء هذه الدولة ليست دولة الحقّ ولا دولة شريعة اللّهء التي 
فوّض أمرها لوثر لمستقبل بعيد. ولم يقتصر عمل لوثر على توفير النقد للدولة 


الى 


الألمانية» بل حباها حجَّةٌ وضعويّة قَوّيةه مع وسيلة برهان لاهوتي» وهي الحجة التي 
استطاعت أن تضع الأمراء الألمان في وضعية تصرّفء لم يحصل عليها إطلاقا 
الأمراء أمثالهم في أي مكان80*. 

لكن التيار المعارض للإصلاح ساعد الدولة بطريقة مختلفة. فهو في الواقع قد 
أتاح لها انقاذ رأس مالها. ويجدر بنا هنا التذكير والإشارة إلى التحليل المعروف 
بإسم تريفور ‏ رويير ععم77670-80 الذي قارن بين مَثَل مستتوارت وَمَثل أورويا 
الكاثوليكية» أوروبا القرن السابع عشر: «هل كان شارل الأول ,16 5ع1:دط© فقد 
عرشه بهذه السهولة لو كانت الكنئيسة قادرةٌ أن تعوّض عن هشاشة العرشء» لو 
كانت كنيسة ثريّة وبيروقراطية» تور العديد من الخدمات بما فيها إغداق العطاءات 
على العلمانيين وتأمين جيش من الرهبان» بدل المحاضرين المتزمّتين الذين 
يبشرون الشعب بالاتجيل ويوضونه. بالطاعة؟2*9)) لا شك أن تخالق الأجهرة لم 
يتصدّ بقَوّة لتهديد مشترك» لكنه استطاع أن يلعب في الاتجاهين: استطاعت 
الكنيسة الرومانية أن تقاوم الضغوط حيث كانت الدولة قويّة وقادرة أن تمد لها يد 
العون. من هنا كان إحراز النجاحات من قبل التيارات المعارضة للإصلاح في 
اسباتياء وفى المدن ‏ الدول فى ايطاليا أو فى فرنسا أكثر مما كان فى أوروبا 
الشمالية. 3 هنا ارس هله العف التخديدة عن تاريخ الدولة التي ع ضمن 
سياق ممائل! لقد تحالفت الدولة والكنيسة» ضد التهديد الكالفيني» ولم تعد 
الدولة تبني نفسها في مقابل الكنيسة» بل أصبحت تبني نفسها بالمؤازرة النشطة 


مع ذلك قد يكون من السذاجة ألا نرى في حركة معارضة الإصلاح سوى 
تفويض الله لهماء تجاه حركة دينية لا تتصوّر نفسها إلا أنها ضد فكرة التفويض 
هذه. ونتيجة هذا الجدل» نستطيع القول إن الحركة المعارضة لالإصلاح كانت 
أيضاً لحظة تكتّف وإبداع تَظريين» تطمحان أساساً إلى اعادة رسم حدود المدى 
لسعيها إلى تقديم حجج وأدلة ضد كالفين» حرصوا على اطلاق خطابات جديدة 
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وحديثة حول الدولة. 


لقد عبر عن رهان هذا الإنتاج المذهبي بتعليمات ثلاث: إنقاذ سلطة الباباء 
تعيين هدف المعارضة بعد.إعادة تنظيم صفوفهاء إنقاذ سلطان الكنيسة» تجاه 
أولكنك الذين يطالبون بقراءة فردية ومباشرة للكتب المقدّسة» والدفاع عن العقيدة 
والمؤسسة الكنسية ضد الموضوعة الهدّامة» موضوعة القضاء والقدر. هذه الرسالة 
التي أوكل أمرها إلى الإخوة المبشّرين وإلى جماعة المسيح لم تتطابق مسبفاً في 
كل النقاط مع دعوى الدولة: الدفاع عن الكنيسة لا يتساوى حتى ذلك الحين مع 
الدفاع عن الدولة؛ وخصوصاً أن ولادة هذا الفكر تزامن مع ولادة فكر ما وراء 
جبال الألب» وهو الفكر الذي وضع غالباً رجال الحركة المعارضة للإصلاح في 
وضعية توثّر تجاه أمراء أوروبا الكاثوليكية» مع ذلك وبعيداً عن تعقيد الإستراتيجية» 
ينبغي أن نعتبر أن الإنتاج الرمزي الذي نجم عنها قد كان له أثر انجاز بناء التصوّر 
عن الدولة» من بين أثار أخرض لا يمكن إعبالها. 

لكن العمل الإبداعي كان عمل المدرسية الإسبانية لكلية سالامانك 
عنوهةحصةلة5» وبشكل أكثر هامشية لمدرسية الإيطاليين أمثال الكاردينال كاجيتان 
موغتزد7 ”>2. من اللافت أن خطاب هذا الكاردينال من مقدّمات القديس توما 
ومن قراءة مسيحية لأرسطو التي كانت قد ساهمتء قبل ثلاثة قرون» في إرساء 
فكرة الدولة. لكن المسألة ليست عودة بسيطة: الجدّة تقوم على مَنْهَجَة بعض 
قضايا كان قد طرحها سابقاً القديس توماء كما تقوم على استعارة بعض 
الموضوعات التي كانت قد ميّزت قديما الحياة الحديثة» التي كتب عنها دانس 
سكوت 506 12025 وغليوم دو كام ستدعهه ”10 عتصبدة[اتن 0 . في الواقع إن التومائية 
المحدثة» تومائية حركة معارضة الإصلاح كانت هامّة» ضمن ثقافة السياسي 
المسيحية» سيما وأنها قد طبعت تركيب المقولات التي شكلت» ضمن المذهب 
الدومينيكاني والفرنسيسكاني» أصل الفكرة الحديثة للدولة9 ©. 


من أجل دحض الفكرة الكالفينية عن القدرء تناول اليمسوعي مولينا 22ناآه/1 
أطروحة النعمة الكافية وتوسّع بهاء هبة اللّه لكل فردء وعلى الإنسان أن يعرف 
كيف يتدبّر بها بجداراته الشخصية وبمؤازرة سلطة وسيطة هي سلطة الكنيسة0"©. 


اا 


بفضل هذه النعمة لا يتميّع الكائن البشري بالحريّة على هذه الأرض» بل يتاح له 
أيضاً بلوغ عقل أشياء هذا العالم ومعرفة العادل بنفسه دون اللجوء إلى الوحي. 
وهكذا ردّ اليسوعيون الإعتبار للعقل وفرضوا رؤية رومانية للحداثة”'©؛ لكنهم ضد 
حركة الإصلاح, أعادوا كشف الحقّ الطبيعي كي يدينوا فيه لاحقا بُعدّه العلماني. 
فالعدل ليس أبداء كما لدى القديس توماء امتداداً لإرادة الله فى الإنسان, إنه يتَخذ 
قواماً خاصاً به يجعل منهء في مولينية» (نسية إلى مولينا/» علامة الحرية الإنسانية. 
ففي الحين الذي يرفض فيه كل من كالفين ولوثر فكرة العدالة الإنسانية ويطرحان 
ات الحقّ الروماني» نرى اليسوعيين» يسوعبي حركة معارضة الإصلاحء يعاودون 
إدراج قوانين الأمبراطورية القديمة ويشددون؛ باسم هذه الرؤية الإنسانية» على 
مفهوم أرسطو عن تعددية الدولة» مع تشكيكهم بفكرة الأمبراطورية المسيحية 
الشمولية. 

عكذا أحروت مسألة الدولة تقدّما فى كل أبعادها: تن وبجهة نظ داعلية: لأن 
اللاهوت الخاصٌ بالنعمة الكافية أَدَى إلى التعمّق بفكرة الشرعيّة الزمنية» كما أدّى 
إلى التبخُر بالطبيعة العلمانية للمؤسسات التى تشكل امتداداً لها؛ ومن وجهة نظر 
تاق لأن جر كة معارطة الإصلاح أدّت إلى تكوّن نظام عالمي تعدّدي» واختفت 
الحاجة لقانون سياسي آلهي وبالتالي شمولي» متطابق مع التموذج الأمبراطوري. من 
جنهة أخرى ليس من قبيل الصدفة أن تكون المدرسية الإسبانية أيضاء مع سواريز 
2 أو فيتوريا 25/1018 مهدا من مهود القانون الدولىء» وبالتالى مهدا للإنتقال 
من التموذج الأمبراطوري إلى النموذج الدولاني2"©. ْ ْ 

هذه الرؤية المدرسية للحرّية تتجلى بشكل أكثر وضوحاً من خلال عملية إعادة 
بناء فكرة السلطة السياسية. فالسلطة السياسية» بعد أن أصيحت علمانية وبشرية 
نهائيء لم تعد موصوفة بوظيفتها فقطء كما لدى القديس توماء بل انّصفت أساساً 
بأصلها. فسواريزء المتأثر هذه المرّة بدانس سكوت وبغليوم دوكام يعتيرها تعبيراً 
عن الإرادة البشرية وعن سيادة الطائفة السياسية» أي أنها امتداد منطقى للتعمّق فى 
اطروحة النعمة الكافية2 '©. وهنا نجد احدى المفارقات الرئيسة فى الثقافة 
المسيحية الرومانية للسياسي: لقد اندمجت الطبيعوية والارادوية» عضر 


فى 


المدرسيّة من خلال قضية حرّية الفاعل» بعد تعارضهما بحدّة في نهاية القرون 
الوسطى. إنها الحرّية المراقبة من ضمن التومائية» لأنها تفترض تطابقاً مع نظام 
طبيعي؟ وحرّية مقيّدة من ضمن الفرنسيسكانية» لأنها لا يمكن أن تكون إِلَا امتداداً 
تصيراً لإزادة الله وتقدية اتن عيلول الدومانة المحرة لور كة مارضة 
الإصلاح, لأنها تقود الإنسان, هذه المرّة» إلى تأسيس المدينة بالتعاقد عن طريق 
تفويض السيادة. ويظهر فيتوريا 7710112 بخجل الفروق فى هذا البناء» كى يشير 
إلى أن سلظة الملل على الرع نى كون العم أمذة عياء لق تن طيين 
عر العلظة القن تتلكها الطائغة السافية باكيلها بادلا هذا الترفن سين نظزية 
العقد ونظرية ملكية الحقّ الالهي”©. وفي حين كان فيه لوثر يدرك السلطة خارج 
الحقّ الالهي» وكان كالفين يعلن عن نظام سياسي لا يكون شرعياً إلا باللجوء إلى 
الشريعة؛ كانت المدرسية كحركة معارضة للاصلاح تضع لمساتها الآخيرة لابتداع 
نظام دولاني مستمدٌ من عملية الإعداد التعاقدي لمؤسسات متطابقة مع العقل. 
وأهميّة هذا التركيب تقوم في التوفيق بين الحق الطبيعي والحق الذاتئ» في الخلط 
بين المستوى العقلي والممارسة التعاقدية. غير أنه ا التسليم بأن الفلسفة 
الحديثة للدولة إنبنت على هذا التركيب» بدءا من فلسفة غروتيس 615ه6© إلى 
فلسفة الفكر التعاقدي للقرن الثامن عشر. قد يستوقفنا كل ما تدين به هذه الفلسفة 
للاهوت الذي إعتبر مشروعه بإفراط مشروعاً محافظاً فقطء في حين كان يسعى, 
تجاه انسانوية فردوية مطالبة بالإصلاح» لنشر الحرّية المؤسّسية المعاكسة 
للإصلاح: إن عصر النهضة» من خلال المجادلات حول فكرة الحريّة» هو بامتياز 
فترة تهيئة الحداثات (جمع حداثة) الغربية وقترة تمايزها. 


لكن إذا كان اللاهوت الرومانى وثيق الصلة بفكرة الدولة» فإن ممارسة حركة 
معارضة الاصلاح تتعارض معه على الأقل حول نقطة: إن إحياء البابوية كان 
يتعارض مباشرة مع هم الملك في أن يكون امبراطوراً في مملكته وأن يشرف على 
كنيسته» وبالتالي أن يوبجهها. فنجاح فكرة الدولة لا يفترض فقط القضاء على 
الامتيازات التي كانت تتمتع بها الكنيسة» وتخضبوقيا الاستقلالية في تشريعاتها 
الخاصة:؛ والتي اهترّت بقوّة منذ فيليب لوبل اءط 16 وممنانام» بل يفترض» في 
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الواقع» رؤية متجدّدة وثنائية للكنيسة» وهي رؤية اتتخذت كل قوّتها غداة إصدار 
مرسوم بورج 5هعءنا80 البرغماتي» وهو المرسوم الذي يجعل الكنيسة: باعتبارها 
هيئة متزهّدة» موجّهة من الياياء فى مواجهة الكنيسة باعتبارها هيئة سياسية» بمعنى 
أنها جماعة بشرية زمنية» لا يمكن أن تقصى نفسها عن الدولة دون أن تعض 
للخطر مركزية الوظائف السياسية» التي تطمح الدولة لها9""©. وهكذا تندرج 
الغاليكانية (حركة دينية دعت إلى استقلال الكنيسة الإدراي) حتما ضمن ثقافة 
التمايز» وهى التى ميّزت بين ميدان الإيمان الخاص بالكنيسة والمجامع الدينية 


إننا نجد هذه الثنائية ضمن فكرة الميثاق بالذات وضمن الممارسة الميثاقية 
الفعلية: في ميثاق بولونيا (العام )١5١5‏ الذي حدّد بعناية صلاحيات البابا 
وصلاحيات الملك فيما يختص بتعيين الأساقفة» وفق ما ينصّ عليه الحقٌّ الكنسي 
أو الحق الملكي؛ أو في ميثاق ١80١‏ الذي ميّز بين الدين الكاثوليكي بإعتباره 
دين عبادة أكثرية الفرنسيين» والدين الكاثوليكى بإعتباره سلطة تؤازر نظام الدولة 
في فرنسا9*"». إنها ثنائية عاد إليها المذهب الغاليكاني الرسمي عندما اعتبر بوسيه 
6م8055 في عظة حول وحدة الكنيسة (181١))؛‏ أن الكنيسة والدولة سلطتان 
قضائيتان متباينتان» وهو يأمل ببساطة ألا تنظر كل واحدة للأخرى «بعين 
الحيين” "كين رم الأح داك اول كال الاحيدة ولينن :تدحا التحفانة 
المتبادلة وليس الإندماج» وهو التحالف الذي يؤدّي بالكنيسة إلى وضع قوّتها في 
خدمة النظام السياسي الشرعيّ ويدفع الملك إلى محاربة كل هرطقة» بحدٌّ السيف 
ولم تستئن الجنسينية 6دمونهءومد1. وأخيراً إنها ثنائية تعينٌ بدقّة الفرق بين 
المذهب الانكليكاني» حيث لا تشكل تمييزات كهذه أي معنى» وبين المذهب 
اليوسفي الروسي الذي كان يرى بأن فكرة المدى السياسي المتميّز لم تكن يعد 
قد تأسّستء وأن الكنيسة؛ لهذا السببء وعلى الرغم من نفوذ الأمير أو القيصرء 
تستطيع أن تضطلع بقسط من استقلالية التشريع وإدارة شؤونهاء وهو أمر كان 
مستبعداً منذ زمن طويل في النموذج الدولاني الغربي. 


إن مأسسة هذه الثنائية ضمن سياق حركة معارضة الإصلاح يمكن أن تظهر 
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وكأنها مفعول منحرفء لأن الدولة استفادت, أكثر من روماء من عملية التطور 
التي قادتها مدرسية النهضة؛ فهي في الواقع من ضمن منطق نموذج ثقافي يُقلّص 
كل إعادة تحديد للمدى الديني إلى حدود المدى الدولانى الذي يضيق دون 
انقطاع. ولم يكن تخلي العالكا يه دي :هك الساسمة بدن قن ادر عطي الوه 
متطوّفة» ولم يكن تخليها فقط بطريقة هامشية. فالمأسسة تتوقف خاصة على 
استراتيجية الكنيسة في فرنسا وعلى استراتيجية الكنائس الوطنية الأخرى؛ التى 
حوّلت سياسة دعم الدولة إلى سياسة نقدية اشتدّت يوماً بعد يوم تمبادرة الأجرار 
أَوَلاً الذين التقّوا حول لاميئّيه ونهههعصم1 وفيما بعد بمبادرة المسيحية 
الاجتماعية. ولقد حوّلت تدريجياً هذه الاستراتيجية» التى اتَخذت كل مداها فى 
الغرن التاسع شر افية التحالف: إلى عنائية تعارضنء. والسمائز إلى فرق إل نظ من 
«النزاع التوافقي» ومن الاستمرار ضمن صيغ تفكير وعمل» لأنه يفترض الجهد 
نفسه من أجل تحديد مدى سياسي متباين عن المدى الديني» وهو يفترض 
الاستراتيجية نفسها لحماية المصادر العائدة لكل تنظيم من التنظيمات. 


وهكذا نرى أن الإرث اللوثري وإرث حركة معارضة الإصلاح قد مهّدا السبيل 
للبناء الدولاني» فالدولة» ضمن التراث الالماني كما ضمن التراث المسيحي 
الروماني» فرضت نفسها باعتبارها طائفة من الأفراد وبإعتبارها مؤسّسة متمايزة» 
قائمة كشخص تشريعي متميّزء تمتلك حقها الخاص» وفق تراث يتعارض مع 
نموذج التطوّر الانكلو ساكسوني. 

لكن البناء اللوثري للسياسي لعب دوراً هاما في تشكيل المدرسة التشريعية 
الألمانية التى كانت تتصوّر الدو ل على غرار جيرنيغ عهنءعمة أو جيلينك عاعمنلاءكق 
كونها مجشلة للطاقة العظمى والمطلقة» وهي بهذا سابقة على الحق ومنتجة 
للحوٌ(". هذا الحقّ لا يكون حينها سوى حقٌّ إيجابي وليس أبداً حقاً طبيعياًء ولا 
يقيد الدولة إِلّا بلعبة الإرادة الخاصّة لهذا الأخير. لكن التقليد الفرنسي» حتى ولو 
استوحى جزئياً حتى هذه الرؤية» فإنه قد أدخل من جديد سلسلة كاملة من 
الموروثات المستمدّة من الثقافة المسيحية الرومانية» تجاه هذه الفكرة عن القدرة 
الشعبية: فكرة الحق الأعلى الذي يسبق الدولة» وهو الحقّ الناتج عن الوعي 


و؟ 


الاجتماعي لدى دوغيت ؛ندود2 أو الذي يتّخذ صورة حقٌّ دستوري يعيّر عن 
رضى الأمة لدى كارّه دي مالبرغ عمء215/ة عل 6مه0؛ أي الإستناد إلى العقد 
الاجتماعى» المبدأً الفثوري للسيادة القومية أو أخذ القيم الإنسانية الأساسية 
لبان نا يكشف الحدود التي يمككن أن تصل إليها فكرة الحقّ الايجابي كما 
فكرة الدولة المنتجة للحة(211 حتى بالنسبة لسيد ستراسبوع ع؟ناه5]12500. 


إن برنار لويس 5أبة 1 لنقمدء8 يشدّد على مظهر محسوس من مظاهر التحديث 
فى العالم الإسلامي» عندما يشير إلى أن كلمة بدعة التي تدل في العربية على 
الإيتكار تحمل 57 نا أو على أقل تقدير تثير الريبة بتضمّنها الاقعداء 
بالكافر”"'2. فالتحدّي الذي واجه الأمبراطورية العثمانية» في نهاية القرن الثامن 
الصعيد العسكري كما على الصعيد التقنى أو المعرفى. فبعد أن أصاب الوهن 
الأمبراطورية الإسلامية في البحارء وبعد أن هُدّدت على الأرض وأصبح لها بدائل 
على الصعيد التجاري» هذه الأمبراطورية اكتشفت أهميّة التحديث» وبشكل رئيسي 
عندما وعت تفوّق الآخر في شتى المجالات. مذ ذاك أصبح تحديث الذات يعني 
استعادة الوسائل التي كانت تشكل هيمنته» من الآخر الذي 000 ولم تكن 
في أي وقتء على الأرجحء فكرة التحديث مرتبطة هذا الارتباط الوثيق بفكرة 
توحيد العالم , الإسلامي حول تحد مشترك» مخلوقٍ في الخارج ج ولا يمكن 
الخلاص منه إلا بالطرق التي ابتكرها هذا الآخر في الخارج. 

بالطبع لم يفهم المصلحون الأوائل هذه المعطيات؛ وهي التي ما انفكت تذْرٌ 
الرماد في العيون وتشيع الإبهام. والأخذ عن الغرب لا يمكن أن يتم إذاً إلا في 
المجالات العسكرية من أجل حماية قوّة الإسلام. فانفتاح العالم الإسلامي تُرجم 
في الفترة الأولى بإنشاء مدارس للضباطء مثل مدرسة أشكو دار للهندسة العي 
المسيحية* '©2. أضف إلى هذا أن الاقتداء بالآخر يجب أن ينحضر تظرياً بالمعرقة 
وبإستخدام مناهجها من أجل حماية هوّية الإسلام الحماية الأفضل: هكذا تكون 


كلا 


الحداثة قد اتبنت كأداة عالمية قابلة للإستعمال من قبل مختلف الثقافات. فحركة 
التأرجح التي هرّت العالم الإسلامي في نهاية القرن الأخير تعود على الأرجح؛ إلى 
المصاعب التي أثقلت هذه الرؤية. ويمكن أن تعود هذه المصاعب إلى فشل 
المصلحين الأوائل الذين لم يتوصلوا إلى صياغة نظرية عن هذا التركيب 
الاحتمالي» تركيب الادوات الغربية مع الهرّية الإسلامية» وقد تسند هذه المصاعب 
أيضاً إلى تطوّر المناخ الفكري والسياسي الذي جعل من الغرب عدوا من 
المستحسن التصدّي له بحداثة مختلفة. 
علاقات الإسلام مع الغرب 

إن المحاولات الأولى للأخذ عن الغرب قام بها المصلحون: محاولة سليم 
الثالث 111 «مناد5» في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر من حكم 
الأمبراطورية العثمانية ١1/85(‏ - 07٠8١)؛‏ ومحاولة محمد علي؛ في مصر التي 
كانت قد خرجت للتوّ من الفتح الفرنسي ١8٠08(‏ - 845١)؛‏ ومحاولة أحمد 
بك» الذي حكم في تونس المنفتحة على أورويا (/ا187 - .)١805‏ وأن تكون 
على المستوى نفسه من الحداثة مع الغرب كان يعني» في البدء» أن تسافر إلى 
هذا الغرب» وأن تفوّض السقراء»ء كما فعل الباب العالي» وأن يرافق هؤلاء السفراء 
أمناء سد شباب» يعملون عند عودتهم, في الإدارة العثمانية» وإن تم ارسال طلائع 
الطلبة؛ وقد تم ذلك منذ بداية القرن التاسع ع2 ), 

عند حدود هذه الإتصالات الأولى يتموضع أنصار المدرسة الإصلاحية الأولى - 
الفاعلون والمفكرون: رفاعة رافع الطهطاويء في مصر ))١807-1١80(‏ إين 
أبى ضياف -18٠07(‏ 1874) وخير الدين )١1884-148٠١(‏ في تونس. 
فكتاباتهم المتقاربة إلى حدّ بعيد تكشف عن إرادة في التحليل والتركيب وعن 
المفارقات التي توصلوا إليها والتي قادهم إليها هذا الوهمء وهم التوفيق الممكن 
بين مواد غربية وإيمان إسلاميء بين تأكيد وفائهم للشريعة وتقنية ممارسة الحكم 
ونوع حياة اجتماعية عاينه هؤلاء خلال إقامتهم في أورويال' '©. 

فلقد صوّر الطهطاوي أوروبا على أنها «أهل التمدّن»» بمعنى أنها أهل العلم 
وليست أهل الحقيقة. لذا على المسلم أن يهاجر إلى القارّة المسيحية كي يستدرك 


با 


تأخَره وكي يتخلّص من جهالته» وليس من شريعته» وإما كي يطلع على سلسلة من 
التقنيات والمعارف الأدواتية: التلغراف» سكة الحديد. وكذلك الإدارة» وطرق 
الحكمء والعدل أو البوليس”"'©. فالإصلاح عن طريق الإحتكاك بالغرب يعني إذاً 
إمكانية وضع الوسائل» التي تتيح وقف الانحطاطء بتصّرف المجتمعات الإسلامية. 
وقد كتب خير الدين التونسي عن هذا الإنحطاط: إنه ناجم عن ضعف إقتصادي 
وعسكريء وهذا الضعف يُعزى بدوره إلى نضوب في التربية» الناتج عن التراجع 
في المؤسسات السياسية التي تفتقر إلى الحوّية والعدالة. 

إننا هنا تجاه نقطة حسّاسة من الفكر الإصلاحي: التشخيص البسيط الذي قام 
به خير الدين يتضمن حتماً النقص فى عدد المدارسء لكنه ينطوي أيضاً على 
كال" الموريحات السياسة الفونة ب نا بشكل محدود وحذر. وللمتة الأولى 
يستعمل المصلح التونسي كلمة دولة بمعناها الغربي للدولة الحديثة» المتميّزة عن 
ذولة الأنين كما أدعل فى اللعة البياسية #عابير اللبيرالية السياسية والحقوق 
السيابية*' 2 ولقد دعا 5 أبي ضياف إلى مراقبة السلطة السياسية والإشراف 
عليهاء واتكر كون السلطة المطلقة عاملاً من عوامل الثورة, والركود الإقتصادي وتراجع 
العادات”*". زد إلى ذلك أن الطهطاوي قد ترجم إلى العربية الشرعة الدستورية 
الفر نسية كما ترجم مونتسكيو 1116ج10]65 وروسّو ناوءوونا10 ونشر في العام 


0 


مولّفاً حول المؤسسات البرلمانية الفرنسية (تخليص الأبريز إلى تلخيص 
00 

لكن خير الدين سعى في الوقت عينه إلى تبيان أن نجاحات الغرب لا ترتبط 
بالمسيحية ولا بقيمها؛ وذكر إبن أبي ضياف بأن السلطة الوحيدة المطلقة ليست 
سلطة الناس بل سلطة الله كما ضِمَ الطهطاوي إلى ترجماته بعض كتابات ابن 
خلدون وفخر الدين الرازي» كما كتب ترجمة حياة النبى محمد”'". فالمسألة إذاً 
ليست مسألة تطاول على ثقافة السياسي الإسلامية» 0 هى مسألة تحديث هذه 
الثقافة» أي جعلها ثقافة راهنة. بتطعيمها بتقنيات غربية. فخلق مؤسسات عادلة كان 
يعني» بالنسبة لهؤلاء تقييد سلطة الملك بواسطة القانون وبواسطة الشورى. والحال 
أن الطهطاوي يطرح المسألة الأخيرة على أنها شورى العلماء التي يعتبرها تعبيراً من 


0/4 


تعبيرات معارضة السلطة التي تمنّاها مونتسكيو. وعندما يتكلم إبن إبي ضياف على 
البرلمان» فإنه يفعل ذلك من أجل انشاء مجلس يعبر عن إجماع الاقةت ويشكل 
«رابطة محبة» بين الحاكمين والمحكومين!""2: هذه الرابطة التي تتجلى في الغرب 
بأشكال وتقنيات مختلفة, لكنها في أي حال لا تتخذ فكرة السيادة ولا حتى فكرة 
التمثيل. 0 نجد أن فكرة المؤسسات الحوّة لدى الطهطاوي تتوافق مع الدعوة 
إلى دولة ي: ينيغى أن تكون قوّية سيما وأن عليها أن تقاوم القوى الأجنبية. ف 
«تحديث) 50 السياسية لا يشكل غاية بحدٌ ذاتها: إن عملية التحديث 
مطلوبة كتقنية تفسح المجال أمام تقدّم التربية والإقتصاد والقدرة السياسية» وهي 
خاضعة لرؤية سياسية مستمدّة من الإسلام» وهكذا تجد قيودها في الخضوع لغائية 
تسمو عليها؟7©. 


وقد نجد هذه الحبجة جليّة واضحة على الصعيد الحقوقي: يسم الطهطاوي 
بأن القوانين يمكن أن تتغيّر مع الظروف وتتكيّف معهاء معتمداً في ذلك على 
النظرية التقليدية» نظرية القواين في الإسلام. لكنه يشدّدء في الوقت نفسه, على أن 
هذا التكيف يجب أن يتم الاشراف عليه من قبل العلماء وأن يكن خاهما لنشعة 
الله ولتحقيق رخاء الأمَّة0"©. لكن إبن إبي ضياف يذهبء في الواقع» أبعد من 
ذلك» عندما يدعو إلى قانون يقيّد ممارسة السلطة» موضحاً بطريقة مرنة أن كل ما 
يرصل إلى الخير لا يمكن إلا أن يتطابق مع شريعة اللّه لكنه يؤكد مع ذلك 
وحدانية مبدأ الشرعية والانتقال الضروري بواسطة فكرة مشيئة اللّه لإرساء قواعد 
العدل. 


قد لا نصاب بالدهشة أن يكون قد عْبٌر فلسفياً عن هذا العمل التأليفي من 

خلال فكرة التوفيق الضروري بين الشريعة والعقل - وهي فكرة تقليدية أيضاً*". 

فالعقل هبة من اللّه ولا يمكن إلا أن يكون متوافقاً مع كلام اللّه. فعلى الإنسان أن 

يتعهّد العقل بالرعاية ويصقله كأداة معرفة» كوسيلة لبلوغ التقنيات التي استطاع 

الغرب أن يخضعها. فالطهطاوي وير الدين يعلّقانَ أهتنية خاصّة على إنشاء 

0 وعلى إعداد موظّفين أكفاء. لكن اللّه في المطلقء لا علاقة له أبداً 
نين العقل ولا بقوانين العلم: لا يمكن للعقل ولا للعلم أن يكونا أكثر سمواً من 
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الشريعة» ولا يمكن أن تشكل الحداثة مبدأ عالياً» قابلاً أن يقوم كغاية بحدّ ذاتها. 

بالإجمالء إن الموضوعة الوحيدة التي سججلت قطيعة مع التراث كانت 
موضوعة الأمّة التي دمجها إبن أبي ضياف والطهطاوي خصوصاً كمقولة سياسية» 
وريها بطرقة أن ماك وأقل عنينا من المقولات الأخرى المسعوردة التي 
تصدّيا لها. لا شك أن المصلح المصري تميّز بطرح الموضوعة القومية التي 
طرحت في أوروبا القرن التاسع عشرء وقد دعا إلى محبة الوطن وكأنه يدعو إلى 
قسم من عقيدة دينية» مستعيداً من مونتسكيو فكرة الطائفة السياسية التي يقتضي أن 
تكون محدّدة والتي لا تعوافق» من حيث كونها كذلكء مع فكرة الأمَة» التي قد 
تكون مجرّأة. ففكرة الوطنية كما طرحت في مصرء حتى لو ظلّت مرتبطة بالدين» 
عرفت البروز وسجلت بالتالي جدّة9 "©. 

والحال أن هذه الفكرة عن الوطنية وجدت من يتعمّق فيها مقتفياً أثر الطهطاوي 
والمصلحين الأوائل» وبانت كأنها إرث لهذا التيار التحديثي الأوّل. 

هكذا ينبغي أن نقوّم إنشاء صحيفة للوطن في مصرء في العام لال2141 كما 
ينبغي أن ننظر إلى مقالات وأعمال حسين المرصفي الذي تجاوز الطهطاوي فاعتبر 
الأققه مجموعة بشريّة مبنينة برابطة ليست بالضرورة دينية» وهو الذي أعلن فكرة 
العروية؟©. فالإسناد المطرد إلى الواقع الوطني لم يعد مثار جدل» بل أصبح 
القاسم المشترك لمجموعة الفاعلين» مهما كانت تطلعاتهم: إذا اقتصرنا على مصر 
وحدهاء فإننا نجد ذلك لدى تلامذة عبده المجدّدين» لدى زغلول وحزب الوفدء 
الذي ساهم في انشائه» كما لدى عبدالناصر وأنصاره في مرحلة لاحقة0"©, 

على ضوء ما تقدّمء ندرك المعنى العميق للحركة الإصلاحية التحديثية» كما 
ندرك حدودها. فهذه الحركة» المعدّة أساساً للبحث عن قاعلية سياسية» أنتجت 
وجدّدت ضمن الإطار الوحيدء إطار الإسهام في توطيد القدرة السياسية للأنظمة 
الوفيّة للشريعة الإسلامية والمتصذّية اهدي لحني من ضمن هذا المنظور 
انطع القول: إذا بناح الفكره الرطفة قمر يكن جا جانما وقاطعاة يل نا :انفلك يدلو 
ويتعرّز كلما أصبحت السيطرة الغربية فعلية وفعّالة» وخاصة عقب الإحتلال 
البريطاني لمصر في العام .١84857‏ حينها وفي ذروة الحرب لم يكن باستطاعة 


هم 


المفكرين الإصلاحيين وورثتهم سوى مواجهة الغرب بمبدأ السيادة الوطنية» وهو 
المبداً الذي كان الغرب قد صاغه. وإذا كان العمل» حول هذه المسألة يبدو أكثر 
صلابة وأكثر واقعية منه في ميادين أخرى, فذلك يعود إلى أن فكرة الأمّةَ هذه قد 
قلبت حقاً المقولات الكلاسيكية عن السياسي في الإسلام. مع ذلك يبدو أن 
تقسيم الأمة قد اتَخذ صفة رسمية: بدأ كل من الطهطاوي والمرصفي ومصطفى 
كامل يتكلمون على أمّة مصرية؛ وفكرة ابن خخلدون عن العصبية ل 
الدين» للدلالة على الجماعة الوطنية» وهي الفكرة التي أكنت الهلذه: جود نويا 
ظاهراً. 


لكن الضرر كان خخطيرا إلى حدّ كبير دون أن يعلن عنه. فلقد ازداد الإبهام 2 
وما انفك يزداد ‏ بين الإسناد إلى الأمّة المصرية والإسناد» المتزامن» إلى الأمّة 
العربية وبالتالي إلى الأمّة الإسلامية. والعقيدة الوطنية التي استمدّت أصلها فعلياً من 
هذه الحركة الإصلاحية لم تتوقف عن إظهار نقسها على أنها تحت الإسلام 
وجامعة له: كل شيء يحدث وكأن هذه الثنائية في الإسناد تعبّر عن رفض القطيعة 
مع رمز ثقافي لا يزال جاذبأء كي يتحدّد بالنسبة للآخر. والبرهان على ذلك أن 
فكرة الأمّة م لم تتخل اطلاقاً عن مرجعيتها الإسلامية: إنها (أي فكرة الأمّة) تستبعد 

حر سا الى ا تي ريما ول مستي لابن يديا كي بيك ان 
الإسلام «وطني وعادل"', وعبدالناصر بالذات يضع الدين الإسلامي في موقع 
يتجاوز الأمة العربية9 8 


أضف إلى هذاء أن الأمّة لا تعود إلى فكرة السيادة إلا بالنسبة للأجنبي وتجد 
نفسها متحللة من فكرة ة سيادة الجماعة الوطنية التي تصنع صنوها من ضمن الثقافة 
الغربية. فالمشاركة السياسية التي يطمح لها الطهطاوي ويتمئّاها ليست سوى 
وسيلة» كما في التربية مخصّصة لتنشيط عملية التعبئة السياسية التي تبقى 
الواجب الأوّل للمؤمن» وليست وسيلة لتشكيل سلطة نهائية تحلّ محلّ سلطة اللّه. 
ومن جديد؛ نرى أن الخد عن القرت محخضور بأطر معيّنة: دون أن نغمط الواقع 
حقّه في اثارة النزعة القومية العربية» نلاحظ أن هذه النزعة ظلّت إصطفائية لفترة) 
وبالتالي أعيد بناؤّها من جديد وبقوّة. فعمل الإصلاحيين ينة ينتمي إلى علماء ثلاثة) 


3م 


ميزوا بين حدائة صالحة وحداثة طالحة» بين حداثة مباشرة وحداثة مؤجلة؛ بين 
حداثة عالمية وحدائة خاصّة بالغرب وحده. لقد نجم عن العنصر الأول لكل 
واحد من هذه الخيارات الرؤية الأولى للأمة في العالم الإسلامي؛ وغالباً ما تبنى 
هذه الرؤية لاحقاً الأتوقراط التحديثيون. ولم يتم تجاوز هذه الرؤية إلا بطريقتين» 
إما من الخارج؛ انطلاقاً من فكر عربي يستوحي المسيحية: وهو أمر ندين به 
خاصة إلى كتّاب النهضة وإلى مؤيّديهم أنصار العلمانية كحزب البعث؟ وإما من 
. الداخل بناءً على مبادرة النزعة التجديدية أو الإسلاموية. 
ضد الغرب 

لقد شكلت نهاية القرن التاسع عشر منعطفاً في فكرة الحداثة في العالم 
الإسلامي. في تلك الحقبة لم يعد التحديث يعني اطلاقاً الأخذ عن الغرب 
للإنتفاض على انحطاط الشترق» بل يصبح يعني مواجهة الغرب بحداثة خاصة 
بالإسلام. ففي مدى سنتين أصبح موطن الطهطاوي وموطن خير الدين خاضعين 
للقانون الغربي؛ البريطاني أو الفرنسي؛ مذ ذاك كان لا بدّ من مواجهة هذا القانون 
بنظام آخر» بحداثة أخرىء ناتجة ليس عن عملية تركيب والتي تبي أنها متناقضة 
وغير مجدية» بل عن جهد مبذول لإحياء مبادىء الإسلام وجعلها مبادىء حداثة. 

مرّة أخرى نرى أن النزعة التجديدية تنبنى على تشخيص قريب من تشخيص 
الإصلاحيين» إإما عن طريق الدعوة إلى حلول متعارضة67. 

فجمال الدين الأفغاني )١8917 - ١879(‏ يشدّد في تحاليله وأعماله على نقد 
الجهل والظلامية, التي يستعيدها عن المصلحين؛ عدر محمد عبده -1١4815(‏ 
5 ) من جهته. إلى وضعية الإنحطاط التي يعيش فيها العالم الإسلامي» ويرذل 
رشيد رضا (المتوفى في العام )١975‏ السلبية والعجز اللذين يشهد عليهما. وتقوم 
الجدّة هنا على مسلمة تصقل رؤية جديدة عن العلاقة مع الحداثة: إن الإقتداء 
بالغرب مرفوض كما أنه غير مجدٍ. ويباشر الأفغاني بنقد النقل عن الغرب والذي 
يفضي مباشرة إلى الاعتراف بشتدية الخداتات: وهو بذلك يرقبط من. جيذ مع 
الرؤية الكلاسيكية التي تنكر كل بدعة تقوم على الإقتداء بالكافر. فالأمة قد عرفت 
في الماضي التطوّر الاجتماعي, والعقل والوحدة: ينبغي عليها أن تعاود معرفتها كي 


م 


تبي أجوبتها الخاصّة عن تحدّي الحداثة, هذه الأجوبة التى يجب أن تتطهّر 
بالمقابل من آثار الماضي. لكن الشيخ مش صيدي الأ قث بعرم عان القرائيو 
ينطلق من إنكار المجتمع الثنائي الذي هو على صورة مصر محمد علي والذي 
يعيش على عدّة مزدوجة من القوانين» الإسلامية والغربية» وهو يلاحظ إخفاقهاء أيٍّ 
عدم جدواها وعدم تماسكها. وبعد أن يتوسّع في بحثه يرفض المحاكاة ويعتبرها 
نيرم 0" 


لقد أصبح السلوك تجاه الغرب جديداً: ينتقد الأفغاني» في دحض المادين9*, 
الأطروحات التي تناولها بتوسّع الهندي أحمد خان باهادور سقطكا مقسطم 
11 وهو العلامة الذي كان يطمح إلى تقديم تعليم العلوم المكتسية عن 
الغرب على تعليم القيم الدينية؛ أضف إلى هذاء أن الأفغاني و على أثر زيارة 
روا للتصدّي للعقلانيين الغربيين (راجع حواراته مع رينان0**؟ صهدعه) من 
أجل إقامة روية ابره عن العائع الحذية» ومن جهكة» وضع رانيد رصا وهر 
الذي بقي في الشرق» حدّاً لهذا التقليد من الإحتكاك, مقدّماً هكذاء ولو متأخرء 
نقداً أكثر منهجية لمحاكاة النماذج الخارجية. بعد ذلك؛ أصبح هذا النقض ليس 
فقط قاعدة إدانة للاجنبى وللعمل السياسىي» عمل أولئكك الذين يستوحون من 
الأجنبي» بل الأساس الجديد لفكرة الحداثة. لمعي فكر البحداثة وحينة 
الجانب» بل أضبيئت متعدّدة بتعدّد الثقافات؛ ولم تعد د تنبنى إنطلاقاً من وصفاتِ 
اكتشفها الآخر بل إنطلاقاً من تحدٍ مزدوج: التحذدي ا عن حداثة الغرب» 
والتحدّي الذي يعود إلى جهد المجتمعات التي تعيش» من خلال تخلفهاء متخلية 
عن المبادىء التي تشكل حيويتها. 

لقد أضحت هذه الرؤية الجديدة كلما تجاوزت تناقضاًء خلقت منه آخر. لقد 
كان عليها أن تتجاوز مسلّمة المصلحين الهشَّة الذين كانوا يبون الحداثة ب 
تجريبية» بتمييزهم اعتباطياً بين ما هو قابل للإقتداء وما ليس قابلاء وبين ل 
والغايات. كما جعلت هذه 0_0 رسمياً فشل الإزدواجية التي كانت ساذجة طوراً 
وطوراً وقحة» وهي التي جعلت حكم العلماء يتعايش مع الإدارة الحديثة» 
والأرستقراطية تتعايش مع الدعوة إلى المشاركة. غير أن هذه الرؤية أعادت بناء 


م 


فكرة الحداثة على إبهام جديد لم يستطع أي من التجديديين أن يزيله فعلاً: أن 
تكون حديثاً تجاه الآخرء هل يدفع ذلك إلى التنافس مع الآخر أم إلى استيعاده؟ 
هل يعني رفع التحدّي الذي يواجهنا به الآخرء وبالتالي القبول حتماء إن لم يكن 
ببعض المحاكاة: فعلى الأقل القبول بالسلوك المشترك؟ أم يعني إيجاد حيوية 
«العصر الذهبى» من جديد للوصول إلى تعريف الذات بشكل أفضل تجاه الآخر؟ 
في الحالة الأولى» تم انقاذ التصوّر عن الحداثة» لكن نقد المحاكة ظلّ محدّداً؛ 
وفى الحالة الثانية» بقى هذا التصوّر علامة الخصوصية الغربية. ويبدو أن هذا 
العيدادن طبع تاريخ التيار التجديدي كما طبع تاريخ التيار الإسلاموي الراديكالي 
الذي ينجم عنه في الوقت الراهن. 

إن العلامة الأكثر وضوحاً لهذه «التجديدية» هو بناء الإسلام ليس فقط كدين» 
بل كحضارة؛ فإسناد الإسلام إلى الحضارة يبرز بوضوح إسناده إلى الدين لدى 
الأفغاني» الذي يجد في هذه التجديدية مجموعة من الضوابط والقيم والمبادىء 
الخلقية الضرورية لإزدهار الافة. فالافغاني يضع العالم الإسلامي في مقابل الغرب 
كي يشير إلى أن هذا الأخير لم يعرف التقدّم إلا بعحرره من المسيحية. لكنه 
بالنسبة للمسلمين يعتبر بأن الدين يفرض نفسه ليس فقط كعقيدة في المقدّس» بل 
كمكان للتضامن الاجتماعىي» للهوّية ولبناء التقدّه2: لقد تت إعادة إدخال 
المس عه الواحدية ضمن الثقافة الإسلامية بعد عمليات التردّد من قبل المصلحين 
الأوائل. وهكذا أصبح الإسلام يتحدّد على صيغة الإستبعاد تجاه الآخر» بمعنى 
إطراح الغرب» وفي الوقت نفسه كمبداً إيجابي» أي كقاعدة بناء نموذج جديد 
للحداثة. ونجد الموقف نفسه لدى عبده الذي يعلن استحالة جعل الضوابط 
والقوانين دنيوية في العالم الإسلامي؛ ولدى رضا الذي يرى بأن الحضارة الحديثة 
تتطابق مع إسلام حقّ ونقي» يحت بطبيعته على العمل والجهد. ولقد تكوّن من 
هذين المصدرين الميدآن الأساسيان اللذان اتبنت عليهما الفكرة التجديدية 
للحداثة: من جهة» إعادة بناء الوحدة كعنصر قوّة وانتصار؛ ومن جهة أخرىء إعادة 
فتح باب الاجتهاد» أي القيام بجهد لتكييف شريعة اللّه مع المعطيات الجديدة. 


ففكرة الوحدة هي الفكرة المركزية لدى هؤلاء المفكرين الثلاثة؛ فمؤلُف 


4م 


محمذ عبده الرئيسى والذي يحمل عنوان «رسالة التوحيد» لا يترك مجالاً 
للغموض 5 * كما لد الأفغاني في اطروحته المركزية والتي تبقى اطروحة جامعة 
اسلامية: إن تأر العالم الإسلامي عن أورويا يعود إلى ضعف الاقة التي فقدت 
وحدتها. فالعمل المرتجى هو ولا إعادة بناء هذه الوحدة التى تجدّد قدّة هذه 
الآمة توقديتها. ان لأ .يقاو طلقا فكرة تجرقة طائفة المؤمنين» الع كانت 
مقبولة من , 000 بل هو يؤْسّس لأطروحة عن التحديث معاكسة في 
المبدأء وهى الأطروحة التى تُعتّبر على هذا المستوىء بمثابة إعادة اكتشاف للهوّية 
وتجديد للقدرة: هذا الاصرار على الوحدة, بالإضافة إلى كونه يتطابق مع رمز 
(كود) ثقافي قديم» يشكل الوبيلة التي تسبح يعدم الفصل بين النظريعين 
المتناقضتين عن الحداثة» الموجودتين ضمن الأطروحة التجديدية التى استخلصناها 
عابقا: لقند تجصيت عن كل هذه براق عبان عن عدبا رةه عراف الأفغاني 
العملية . الذي انتقل إلى أفغان» وهو الإيراني الأصل؛ وجاب العالم العربي 
والأمبراطورية العثمانية لإنشاء جمعيات سرّية وللجهاد من أجل الوحدة - ومواقف 
امراء العالم الإسلامي الذين كانوا في الغالب يسترون فشل استراتيجية التحديث 
بالدعوات إلى الوحدة؛ أو بإستراتيجيات «الاتحاد الشامل) التي لم تكن تدوم غالباً 
إلا مدّة الخطاب. 


قد نجد الخطاب نفسه لدى رشيد رضا الذي يطالب في كتابه الرئيسي 
«الخلافة) بإعادة إحياء مؤسسة الخلافة» كما كانت في «عصرها الذهبي»؛ وهي 
الأطروحة التي ينبغي عدم تأويلها على أنها تأسّف على المؤسسات العثمانية التي 
كانت في ينه إلى الانهيار؛ إذ المؤلف كان يرفض النزعة المحافظة» ولا تأويلها 
على أنها علامة من علاماته التقليدية المفرطة؛ بل علينا أن نفهم الطرح كونه إرادة 
هادفة إلى إعادة إحياء خلافة «الراشدين»» وتجديد الوحدة التي كانت تلك الخلافة 
قد كرّستهاء كي يتم الالتزام» بشكل أفضل» بجهد التحديث. ويعتبر رضا أنه إذا 
كان قد عُبّر في الغرب عن التحريض على الفعل وعلى الخلق بفكرة الأمَة فإن 
هذا الأمر يتم في العالم الإسلامي بالتطلع إلى الوحدة وبزوال اللعبة الخصوصية 
لمختلف الرجال الاتوقراط الذين يتقاسمون دار الإسلام. 


وهم 


كان ينبغى أن تستكمل هذه الدعوة المتجدّدة للوحدة بتجديد القوانين» عن 
طق تكنيقها مخ العالم اللحديت) وفق مضيرة تؤكئ+ هته التق إلى رؤية عن 
الحداثة؛ أكثر تشدّداً وأكثر اثارة للنزاع لأنها تتضمنء؛ من خلال عملية إعداد 
الضوابط والمقاييس»؛ إختيار سياسيين وإختيار نماذج محدّدة للمجتمع. لذا يدعو 
الأفغاني إلى اعادة فتح باب الاجتهادء الذي أقفل منذ العهد العباسي؛ والذي أصبح 
0 لمجابهة معطيات العالم الحديث. لكن محمد عبده؛ كفقيهء كان أكثر 
جرأة إذ دعا إلى التلفيق» الذي يقوم على اختيار تأويل شريعة اللّه تأويلاً يكون أكثر 
تطابقاً مع متطلبات العالم الحديث””©. فالتلفيق» المستند على الشريعة» يتجنب 
الاقتداء بالسلف؛ بل هو يسمح؛ بفضل عمل التأويل الذي يقوم به العاهم بإدخال 
ممارسات ومواقف عملية مأخوذة عن العالم الغربي» وإقامة الدليل على صلاحها 
وفاعليتها ويضرب محمد عبده مثلاً على ذلك إلغاء العبودية» موحياً بذلك بأن 
التلفيق لا يتجاوب فقط مع مقتضى الضرورة» بل يتجاوب مع تبني رؤية عن 
الحداثة تمتدّ لتطول البناء الخلقي والمعياري لهذه الحداثة. هذا الموقف التشريعي 
العملي يفرض موقفاً حاسماًء بخلاف السعي للوحدة؛ لأن ذلك يقود حتماً المشرّع 
والأمير إلى القبول بوجود مبادىء حديئة شاملة» مع احتمال أن يبين لتحم تطابقها 
مع شريعة اللّه. ويجب ألا الدج إذا ما لاحظنا أن النزاع السياسي في العام 
الإسلامي المعاصر قد تبنين أساساً حول هذه المسألة: ارتبطت يها ارتباطاً حساساً 
مسالة بدك فانو الأحوال الشخصية. ويمكن أن نعتبر كنتيجة لازمة لذلكء أن 
فشل التجديدية يعود إلى الشك بالطريقة التي يمكن أن توصل إلى التلفيق» كما 
يعود إلى الغموض والضعف في النتاجات الصادرة عنه) ويستتبع ذلك الفرصة 
الضائعة لإعطاء فكر ة الحداثة الإسلامية المضمونَ الواضح 


ونجد الغموض نفسه على مستوى وصف الموؤْسّسات الحكومية الحديثة. 
فالأفغاني في مناسبات عدّة أدان الاستبداد» ودعا الشعب للجهاد ضد «الظالم»» 
وبرهن عن تطرفية ضد الحكام المستبدّين في عصره. أمثال السلطان التركي عبد 
الحميد أو الخديوي المصري توفيق أو شاه بلاد فارس ناصر الدين؛ ويبدو أنه قد 
حرّض على قتله... وهكذا يكون الأفغاني قد ربط مفهومه عن العمل السياسي 


كم 


بالاعتراف بقانون العصيان: وهو أمر لم يجرؤٌ أبداً الفكر الإسلامي الكلاسيكي على 
المجاهرة به؛ وبذلك يكون الأفغاني قد أتاح الافتراض بأن انفتاحه على الحداثة 
كان يتضمن وضع قانون سياسي جديد موضع التنفيذ. لكنه ظلّ حذراً في تحديد 
ما يجب أن تكون عليه المؤسسات السياسية» وتحقّظ في الحديث عن الدستور 
وأبقى علاقاته غامضة مع أولئك الذين يطالبون به2**©. فالمفكر التجديدي اقتصر 
في الواقع على الجهاد من أجل رؤية» كلاسيكية في الإسلام» عن أمير مقيّد» ضمن 
حكومته» بواجب احترام القوانين ومقيّد بمجلس. لكن صلاحيات هذا المجلس 
تظلٌ غير محدّدة» وهو يرتبط بمبدأ الشورى أكثر من ارتباطه بمبدأ السيادة. 


لكن هذا التحفظ تجاه النموذج التمثيلي نراه أكثر وضوحاً لدى محمد عبده 
الذي يؤكد بطريقة أكثر حزماً أن السيادة للشريعة وأن واجب الأمير يقوم على 
العمل بمقتضى القوانين. ومثاله في الحكم هو مثال أمير عادل وليس أميراً 
ديمقراطياء مثال أمير يحترم القوانين الصالحة ويطبقها في ممارسته للسلطة*6. 
وبما أن القوانين هي عمل العالم» اعترف محمد عبده للشعب ليس بحقٌ السيادة 
فحسبء بل حصراً بحقٌّ «تطلّب العدالة من الحكم» أي من قبل الناس الذين 
يمكن أن يضلُّوا(”'». فالنزعة التجديدية لدى عبده تقوم على إعلاء فكرة العدالة» 
وإعلاء معرفة الحق وبالتالي معرفة الشريعة أكثر مما تقوم على إعلاء شأن التمثيل 
والسيادة. ومعارضة الأمير تستندء كما لدى الأفغانى» على الفكرة الكلاسيكية» 
فكرة التشهير بالخطأ والجهل أكثر مما تستند على الفكرة الحديثة» فكرة المطالبة 
بالمصالح الفردية أو التعبير عنها. فلم تعترف موضوعة الوحدة سوى بالمصلحة 
الجماعية للأمة» فى حين أن تحديد المصلحة الجماعية» بعكس المصلحة العامّة 
الغربية» قام على قاعدة العدل الالهي الوحيدة» وليس على ممارسة الاختيار الحنٌ 
السيّد. هذه الرؤية تتضح بوضوح بالغ من النقد الذي صاغه محمد عبده لمهاجمة 
النظام البرلماني الفرنسي الذي عاين كيفية عمله والذي ينكر عليه الشقاق بين 
الأحزاب؛ و «العواطف» التى تنظم سلوك هذه الأحزاب فيما بينهاء بالإضافة إلى 
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غياب (الضمير العام»» أي هذا الاحترام لمبدأ الوحدة الذي يجعله المؤلف محورٌ 
دراساته. وهكذا يتحوّل التمثيل البرلماني إلى «سراب»”'*2) إذ يحرص محمد عبدو 


ام 


على تأجيل تحقّقهء كي تصبح تربية الشعب السياسية مؤهّلة لجلعه أمرأ ممكناً - 
والمقصود بتربية الشعب معرفة العادل. 


يرا نقول إن رضا عندما ينادي بإعادة إحياء الخلافة» فإن استناده إلى 
النموذج الديمقراطى الغربي يظل واهياً. فهو يتناول من جديد فكرة الأمير العادل» 
المقيّد باحترام شريعة اللّهء لكنه يقدر عرضاً أن يتصرّفء متجاوزاً تنفيذ الشريعة 
وذلك من أجل مصلحة شعبه وبالتوافق مع حاجات العصر» إغا تحت اشراف العلماء 
وهيئة ممثلين (أهل الحل والربط) وهي الهيئة التي تؤوّل القرآن والحديث دون أن 
تمارس السلطة. نستطيع القول إذاً إن خطاب رشيد رضا هو الخطاب الأقل 
غموضاً ولبساً من بين الخطابات الثلاثة» إذ هو لا يعضمن أبداً عودة إلى النماذج 
الغربية» كما في خطابات الآخرين» بل صياغة وحيدة الجانب» من خلال فكرة 
الخلافة» «ردًاً على أولئك الذين يظنون أن الحضارة الإسلامية قد خبت0©. 
ففكرة الحداثة السياسية, بالنسبة لهء تقوم على اشادة بناء خصوصى وعلى رفض 

في الواقع» إننا نجد لدى هؤلاء الرجال المجدّدين الفكرة الكلاسيكية» فكرة 
الترابط بين الوحي والعقل» وكأنهم بذلك أرادوا إثيات صحة كامل الاطروحة. 
فالأفغاني يقدّم الإسلام على أنه دين العقل» المؤمّل للاستجابة مع حاجات كل 
الأزمنة دون أن يكون ملزماً بالاقتباس من أيٍّ دين آخرء أو بكلام أصحٌ دون أن 
يكون مضطراً للمساس بهوّيته الخاصة به. لكن العقل يبقى خاضعاء فى جوهر 
للوحي: في الحقيقة» لقد بي الأفغاني أن الإنسان ليس قادراً على بلوغ العقل 
مباشرة؛ نتيجة اعواته» والمعرفة التى أوحى. بها يمكن أن تشكل بديلاً.. فالوجى 
وكل ما يتألّف منه لا يعتبر إذأ عائقاً أمام العقل» ولا أمام العدل والحقّ. وبالنتيجة 
يمكن القول إن العمل يتيح للمرء الذي يعرف الشريعة أن يتوافق معها وأن يتوصّل 
إلى تأويلها تأويلا صحيحاء كما يؤكد رضاء وأن يجعلها تتلاءم مع تطوّر التقنيات 
الحديثة. إنه تأليف حاذقء لكنه لم يأتِ بجديد يذكر بالنسبة لما علّمه الفلاسفة؛ 
إنما كان لهذا التأليف» على كل حالء تأثير مباشر أدّى إلى إطراح فرضية الحداثة 
السياسية أو التشريعية الشاملة» ولم يقبل في أحسن الأحوال إِلّا فرضية حداثة العلوم 
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والتقنيات؛ التي لا يزال رائز وجودها غير متعارض مع الوحي الذي لا يمكن أن 
يكون في ضلال. على أساس هذه القاعدة, تحديداء لا تسلّم النزعة التجديدية 
بالحداثئة فحسبء بل تعلن عن نفسها بأنها حديثة؛ وعلى أساس هذه القاعدة أيضاً 
بدأت منذ الغلث الثاني من هذا القرنء التيارات الإسلاموية تنوب عن النزعة 
التجديدية. 


في الحقيقة» لا وجود للقطيعة بين النزعة التجديدية والنزعة الإسلامية من خلال 
الصيغة التي تمّت بها قراءة الحداثة» إنما هناك ببساطة إبراز ما طرحته الأولى 
بشكل أكثر جذرية من قبل الثانية» إن على الصعيد النظري أم على الصعيد العملي. 
وهذه الإستمرارية تتأكد من خلال علاقة الأستاذ بطالبه التي كانت تجمع رشيد 
رضا وحسن البنّاء مؤسّس حركة الاخوان المسلمين. لقد كان خطاب البنًا فى 
البدوخطاباً:اتهامياً للماكاة والاقتداء بالغرب» وهو اتهام لم يكن :فيد هله القدة 
مواربة ولا تعتيم: (يا أبناء أُمّناء هذه الأمّة ة الغالية والتي نحب» يكفي أن نكون 
مسلمين: إن طريقنا هو طريق رسول اللّهه وهذا يكفى؛ لوقيف إيماننا من كتاب 
الله ومن سئّة رسولهء وهذا يكفي. إذا كاه :لا جيتع ما اتقرلهه ما عليكم سوى 


تبني مذاهب الأجاني: التي لا يربطتا بها شيع70". 


بالطبع؛ إننا نرى هذه المرّة أن التشخيص قد أصبح مقلوياً بالنسبة لتشخيص 
الإصلاحيين. وإذا كانت الشعوب الإسلامية قد عرفت الفشلء فهذا أمر غير ناتج 
عن جهلهم بل عن إرادتهم محاكاة الغرب والاقتداء به فيد أن تهلت الأم 
الشرقية عن تعاليم الإسلام وأحلّت محلها تعاليم أخرى اعتقاداً منها أنها قد تُصلِح 
شؤونهاء مذاك نراها تتخبط في معارج الضلال وتعاني مرارات الفشل» وهي قد 
دفعت غالياً ثمن هذا الانحراف من كرامتها وأخلاقها وكبريائها وإداراتهاي69©. 
وهكذا تكون التيارات الإسلاموية قد قادت رؤية التجديديين؛ إلى أقصى حدود 
تستند إليه هو مصدر تقهقر وإخفاق؛ فالمحور النظري والتطبيق العملي للإخوان 
المسلمين ولأنصار الجمهورية الإسلامية يقومان إذاً على إنكار الحداثة وعلى وضع 
بديل لهاء الحداثة الإسلامية التي تؤسّس الدولة على الإسلام» كما يقول البنًا. 
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هذا النموذج يرسو على قواعد شديدة الوضوح: تربية متماشية مع الإسلام, 
قوانين مستمدّة منه» وإدارة تستند إليه حصراً. بعض هذه الخطوط تستوحي نماذج 
المدينة كما استخلصها أولئك الذين ينتسبون إلى الأصولية الإسلامية. من هؤلاء 
المصري عبدالقادر عودة» الذي تتلمذ على يد البنّا والذي يتصّور قيام «الدولة 
الإسلامية الحديثة» على قاعدة سلطة تنفيذية قادرة يوْمّنها الإمام» وهي مقيّدة 
ياحترام الشريعة التي لا يمكن لفرد أن يضطلع بها وحده: وبممارسة «سلطة الرقابة 
وتسديد الخطى» العائدة للأمة» إنما فقط من خلال الذين يمتلكون المعرفة؛ أيٍّ 
«العلماء والفقهاء». أمَا بخصوص التجديدء فلا يمكن» ضمن هذه الشروطء أن 
يحصل إلا «بتنفيذ نصوص الشريعة» وبالرجوع من جديد إلى الإمام وإلى 
العلماء**©2. وهكذا يتهافت منطق الدولة» عن طريق زوال فكرة السيادة» وعن 
طريق القضاء على فكرة المدى السياسي وإحلال مبدأ العرفان محل ميدأ السلطة. 

بالطبع لم تصبح عملية الإحلال هذه ملموسة وجليّة إِلّا مع أبو الأعلى 
المودودي 4613-21-413-113101»: الباكستاني الأصل (المتوفى في العام 
؛ عندما استخلص العناصر التي يمكن أن نعتبرها العناصر المكوّنة للأصولية 
الإسلامية المعاصرة. فهوء في كتابه «تنظيم الحياة في الإسلام». قد تحدّث عن 
ثلاثة أسس للنظام السياسي في الإسلام: التوحيدء الرسالة والخلافة62©. 

إن التوحيد»ء كما يحدّثنا من خلال كتابه» «ينكر سلطة البشر ويهدف إلى 
الغائها نهائياء تَقَلْدَ زمامها فرد: أو طبقة أو شريحة أو أقة أو أي فىة من الففات. إذ 
الله وحده هو الجدير بالسلطة. ولا يمكن في الحقيقة أن يتقلّد أحدٌ زمام السلطة 
بعيدا عنه. فسلطة الله وحدها هي السلطة الحقّء وشريعته وحدها هي 
الشريعة»””9), 

لا يمكن إذاً أن نتصوّر نظاماً سياسياً إلا إذا كانت وراء تنظيمه الرسالة وحدهاء 
رسالة اللّه» وبشكل أكثر تحذيداء القرآن والسئّة» اللذان يمثّلان «الدستور الأساس» 
نواة الدولة المسلمة*'62. التعبير الوحيد عن السيادة وعن الوظيفة التشريعية. 

ضمن هذه الظروفء إن الوظيفة الحكومية المعبّر عنها بفكرة الخلافة تشبه 
وظيفة «المدبرٌ لإستثمار زراعي» والذي لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يحلّ 
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محل المالك» أي اللّى م حيبي أن يحترم «أوامر» اللّى والامشيكته) 
و«مصلحته:”*'). لهذاية يقيم المودودي مقارنة بين «الجمهورية الإسلامية» 
و«الجمهورية الغربية» + يشير إلى أن «امتيازات إصدار الأوامر وإبلاغها تعودء فى 
الجمهورية الغربية؛ إلى الاستتثار المطلق للجماهير المتسلّمة مقاليد السلطة والتي 

تسن القوانين وتصدرها بمراسيم وتضع موضع التنفيذ كل التشريعات التي 
تقترحها». يُستنتج من ذلك أن «هدف حكومة كهذه.ء يقتصر إذاًء ذ فى أفضل 
الحالات» على استمالة عطف مجموع المواطنين الذين يشكلون السلطةه. لكن 
السلطة في الإسلام على عكس ذلكء «لا تنتسب إلا إلى الله وحده). ويخلص 
من كل هذا إلى القول إن «الجماهيرء بالنسبة للإسلام» ليست سوى َلك يرى 
من واجبهء نتيجة لوضعه.ء اقتفاء آثا ر التشريعات الالهية التي لعن بها إلى النبي». 
أمَا بخصوص اختيار الي فإن ذلك الاختيار د يتم على انين «تقوأه) و «معرفته 
الكاملة للإسلام؟ و «قدراته على التدبير». والمودودي» كما ادر عوده» يفرض 
على الأمير خداً مزدوجا حدٌ احترام الشريعة التي لايمكن أندوثر عليهنا أحذه 
وحذ مجلس استشاري منتخبء إفا 0 سَعف] منه لدى عبدالقادرء إذ باستطاعة 
الأمير استتخدام حقّ النقض عليه(” * 


إن النظرية السياسية الأصولية» بوصولها إلى هذا المستوى من الإعداد. تتبنين 
إذا عن طريق رفضها للنموذج الغربي» لكنها تصبٌ في ممارسة المعارضة؛ وهو أمر 
يعطيها في النهاية هوّيتها. فالحركات الإسلاموية, أبعي من الفقه و الفلسقة هي 
حركات منتجة لعمل يطمح لإصلاح الأمّة تجاه الكافر و «المديتة الجاهلية». 
وكما يكشف ذلكء مثلاً خطاب المفكر المصري سيد قطب؛ ؛ لا ينحصر واجب 
المؤمن بإحترام الضرورة ولا بسلطة الأمير» وقد تكون غير عادلة» بل يتعدّى ذلك 
إلى الجهاد لتحرير الإتسان من العدو الداخلي كما من العدو الخارجيء أي 
لتحريره من الكافر بقدر تحريره من الإنسان الذي يعمل» ضمن داو الإسلام» ياسم 
هذا الكافر أو يقتدي بهء بكل بساطة(:"©. 


إن العلامة الرئيسة للحركات الإسلاموية هي نمذجة المبادىء الجوهرية للثقافة 
الإسلامية وبالأسري جعلها في متناول عامّة الناس» وهي الميادىء التي جهدت 


لح 


قرون من التفكير في إعدادها أو تعديلها خوفاً من نتائجها وتأثيراتها. «فالجهاد من 
أجل اللّهه يصبح المطلق؛ ولا يمكن أن يوقفه برهان الضرورة أو برهان الظرف؛ 
فالموضوع الذي يركز عليه الجهاد هو فجاهلية التي لا تتطابق مع أي حقية 

جغرافية» إنما تدل فقط على مخالفة نظام الحقيقة؛ والذي يصئّف ضمن الفئة 
نفسهاء فرعون الأمس أو فرعون الحاضرء الأمير الغربي الكافر أو الأمير الشرقي 
الملحد. ضمن هذا السياق يصبح الاغتيال وقتل الطغاة أو الثورة أموراً مقبولة» لأنها 
تساهم في ا طائفة المؤمنين» ضِدّ الفتنة التي لا يمكن ردّها إلى الحركات 
الإجتماعية» بل ينبغى إدراكها كونها دلالة على فعل الأمير الذي يخالف الشريعة. 

كان لهذا الخطاب» 6 عادياً بالجوهرء ضمن السياق الثقافي الإسلامي مفعول 
في تغيير وجهة نظام عملية تشريح ممارسة السلطة باتجاه نظام ممارسة المعارضة. 
وإذا حاولنا وضع هذا الخطاب بشكله السافرء فإننا نجد الخطاب الإسلاموي قد 
أصبح خطاب الجهاد ‏ ولم يحصره قطب أبداً بدار الحرب (أي بدار الكافر) ولا 
بدار الحاكمية» أي دار الثورة الدائمة ضد كل هيمنة بشرية» وضد كل هيمنة لا 
تكون تجلياً للإرادة الالهية» والتي لا يمكن أن تكون سوى هيمنة «الطاغوت»؛ اسم 
معبود الحقبة السابقة على الإسلام. 


إن منطق هذا اناه به بارع مفهوم معكوس عن نظام السياسي؛ ومن خلال 
هذا المفهوم لا تبقى المقولة المركزية هي مقولة السلطة» بل مقولة الثورة» التي 
تجعل فكرة مدينة الله نفسها سلبية أو طوباوية» والأصحٌ وببساطة» فكرة كل بناء 
لنظام أرق : لكن هذا الطرح تم تصويبه من قبل المودودي الذي واجه فكرة 
الإصلاح بالذات» في حين أن «المملكة ااال (...) قدّمت للذهن هذه 
الصورة الواضحة والجليّة عن الخير وعن الشرّ””' '2». وقد صوّبها أيضاً سيد قطب 
الذي اعتبر الفقه أمراً شرعياً حين يكون صنيعة المجاهدين («مجاهدي الحرب 
المقدّسة)”"' '©). ففي كلتا الحالتين» لم يتم الانفتاح على فكرة الحكم أو على 
فكرة التجديد إلا وفق تطبيق التشريع ‏ الذاتي الذي أصبح بدوره» ضمن هذا 
المنطق» حجر عثرة أمام كل خطاب جديد للمعارضة. 


هذا التوثّره بين شرعية لا تنبني إلا سلبياً وثقافة لم تنقطع عن التحريض للسير 
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باتجاه إعادة بناء تجديدية للسياسي» هو في أساس المصاعب التي عرقتها النخب 
السياسية في العالم الإسلامي» وهي التخب التي آلت على نفسها ورأت من واجبها 
أن تحدّد مواقعها بالنسبة لحداثة غربية كانت تشدّها. وقد جاءت التجارب 
الإصلاحية التوفيقية الفاشلة في القرن التاسع عشر كي تثقل مفاعيل هذا التوتر؛ 
لهذا أصبح الخيار 18 يبن بناء نظام سياسي في الغرب أو خارج الغرب. 


في الغرب أو خارج الغرب 

إن الخيارات الوافدة من الغرب جدّدت نشاطها ضمن سياق إزالة الاستعمار 
ومع حركات التعبئة التي سبقتها وعرّزتها. فالاشتراكية والماركسية قدّمتا أكثر من 
النظريات السياسية الليبرالية التي ظلّت أصلاً مرتبطة بحلقات الإصلاح للقرن التاسع 
عشر وبمحاولات التوفيق التى رافقتهاء فالاشتراكية الماركسية قدّمتا إمكانات منافذ 
أكثر تطبيقاً؛ إنما دون أن يذل أولئكك الذين ينضوون تحت رايتها جهوداً لإعادة 
بناء نماذج ايديولوجية تتوافق مع معطيات الثقافة الإسلامية. فالاستيراد دون قيد أو 
3 كان يستخدم كموجٌه لدمج فكرة الحداثة, التي كانت شموليتها المطلقة قد 
انتشر ت. وهذا ما شكل مكمن ضعفهاء كما شكل أيضاً وعلى الأرجح مصدر 
فشلها. وهو أمر شبيه برفض العضو المزورع. 

فإدخال الفكر الاشتراكي تمّ أساساً وبشكل معبّر على يد المسيحيين العرب» 
الذين تلقّوا علومهم عند الموارنة اللبنانيين وفي المدارس المسيحية السورية أو في 
المدارس القبطية المصرية. ونذكر على سبيل المثال» لا الحصرء شبلي الشميّل؛» 
فرح انطون؛ ميشال عفلقء سلامه موسى؛ وهذا الأخير هو أحد مؤسسي الاشتراكية 
المصرية”” ' '©. ففي كتابه «عقيدة اشتراكي» يصرّح سلامه موسى بوضوح عن رؤيته 
للنموذج الثقافي الإسلامي: «أنا أؤمن بالمسيحية والإسلام واليهودية. أحبٌ 
الموج وأعجب بمحمده وأستنير بموسى» أفكر ملياً يولس وأميل إلى بوذا. أشعر 
أن كل هؤلاء هم أقاربي بالروح» أحدى أني أحيا معهم بتفاهم» وأني استمد منهم 
فكرة نبل النفس والحقيقة والرحمة والشرف». ثم يعود ليعلن لاحقاً: «لهذا أوصي 
بالعقل مكان الإيمان» وباستقلال الشخصية مكان احترام التقليد... وإذا كانت 
إحدى العقائد ضرورية» حينذاك أقبل بهاء عندما تكون ثمرة حقائق علمية. لهذا 
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السيب أؤمن بالمستقبل الاشتراكي للعالم» كما لمصن وأعمل على تحقيقه. 
فالاقتصاد المعاصر يجعلنا نتوقع ذلك)5 © 


ويعبّر خطاب ميشال عفلق» أحد مؤسّسي حزب البعث؛» عن نفس غياب 
المراجع الإسلامية» مشيّداً عمارته الفكرية أساساً بالدمج بين مقولات قومية 
ومقولات اشتراكية. فميشال عفلق» اسوة بغيره من رجالات الإصلاح والتجديدء 
ينطلق من فكرة تخلّف الشعب العربى» لكنه لا يرد هذا التخلّف لا إلى التأخمر في 
المعرفة ولا إلى الاقتداء بالعيره بل إلى .بتاء وطنى "ونشظرب ومشوةة. والأمر 
الوحيد القادر على تصحيح الخلل والتشوّه هو النضال ضد القوى الخارجية: 
«الامبريالية» أو «الصهيونية»» أو النضال «ضد الواقع الفاسد داخل الوطن» أكان ذلك 
واقع الظلم السياسي أو الاجتماعي» واقع الاستغلال أو الجهلء الفقر الثقافي أو 
التعضّبء واقع نقص الحب والتسامح وضيق التفكير». فالسعي إلى الوحدة العربية؛ 
بالفسية الحونا ل عملت » لا يمكن إلا أن يعدامج مع الاشتراكية؛ كي لا يظل 
«تجريدياً ولاهوتيأه, لأن الاشتراكية قادرة على مدَّها بقاعدة شعبية» وقادرة على 
جعلها تتجاوز الصراعات الداخلية9 ' '©. فالإسلام إذاً لا يبدو سوى مظهر من 
مظاهر القومية العربية» لكن الغرض من الوحدة ومن التعبئة يمرّ بفكرة الشعب 
والاشتراكية. فالبعث بعد أن حدّد غائيته استناداً إلى فكرة الْأَمَة ومناهج بحثه 
إستناداً إلى قيم وإلى كلمات: تتحدّر مباشرة من الاشتراكية الغربية ومن الإنسانوية 
المسيحية» يعلمن كلا خطانة: 550 مشكلة التحديث على صيغة الإقتداء 
والمحاكاة. 


إن انتعاشة الماركسية» بواسطة خلق أحزاب شيوعية عربية» ترجعنا إلى المسار 
نفسه. لكن يمكن أن نشي ر) مع عَدالله العروي» إلى أن لجوءها كصيغة بديلة 
(وليس كصيغة تركيبية) إلى الفكر الإسلامي الكلاسيكي يمكن أن نفسره بأكثر من 
وجه شبه؛ وهو أمر يجعل الخطاب العربي يعبر عن ذلك بالكامل: رؤية حتمية» 
تقاربات علاجية مصبوغة بالأخوّة والمساواة» إنتقاد الطبقات الفاسدة والبرجوازيات 
الغربية والامبريالية» و «الحاجة إلى نظام»:©. لكن يجب ألا نغفل عن نقاط 
التباعد,» ويجب أن نشير إلى كل ما يبقى» في المار كسية متعارضاً بوضوح مع 
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الثقافة الإسلامية: الأساس المادّيء فلسفة التاريخ» الرؤية التراتبية التي تضع الإقتصاد 
في المقام الأعلى وتجعله يحدّد السياسي والديني. فالماركسية والإسلام» 
المتقاربان في الشكل والمتنافران في العمق يمكن أن يتعايشا في خطاب نخب 
(جمع نخبة) الأقليات التي تجد فيهما طابعها؛ أو أن يتعايشا في ب يعض الصيخ 
السهلة والمبهمة المخصّصة لتعبئة الجماهير: لا يمكن فى أَيٍّ حال من الأحوال 
أن تخل الما كسية مل الإسلام أو العكس في عملية إعناة غوذج المديتة أو ق 
عملية إعداد نسق من القيم يتجاوب مع تحدّيات الحداثة. 

فالاشتراكيتان البعثية والماركسية عاشتا في الواقع الفشلٌ نفسه: عاشتا منغلقتين 
ضمن النسق الفكري لكل واحدة؛ والنخب التى استوحت هذا النسق أو التى 
استندت إليه لم تحرّك الجماهير. وإذا كانت الشعار ات التي تستند إليها ين 
خطباً (جمع خطاب) من قبل مدبّري الإنقلابات العسكرية أو من قبل اللجان 
الساكمة فاته يبد راضحا اليوم أنّها لا 0 زأنات قوراك ولا محرا 
للهياجات الشعبية. هذه الحالة المعاينة تنسحب على فشل مذهب مصدّق في 
إيران وحتى على فشل البورقيبية» التي تفرض نفسها من خلال شخص أكثر مما 
تفرض نفسها من خلال إيديولوجية. هذه الحالة تكشف عن صعوبة الخيارات التي 
تواجه النخب في الوقت الراهن؛ هذه النخب التي تدور حول مرجعيتين؛ من جهة 
مرجعية العيدانة المسمكرودة والجاهزة والتي لا تحرّك والتي أعتيرت غير شرعية» 
ومن جهة أخرىء مرجعية الصيغة المحرّكة؛ التي تنزلق باتجاه إسلاموية تعلن عن 
نفسها جهاراً يوماً بعد يوم والتي تفشل في محاولاتها للتفكير بالحداثة إِلّا بشكلها 
السلبي» وهي تنحو إلى جعل المعارضة أكثر شرعية من ممارسة السلطة. 
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225 65-3 .22 ,1973 تعتاطسخ رواموط رعلأثلاك 102116ندج'1 ع كعتمعأطمكم كع!ا اء ععطاتاا ,(.81) معطاسا .01 
(55) حول استراتيجية لوثرء را اجع ركقة8 ,عمرماعء 13[ عل عاعء51 20 عمعصدععاه) !ا عل عدته)8115 ,(.[) ععاعمآ 
تناد أ 204 2 ,5181015 ركاموط ,غائ500 اء ععدطلن© عدتاوظ ,(.©) لامتافطكء بلاتتد اأء 2/99 ,1973 ,1لاط 
(5غ2) طعمااء170 :51 أء 26 .مم ,نأك .زه ,(-80) ععدلهل/ا ,137 اء 97 ,93 ,85-87 ,73 .مم ,يأك .م0 ,(./ا2) تعطاسآ 
,...26108صعه*1 28[ ,ز(.7/1) برعللما ,74 .2 ,1955 ر,ووعءط وروعهعء8 ,ممأوه180 ,ووععوه22 200 0ردتأمماوعاهمظ ,(.18) 
لاآتاك اء 300 .م نأك .مزه 
(85) .259 -243 بط بالك .0 هل ,«كمة95هم دعل 5عئم مأ كتاعطم اء كعلعدالام دعلصغط دعا عناممه» ,(.11) «عطاييآ 
27١‏ .18 .م نأك .ره ,(ل) ممولادآ1 
(48) الا يعتبر لوثر 9 أن الهيجان لا يكون ابداً صائبأة» «ويتغاضى عن العقل وهو «بالطيع موحى به من 
الشيطان»» «إنه اتذار واضح لكل المسيحيين كي يحترزوا من الهيجان والعصيان»» ورد ذلك في مصدر 
سابق ص 5١‏ و4 
)225 .8 .2 ,1972 ,211291350 ,كمه ,1211665ئاآ 02ناة 22036ه1661 2ل ع2 ,(.خ1 .11) ععم0خ1-1م نم11 
)6-١(‏ .ة) عالرايه© ,(. للا .1) عابرايهن اله ,جعنهنا5 اء دسلاه714 ميد باتترد أء 341 .م راك .مه ,(.30) برعللئ/ا .)0 
2 2 ,1936 رقمه؟ لصد لمه ماع د81 ,صملدم]! لصة وعتاطستل8 ,1600 مغ 1300 درم معط 1 لوعتائالمط ,لل 
,(.8) صمغألتمدآاط .كه ,عمصصمقغ1-عئنههن) ذا عل 5محمء)ا داج ع1ممع ممه عناوتاتآمم عؤكمعم 12 عدد :تند اأء 
,(.8) لتقصوع84 1963 رذذعهم سصملسععهان) ,لعه!:0 ,متقمد لإامنطروعن) لطامععاءزك صر ألطوسمط]1” أوءنتامط 
.6 ,كموط ,عاءنو "1لا 11د عنالوتاأتأمم عتطمهومائطم دآ عل عمووظط 1[ 
)08١(‏ .353 .مأك .مه ,(.384) برعلاما 
(57) .18-19 .مص يأك .مه ,(.8) صمغاتصدتر 
(519) عق70طصدهن) ,عولقطصتهن) ,متكتلدت1710لم]1 عتسمممعظ )ه عونظ8 عط كه كاععمدةق ,(.51.31) ممناععطمج2 
الالفة اك 133 .2 ,1835 ,كوعءط بإاتورةانول1 
(5 6) الالناد أء 98 .م ,نأك .جره ,(.8) صمغلتنصدل] 
(56) .36-37 .صم .لك .جه ,(.8) صمالتسوط تسد اع 344 .م راك .مره ,(.1 .ة) عانرايد0) اع ( للا ) عابرامدت 
(205) .349 .2 راك .مه ,(.36) برعالاثلا اء ,35-39 .مم رأك .ره ,(.8) ممالتسدتر 
(/0) أده 11 .261 .2 ,1838 ,أمعطد10 ,كلمو كتقعصدظ اتمعل سل ععتماكتاط؟ ,(.1 .11) عمؤتميع المآ امعسسمامم 01 
لص .أن .ام عا عند عرو نل غأصمصضغصد5 12 المعمععتمك عمصكقة ,معتل مع تامهم مع رمع هناك عبان تقود 
.لاللاد أت 69 .2 رنأك .مه ,(.8) 
(08) بكفوط ,عاعنزو 202 نه 162 نيل غأمان1 عل اء عدتاوظ ”1 عل كاءمصصة: كعل عرزه)ؤوئة1 ,(.85) وممعط 66 
-5117 أع 196 ,.لالناد أء 138 2 ,1913 ,.60 25 .0ت اه لناما8 
(85) عللء عدم عدناع :]1 عل عتكاماولط ,.عتل ,(.86) عتلىثوك84 ,(.1) بجعمآ مز ,1681 عبطمعدمم 9 ال ممصوعد 


4 .2 ,1978 ,لمدبزوط رمقفوط رعصعم 


)6 1901 رودعة:142 ,مقط ,عكتقعمة؟ .220 رامعل مل ومن دله11 ,(صهل/ا.خ1) عمتععطل امعد سهامم 01 
الم .172-13 .2 ,نأك .جره ,(.>1) ومولدطا 
زفكهة 229 .م ,1984 ,ماع تاتامع126 3] روتعوط رمم كناتا'! اكع انامعقل 2 تمماكلانآ امعصسصحوه0 ,(.8) نومآ 
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(559) بكوععط لالع كتملآ لأتساتاء84 ,لمعكادهك81 الإععلمناة هذ ممكمقاليعء5 01 امعمسمماءء12 عط ,رله) وعلرعم 
.اناك اء 23 .م ,1964 

5 232 اه 241 .مم ,نأك .مه ,(.8) وابوعآ 
)030 .لاملاك أع 128 .ص ,.لقط1 
ركحقم عامبرع 1 قل 121151011205 165ا011110م اع 7102115165 ,(.0) عنا0م ه1221 ع116نات يهم عع لكك ,التتقاطة] غناك 
ر5 01ت كعاأكتصدماغ2 5ع1 عددد :1977 ركمهط ,كعملاع1 ون غووماءه4 عل عدغط ا ,(1798-1882) ع[عؤزو 2136 تل 
عط ,(.5) سمتلعة84 1974 ,جوعوط لإااورعء اتدلآ درماأءععصصط ,لرع8 لاعدسمطة3 ذه دأكتسدا1 عط1 ,(ء.آ) معحمعظ آاء 

ب لالتدة أت 2.385 ,1962 روقعء8 [الوعع السلا «مأععمءظ ,ممأععصلءط بأطونامط]1 مممده0 ععتاولز أه كتوعمءعت 
نع ل :00113 قتع امه عاذتمنا 1 3[ كمصقك 21515201 تصمل3-معتائامم اعصمصموء 5‏ ع1 ,(.4) ع«لادء8 -لصداظ 

-60 22 ,1983 ,1 وقموط ,عاو ةاهط عمدعء5 مع غوعرماءه0 عل عكغطا ,أععطلناء امعصعصمهمعاامة أء عسوتاجاة 
كلك بكلملاهه كعل غداغ"! ع1[ مهمع كلامم لمناءعة:01آ عمترك قباط 12 ,ستمآ-لد-تإقط؟[ عل ععلازل ع1 أء :156 
86 أصممتانآ 

ىم 392-15 .2زم نأك .زه ,(.0) عنامسقك12 
ديف عل عممعتذتهنا غاقعه5 روعطوعق وها ععطك عنوتاتامم عنعه[مستصة) 12 عل وعلحظ ,(ق) سدتمدوعلطم 


.9 .م راك .مه ,(.4) لتمادء8 نردلا عدم عاك ,74 .م ,1978 ,كتصدا1 رسمتكيا تل 


095١‏ لالناة أء 123 .ص نأك .جه ,(.ة) امتادعظ مما 
هه 7 2ص ,نأك .ره ,(.0) عناممواءد] 
0/1١‏ .6 .م ,.ل1ط1 
0/5١‏ 17 .مراك .مه ,(.ة) ع«تعادء8 تعدا عدم عاك رعقط)1 ,لمنطدآ أطهة م15 


601 «اتومعحنصنا لم01 01065 آ 1798-1939 رعقهة لمععطئنآ عطا صذ غطعتمط]” عتطوعة رزة) تمقسسم8‎ )7/7١( 
عل كعاتئصةا دعل 5م0م20م 3 ,لالناد أء 98 .م يأك .م0 ,(0©.ك) م8203 انمد أه 73 .م ,1962 رووععط‎ 2 

.ع أكتنصناك مع عناوناتامم عصؤأدزد مدل دمنادكتلدءةط1! 

20072520 .5 2 نأك .جره ,(.ة) امقعناه1] 


هقف عل 5ممه20م ف ,89-90 .م ,نأك .ره ,(.4) نمةنا110] #الإقاطة1 كتدد ,402 .م ,نأك .ره ,(.0) عباومداءد1 


.صادآ-0ه-كرزقطك1 
0/3١‏ 5 .م ,.كزطا1 
00/07 .4 .م ,نط1 


(8/ا) .لاتدد اء 87 .م ,1970 رؤوعءظ كماعامه1] 1 رعتمصسنالد8ظ ناوعا عط لصة كلمتاعة [اعهآ! طوعة ,(.8) تطدمقاذ 
قشف لالناك أء 199 بص راك بره رز.4) تمفعيده1] 
م 65-66 52 ,1957 ,أع:21-8433-:23آ1 ,2315© عنآ ,ممتاسامت: 2[ عل عتطدمدماتطط ,( © ) ععكمكولظ .01 
)8١(‏ حول التجديدية را اجع بخاصة 6ه وونومعط1 لموعآ لصة لمعناتاه8 عط بمصماع ا عتصهلو1 ,( 3/1 عمعكر 
,(.18) ملعا :1966 ,دوععط وتسمكتادك عه واتوعلانهل] الإعأءعطيع8 ,1302 لنطئة1 لهة طاطم لمسمقطسك8 
بكتلد لقعم م1 م1 عكمممدع8 عنتصصداذ1 مة ,(ل8) عتللع1 :1966 بعلعولا مسعل8 ,طبقطة لسة تمحطوام 
لاتسد كك 108 .م راك .مه ,(ه) تمفعياه11 :1968 ذوع:2 متصره ]تلد 6ه براتويع تصتا ,لزإعاءعلموءعظا 


(87) بعلماأمعلعءه عسونتل فيز اء عسوتنتادم عتطاممدماتطم 1 أء نموعنامه أماتآانآ ,(الا) وسمطءة معظ8 عدم غاكت 
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.2.26 ,1980 ,11812 بال كسمم كمع تاطنط ,كتصسل1 
(85) صذ ممتأقاوعقغيم دد كك 1942 ,كمد ,عوتفعصةء! .20عا ,كعاك أ أهقغ)52 كعل روتأجابكغه ,(.[) أمقطولم 


341-42 .مم ,1965 ,اماد ,5ل ,0ة151'[ وصقل كعمودونلدك5 5م1 ,(.11) أ5نا120آ 


60" 1882 تقم 18 ,كأنوطغل دعل ل[مدسدده1 غ1 11 
)0 11 .ماك .مه ,(ة) لتمدعددو1] 
ركم ولعت انا ,كمه ,عكلهع2 12 .20ها ,عستاال عانصد؟! عل عأند1 ,(.11) طسلطم 
0" .152-153 .مص ,ناك .مه ,(.ة) أمعننل1] 
)8ن .16 صرأك .مه ,(.4) أصصعسه82] 0 


(85) عاءلة31-اعلطم ها ر«ادعم0'! عل عمعمودوتهمعء 12 مفتععتاوقة عأاكتاز عأممكعل صير أنعك5» ,(.10) طنسهطم © 
.62-63 .مم نأك بره .لع ,(.ة4) 


"6١‏ 227 .ص مأك .زه ,(.لا) منامطعىة معظ مرغت 
1 7 .م للخط1 
05 9 بم ,.لتط1 


(3575) وع] عيدو 71 .مراك .مه ,(.ة) للعلهداعلطمةق ص1 ,«دمقدص انكسم ععئؤط عل ولع02 عل» ,(1) مموه دام 
1011055 ركتعطام8 مستاكس8 عط أه بواعنعءه5 عط ,(.12) العطعاتلة المعمتصهامم ك ركصهص [ناختطر معرؤرع 
لتةتالنآا ,وموط ,385 7اتاكتامم كعتغءط وع1 ,(0)) لممطعتا! ,(.0) غريه0 ,1969 ,دومع براتووع اونا لعمل0 

1983 
55( 2 نأك نأكه ,(8) مممحظدام 
(55) نأك .ره ,لع ,(.ة) علءل1812-اعلطة صا ,«عمععل20 عباوتصداكا اماظن 5 115ل0لانا20 5عآ» ,(.ة) طحلنام 
14-7 
(35) عتههاكا! لدممتاأقصععنمآ"! عقم .ل ,مسمالول”! عممل عتنا 15 عل صمنادكتصمع1.0 ,(.خ) النامل و11 إم 


19 -17 .2ط ,1982 باأعسم ع1 ,5م210 لمعه امعلتناد أه ممتتمععلمس 


00 18 .م ,انمآ 
064 18 .م ,نط1 
(395 .9 م ...110 
06٠١‏ 6 اء 21 .صم ,.لتاط1آ 


)١١1١(‏ نال عناعاةوتمكصة"! ,طغأه0) لابإبردك5 ععكء عبونصداةز غماظ 1 أء لاع01آ كنامم أنطروه0 عكل» ,(.0) غررو0 


2 .م ,1983 01ج رع 1)10امم عممعاءة عل عوتقعصم] عباع 1 ,«اعساعة عناوتصسهاذا عموتلدءزلم 


06١‏ 3 امنأك .جره ,(.ة) السسل ه11 -ام 
0١5‏ .6 .م راأقة ,(.0) عمدت 
0١)‏ لالناك أء 248 .م راك .جره ,(.4) الردرنو1]1 01 
00١)‏ .243-44 .مم راك .مو ,له ,(.م) علء121ل-اعلطم ها ,«عاذةاماعه5 مبكل ملعت » ,(.5) نكنه311 
05١‏ 222-223 .مم ,.لاط1 -«115126 ماع50 ع1 عناق اننغط كسام عطمعن عاتونا*.1» ,(.304) علقكم 
0095 .اناك أء 139 .مر ,1967 كعم كنلا ,كعد رعصتمومم سعاصم عطوعن عنههامغ110 ,(.ة) تنامعنا 
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الفصل الثالث 
هل السوسيولوجيا السياسية الشمولية ممكنة 


إن إلقاء نظرة مقارنة على الثقافات تكشف لنا عن مفاهيم مختلفة للسياسي 
بهذا الصدد؛ حتى ليمكننا التساؤل حول امكانية وجود سوسيولوجيا سياسية شمولية 
في تصوّراتها الأساسية. وقبل البدء يإقامة مقارنات؛ من المجدي التساول اذا كانت 
قرون من التاريخ ومن التنظيم الاجتماعي , لا تؤدّي إلى تعدّدية نماذج عمل وفهم 
على التأحيد الساذج الذي يطمح إليه المنظر المستند إلى نموذج واحد. فالمنظور 
التاريخي يوحي بأن هذا التفججر يعود على الأرجح إلى تنوّع أشكال التفكير التي 
كوّسها الفاعلون في مختلف الجماعات الاجتماعية لكيفية ممارسة السلطة. 
فالسلطة قد نظهر في كل مكان وأيّ مكان بالطريقة ة عينها: مُكرهة مُفَيِْعة 
مماضتفة إلى هذه الدرجة أو تلك؛ لهذا يظل فهمها عرضة للإشكال. والأسئلة 
التقليدية التي يطرحها علماء الاجتماع» كما يطرحها الفاعلون السياسيون تحمل 
طابع هذا الإشكال: هل السلطة شرعيّة؟ من هو السيّد المؤمّل لاستلامها؟ كيف 
نتوصل إلى تحديد معاييرها وضوابطها؟ هل يمكن أن نعارضها؟ كيف يمكن أن 
تنتظم الجماعة التي تمارس عليها؟ هل يمكن أن تُختزل السلطة إلى شكل سياسي 
قابل أن يكون شمولياًء نسمنيه دولة؟ 

يبدو أن مسألة شرعية السلطة هيء بناءً لهذه القاعدة» أقل شمولية مما ندّعيه 
عادة. اذ تطرح مسبقا فكرة هامّة» تنطلق من المسلّمة التي تعتبر أن ممارسة 
السلطة يجب أن تتطابق مع فكرة العدل. إن مقدّمات كهذه تكشف الصلة الوثقى» 
صلة هذا التصوّر مع البناء المسيحي عن السياسي. وكي يسلّم من يطيع السلطة 
البشرية بأنها عادلة» يجب ان يكون مبدأ العدالة الانسانية بالذات قابلاً للإدراك. 
والحال أن هذا المبدأ لا يتَخذ معناه الا بشرط الإعتراف للانسان بقدرته على خلق 
العادل» عن طريق استخدام العقل» أو على الأقلّ بشرط تحقيق مدينة» على 
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الأرض» تتطابق مع عدالة الشريعة. 

في الحقيقة» إن الخيار الأول خيار مقيّدء إذ إنه يُفضي أساساً إلى البناء الكنسي 
والقكرسه وإلى الحقٌّ الطبيعى حيث ينطلق هذا الخيار0©. دن هذا الخيار هي 
بالعقارن انون اسمن اليك اسه الإنسان من تفويض السلطة له من قبل اللّه؛ 
فهو قادر على تحديد العادل خارج نطاق معرفة الشريعة» إلى حدّ ان حقّ الوثنيين 
الروماني يعتبر حقّاً عادلاً””». لكن هذا النموذج من الفهم هو من النماذج 
المتشدّدة: اذا كان الله قد حبا الانسان مَلَكَة تقرير العادل» فإن كل سوسيولوجيا 
الحدنة البخررية ل ومكن أن كوة الا ملوسيو اوكا معبااية. ا إن كل 
غغطية للمدن» ضمن ثقافة تمَدِ بجوهر انساني للعادل» قد يتمٌّ وضعها ما بالنظر 
إلى قوعنة اشكال السيطرة» أي بناءً على تطابق هذه الأشكال مع الصيغ المعتبرة 
عادلة على الصعيد البشري. هكذا جرى فهم السياق البطيء لعملية المصادرة التي 
كان يقوم بها الآميد لمجموعة الوظائف السياسية التي كانت مورّعة حتى حينه» في 
الملكيات التي تشكلّت بدءاً من نهاية القرون الوسطى.0؟ وهكذا بدأت تتكوّن 
تدريجياً فكر وله الحقٌّ؛ وهكذا اغتذت عملية تشكل الحقّ العام التي حدّدت 
هذه الرؤية الانسانية عن الشرعية ودتحمتها. والعلم السياسي بالذات لم يبق بمنأى 
عن كل ذلكء اذ وَضّع في الغالب وطبقاً لهذا الارث؛ هذا النمط من التساؤلات 
ضمن محور تفكيره0©. 


أما الخيار الثاني الذي يستوعب العادل بتحقيق نموذج على الأرض موحى به 
- فهو الخيار الأكثر تعقيداً. هذاالخيار يمكن أن يردّ إلى مسلّمات ثلاث تنفذ كل 
واحدة منها إلى سوسيولوجيا خاصّة بها. المسلّمة الأولى قد تكون مسلّمة المماثلة 
مسيقاء مماثلة الآمير بالإرادة الالهية» خاصية التواريخ التى تميّزت بالقوّة ونشدان 
السياسي؛ وافضل مثال لها هو النموذج البيزنطي. ضمن هذه الوضعية» تصبح مسألة 
الشرعية ثانوية» اذ أفعال الامير تعتبر أفعالاً عادلة» ولا يمكن ان يعترض عليه سوى 
النخبة الدينية عند الاقتضاءء دون ان تتمتع بالصلاحيات اللازمة لوضع حدّ له. فلم 
يكن يُشغل بال احد من القياصرة أمر شرعيته (قد نستطيع مطّ هذا النمط من 
الحكم. إنما بحذر شديد؛ لتوصيف صيغ ‏ وظافة الاتحاد السوفياتي الراهن). 
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فالسياسي يستمدٌ شرعيّته من ذاته؛ وهذه طريقة مختلفة للتأكيد على أن مسألة 
الشرعية لم يحدث أنها كانت مطروحة؛ فمن الخطأ اذا اعطاؤها معنى 

وهناك أيضاً مسلمة أخرى ممكنة ألا وهي مسلّمة البناء المسيحي لمدينة 
الل201) . فوجود مدى زمني يشكل» بيدا عن ان يكون أساساً لتحديد بشري 
للعادل» شقاءٌ يعتبر الانسان مرولا عنه» وقد لا يكون هناك مجال له بالانفصال 
عنه الا يازالة الخطيئة الاصلية وبالعودة نحو اللّه. فمدينة «ثورة القديسين» مدينة 
شرعية بالجوهر. وفي اقصى الحالاتء اذا كان من معنى لمسألة الشرعية» فإن 
الجدال حولها لم يحصل: فالمسيحية شرعية حتى ولو كانت توتاليتارية أو بكلام 
اصح إنها شرعية لأنها توتاليتارية. فمدينة جنيف مع كالفن أو جنوب افريقيا مع 
اولئك الذين يطالبون بالتمييز العنصري يتشاركون نفس المسار2©9. 

كما أن هناك مسلّمة ثالثة قد تكون الأصعبء لكنها من وجهة نظر معيّنة قد 
تكون المملمة المطمئنة: السياسي هو شأن الافراد والارادات الفردية» إنما الطبيعة 
والجماعة والنظام العقلاني مسبقاً ليست سوى أوهام. فالارادات التى تتجابه 
وتفاعل افيا ينياه لايع تخابهها: وتتاغلها خارع الله إقا رفقاً لمشيسسةة وه 
(أي الارادات) في توافقها وتحالفها وخلقها لقواعد التعامل فيما بينهاء إنهما 7 
نظام العادل القابل للتفكر"). 

لكن النسق السياسي المتطابق مع فكرة الذين بنوه بالتعاون هو نسق شرعي. 
عندها علينا التخلي عن الحقّ الطبيعي» بحصر المعنى» للولوج إلى عالم الوضعوية: 
إن كل ما هو موضوع على أنه عادل بالتوافق الاجتماعي فهو عادل» وهو الشكل 
الوحيد المتلائم مع تعددية الإرادات الفردية. إِنّه صيغة للفهم تشكلت مع الإسمية 
الفرنسيسكانية واصبحت ناشطة مع الفردوية التي ميّزت تطوّر التاريخ الاجتماعي 
الانكليزي. إِنّه صيغة للفهم اتاحت بخاصة تحييد الانحراف التوتاليتاري أو 
السلطوي للمسيحية اللوثرية. فحركة الإصلاح؛ التي أنكرت فكرة العدالة البشرية» 
أفضت إلى الرؤية اللوثرية لنظام سياسي قمعي من ضمنه يمكن ان تسمح الدولة 
لنفسها فعل أيٍّ شيء؛ وهي المخوّلة إثبات شرعيتها ‏ كما افضت إلى الرؤية 
الكالفينية لنظام سياسي ثوري» لكنه نظام مسيحي وتوتاليتاري. لكن الثورة 
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الانكليزية شكلت عائقاً أمام اتزلاقات كهذهء وخاصة من خلال الخطاب 
المتزمت والصارم الذي دافع عن اطروحة الانسجام التي بنكو :الا إن توعد 
بين إرادة الناس والخطة الالهية؛ وهكذا تمّ توطيد شرعية البرلمان تجاه تعشف 
الامي 00 


فالثقافة الحديثة للشرعية تعودء في الواقع» إلى تمازج هذه الرؤى المختلفة 
أكثر مما تعود إلى تفرّد احداها على حساب الأخرى, مع الحفاظ على جوّ التوثّر 
والإبهام فيما بينها. فالتاريخ الفرنسي يتميّر بالتداخل بين البناء الطبيعوي الناتج عن 
التومائية الاكوينية» كما عن نظريات أخرىء والرؤية الفردوية الناتجة عن 
الفرنسيسكانية والتأثير الانكليزي» وهو التداخل الذي مازال حتى اليوم يجعل فكرة 
أن العادل يتحدّر من حقٌّ سابق على ارادة المشرّعء تتناوب مع فكرة أن العادل 
يعود إلى توافق الأفراد الحرّ. والتقدم في رقابة كل ما هو دستوريء وظلٌ الحقّ 
الطبيعي المتفوّق على فكرة الأكثرية» 5 مع الإعلان المؤكد أن الاقلية لا 
يمكن الا ان تكون «على خخطأ قانونيأ» وأن قرار الأكثرية لا يمكن ان يكون إلا 
القرار الصالح مهما كان. ويبدو أن النسق السياسي الاميركي هوء على العكس» 
نسق مقسّم بين التوافقية والمسيحية» أي المفهوم الكلاسيكي المتعدّد المرجعيات» 
الحامل للشرعية؛ المتناوب مع مرجعية أكثر تطلباً وسلطوية» وخاصة في زمن 
الازمات» مرجعية قانون يعلو على إرادة البشر ويتحدّرء بطريقة نهائية» من العمثل 
المثالي لمدينة متطابقة مع مشيئة الله. وتدل كثرة المرجعيات الدينية في الخطاب 
السياسي الاميركي إلى أنه لم يتم التخلّي عن اجن الأبفان الأساسة المنيية 
البروتستانتية وأن فكرة الشرعية» في الثقافة الأميركية» ليست وقفاً على الإرادات 
الأكثرية وحدها("». 

إن الجدل حول الشرعية؛ المعقّد وغير الواضح أحيانا كان جريئاً في الثقافات 
الغربية. لقد تُقل هذا الجدل بتعسّف إلى اطار الثقافة الإسلامية» فى حين أن هذه 
الثقافة تنكر تفويض سلطة الله إلى الناس» كما تنكر كل أساس و الإرادات 
الفردية”: '2. فالقدرة البشرية لا يمكن ان تكون الا اقل شأناً بالنسبة للأمر الآلهي. 
فالآمر الذي يمارس على الأرض لا يمكن أن يكون سوى فعل قرّة؛ وكونه كذلك 
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فهو هش وغير شرعي. وضمن هذا الإطار تتموضع أطروحة إبن سينا الكلاسيكية: 
الكائن الوجودي لا يمكن ان يكون إلا عابراً وهو لا يستمدٌ سبب وجوده من 
ذاته» بل من الله وحده. ولأنه كائن بشريء لا يمكن ان تعتبر السلطة ‏ القدرة 
شرعية: إنه يقدر أن يستخدم لمصلحته دليل الضرورة» وينبغى عليه أن يقبل» ضمن 
كل فرضية» بالسعي إلى الشرعيّةء أي بالتقدب من شريعة الله. السلطة ‏ القدرة. 
للإنسان. والسلطة ‏ السلطانء للهء ضرورة الأولى وشرعية الثانية: هاتان هما 
الفكرتان الأساسيتان المتعارضتان اللتان بنيتتا ثقافة السياسي الإسلامية”' '2. نتيجة 
لهذا الواقع» لا يستطيع الفاعل والمعاين» ضمن السياق الإسلاميء ان يطرح 
المسائل كما كانت تطرح ضمن السياق المسيحي الغربي. على المفكر الإسلامي 
ان رهن كيف أن السلطة طرورية أو كيك أن لا وجود لمن يعارضها أو يقضى 
عليه؛ وعلى الفاعل والمعاين ان يتساءلا حول كيفية معرفة أن هذه السلطة - 
القدرة ترضي جهد الشرعية المنتظر منه. أي اذا كانت هذه السلطة ‏ القدرة 
تتقارب من الشريعة ومن معرفة العلماء أو لا تتقارب منهما. 


إنه لصحيح؛ أن انطلاقة المعارضة الإسلامية قد تعدّل معطيات المشكلة. فقد 
ينمحي دليل الضرورة أمام مستلزمات التطابق الأكمل مع الشريعة؛ مانحاً حينذاك 
لممارسة المعارضة شرعيةً اقوى من الشرعية التي لا يمكن أن يطمح إليها أيّ 
نظام سياسي قائم. وهنا في الواقع مكمن التناقض: إن مرجعية تستند بقوّة على 
مشيئة الله لا يمكن الا أن تخفق كصيغة لشرعية يستخدمها نظام سياسي قائ 
في حين أن كل فكرة تتناول تفويض أمير أو فرد تعتبر عي فالتخلّي عن دليل 
الضرورة لمصلحة دليل الشرعية الإلهية وحدها قد لا يغذي سوى المعارضة 
وحدها؛ قد يؤدّي إلى الإعتراف للأمير بحقّ فتح باب الاجتهاد وبحق تشكيل 
حكومة» كما في ايران اليوم؛ من آيات الله والفقهاء (حكومة تعرف الشريعة)”” "© 
القريبة أبضا ع فحدضة لدى عبده. إن هذا النموذج - الذي لم يتحقّق الا في 
إيران على عهد آيات اللّه ‏ قد يعادل الإنزلاق نحو نموذج توتاليتاري للشرعيّة. لكن 
هذا الإنزلاق الممكنء عند الاقتضاءء في الثقافة الشعبية الإيرانية» التي تتميّز بإضفاء 
قيمة على المراتب الدينية» هذا الإنزلاق يبدو أنه قد أخفق في أكثر من مكان في 
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العالم الإسلامي برفض الاعتراف لسلطة مخصوصة باحتكار المعرفة الدينية. وكل 
طموح لإرساء سلطة شرعية يُجابّهه ضمن ثقافة اللاتفويض» بالمعارضة من قبل 
رجال الدين, الذين يودّ كل واحد متهم ان يُبرز معرفته الخاصّة. هذه المعارضة 
من قبل «المقاولين الصغار المستقلين)2""9) كما يسمّيهم الكثيرون» خدمت بقوّة 
الحركات الإسلاموية لتقويض سلطة العلماء مساعدي السلطات القائمة؛ وقد 
تستطيع ان نراهن على أن هذه المعارضة ستستخدم, بدورهاء من قبل اولك الذين 
يسعون للوقوف في وجه نظام ذي طبيعة إسلاموية. إنه لمن العبث بذل الجهد 
لإكتشاف صيغة محددء ضمن الثقافة الإسلامية» فكرة السلطة الشرعيّة» الأمر الذي 
قد يضطرَ المراقب كما الفاعل للإكتفاء بفكرة الشرعية والجهد والنزوع نحو 
نموذج مثالي لن يتم بلوغه. وهو النموذج الذي يجعل اللجوء إلى فكرة الضرورة» 
الفكرة الوسيطة» امراً حتمياً. 

إن ما يعرّز عدم ثبات فكرة الشرعية فى الثقافة الإسلامية هو غياب مقولتين 
تعتبران بديلاً لها في الغرب: مقولة السيادة ومقولة التمثيل. نصادف الأولى ضمن 
بناةي السياسى واللذين يتَخذان معناهما ضمن الثقافة المسيحية. البناء الذي ينطلق 
من فكرة الطائفة وينحو إلى جعل الطائفة كلا متراصضًاً سيّداً. فالطائفة» بالنسبة 
للقديس توماء موجودة ككيان طبيعي؛ وكونها كذلكء فهي طبيعياً سيّدة» باستقلال 
غن كل أساس تراتبي؛ وكونها مركز السلطة الطبيعي؛ فهي تفرض نفسها أيضاً 
كسلطة تشريعية9 '©. أما إذا انطلقنا من الرؤية الفرنسيسكانية القائلة بالإرادات 
الفردية» فإن الإتفاق التعاقدي الذي يتمّ بين هذه الإرادات يشكل بدوره هذه 
السيادة. والجدل الذي نشأ حول هذه المسألة فى القرون الوسطىء» كان» فى 
الحقركة: مجحد واد كنم يقن إن :دللا كار امن المفهوم الروفاف :1 الأمير بهو 
السيّد كونه ممثلا للطائفة» أو بالتوافق مع التقليد الاقطاعي هو تجا السلطةء 
برضى «العظماء»؛ ممكّلى الطائفة""©. ففي الحالة الأولى كما في الثانية» السيادة 
كسلطة نهائية تعود إلى الجماعة البشرية؛ وارادتها هي الأساسية متهن انها 
مستقلة عن كل معرفة تعلو عليها. 


على هذا الأساس» نستطيع القول إن السيادة والتمثيل مترايطان ضمن ثقافة 
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السياسي في القرون الوسطىء” '؟ على الصعيد الوظيفي كما على الصعيد 
العضوي. على الصعيد الوظيفي» 0 الأمين كان سج هللاف انها 
يضطلع بوظيفته التشريعية. وعلى الصعيد العضويء لأنه يمارس سلطته برضى 
ممثّليف «العظماء» منهم, والأسياد والأعوان أو البرلمانيين. 


هذه المسلّمة المزدوجة لا يمكن ان تنقل كما هى إلى اطار الثقافة الإسلامية. 
فالله هو وحده السيّد المطلق» وفكرة السيادة الشعبية لا معنى لها.2©'0. فالإنسان 
لا يستطيع ان يحدّد بطريقة مستقلّة لا القانون العادل ولا السلطة العادلة: إن 
الفرضية التى تبغى ان تجعل. من الانسان السلطة النهائية تفقد من حيث المنطلق 
كل دلالة. لكن وفي الحالات القصوى يمكن ان تعلق فكرة السيادة بإجماع الاقت 
وهو الإجماع الذي يعترف به بعض مدارس الاجتهاد وتعتبره مصدر الحقّ. إنما هنا 
من المناسب ان نحترز؛ اوْلا لأن الإجماع لا اساس نظرياً له الا اذا كان يعيّر عن 
مشيئة الله» وليس عن مشيئة الناس حصرا. وثانيا لآن إجماع الطائفة» في التطبيق» 
يتقلّص إلى إجماع العلماء؛ وهذا يعني بوضوح أن الإجماع يرد إلى أكثر مما يرد 
إلى سلطة وانه يستبعد» ضمن كل فرضيةء فكرةً السيادة الشعبية. 


وتتّخذ فكرة التمثيل» بدورهاء دلالة خاصة. فهي. ليست موجه السيادة بل هي 
بالضبط مصدر الشورى. فالمجلس إذن لا يملك سلطة التشريع» وهي لا تنتمي 
إليهء ولا سلطة الإشراف على السلطة التنفيذية» وهي لا تمارس الا استناداً إلى 
العرفان وليس استناداً إلى تكليف. إن السلطة التنفيذية لا يمكنء بدورهاء ان 
تتباهى بصفة السيّد ولا بصفة الممثّل. فالامير» القدرة التنفيذية أكثر منه السلطة 
التنفيذية» كان يمكنه ان يتجتّب الواجبات المتعلّقة بنظريات السيادة الشعبية» لكنه 
بالمقابل لم يكن يستطيع أن يتصرّفء لصالح افعاله أو لحساب بقائه 'الا بانتهازية 
وصلابة أو بحنكة. من هنا يمكن فهم بعض التراجعات والانكفاءات المريحة 
والمقبولة التى حاولها بعض الاتوقراط التحديثيين في العالم الإسلامي: فالاوتوقراطي 
ذو الطتيفة الع ية كان يبرر النظام السياسي بالإستناد إلى هدف الإنطلاقة 
الاقتصادية؛ وذاك الذي يعتمد على النموذج القومي كان يترر دور القائد بالحاجة 
لمقاومة الأجنبي المعتبر (امبريالي» أو «كافراًو0"©. والاتوقراطي ذو النزعة العسكرية 
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كان يستند على حججة الفتح (كما فعل المغول في الماضي) أو يستند راهناً على 
حبجة القرّة أو الأهليّة للحفاظ على النظام؛ أمَا صاحب النموذج القبلي» فإنه يعتمد 
على الرؤية الخلدونية عن أهلية القبيلة على خلق مركزية سلطوية أو على 
استغمارها”* '©؟؛ واخيراً صاحب النموذج الديني كان يلجأ إلى الأصول البنوية للأسرة 
الحاكمة (الصفويون في إيران أو العلويون في المغرب) أو إلى موافقة العلماء”". 
في أيٍّ من هذه الحالات لم يستطع الحاكم ان يدّعي صفة السيّد أو صفة ممثّل 
السهد ولم يستطع أن يحمي نفسه من خطر انبعاث معارضة تطعن في دوره. 

والحال أنه ينبغي التسليم استناداً إلى الممارسات الإصلاحية والتجديدية» بأن 
كل محاولة تهدف إلى زرع فكرة السيادة الشعبية تؤدّي إلى صيغ مركبة» إن لم 
تؤدٌ إلى الفشل؛ وتصبح خاضعة بخاصة إلى مبادرة التيارات الناشعة عن الاشتراكية 
الغربية أو المسيحية؛ وهي تيارات تندرج إلى هذا الحدّ أو ذاك خارج اطر 
المرجعيات الإسلامية. لقد فشلت تجارب سيادة الشعب وسيادة الأميء فغياب 
الأولى يلطف على الارجح النتائج الناجمة عن غياب الثانية أو يحُففهاء لكن هذا 
الغياب يطرح بحدّة» ضمن سياق الحداثة» مشكلة التجديد. 

إن احد ‏ التسليات” المحلفوينة ليذه المشكلة ثبرز غلك مستوى التحفوق 
والقوانين. فالوظيفة التشريعية تتلاءم » بشكلها الأفضلء مع التجديد ضمن التاريخ 
الغربي اذ القواتين تُستد إلى العقل أو إلى العُرف. ففي النموذج الطبيعوي» يقوم 
حكم القانون على اكتشاف نظام طبيعي بواسطة العقل؛ هذا يعني تشريع كل شكل 
من اشكال التكيّف مع تحدّيات الحداثة. وفي النموذج الوضعويء تتم عملية إعداد 
التشريعات تعاقدياً بالإستناد إلى توافق الإرادات0 '2. لد استخدمت الدولة الغربية 
كثيراً هذه الوظيفة من أجل بناء نفسها كما من أجل بنينة الفعات الاجتماعية أو 
إصلاحهاء تمشّيا مع رؤيتها الخاصة للحداثة لتعزيز بناء المجتمع المدني. 

غير أن الثقافة التشريعية الإسلامية تنتسب إلى مفهوم مختلف كل 
الإختلاف”' '©. فالقانون لا يسنّه الفاعلون الاجتماعيون؛ ولا عقول هؤلاء ولا 
إراداتهم, انماء يُُسنّ فقط بإرادة الله المطلقة. فعملية إعداد القانون ترادف, اذا 
وخاصة السعي لمطابقته مع نظام الشريعة: فكلمة شريعة تعني طبقاً للإشتقاق «ورود 
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الماء والنهل منه) وكلمة حقٌّ تعني كذلك «الصّحة والصّدق». فالحقٌ لا يكون 
و الا اذا كان صادقاً اي اذا تطابق مع الحقيقة. والحقيقة لا يمكن الا ان 
تكون موحى بها. 

إن إحلال معيار الصدق على هذا الشكل محل معيار العقلانية شكل عائقاً أمام 
تحقيق عمليات التجديد الاجتماعي. لقد اصطدم التجديديون ‏ وخاصة محمد 

- والإصلاحيون - بطريقة أكثر اختلافاً - بالمقاومة التي واجهتهم بها 

ع الشرعية الرافضة عمل الرجال والأمراء. إنما تجدر الإشارة إلى أن هذا 
العائق لم يكن كلياً؛ اذ منذ العصور العباسية» كان الفقهاء والمشرّعون يسلّمون 
بإمكانية سنّ معايير حيث تصمت الشريعة» وبعدم قدرة على استنباط أَيٍّ توجّه 
عملي منهاء تجاه معطى جديد. لكن هذا النمط من الإعداد لم يكن يعتبر دليل 
شرعية إنما فقط دليل ضرورة2”". 

لقد استخدم الفقهاء هذه الصيغة بكثر ة في إعداد بعض اجتهاداتهم. وقد تطوّر 
دورهم بسرعة باتجاه عمل تحكيمي بين احترام لا جدال فيه لشريعة الله وهو 
ترام يجب ان يشدٌ إليه كل الحالات القابلة ان تكون خاضعة للشريعة» وبين 
الأخحذ بعين الإعتبار حالة الضرورة التي يمكن أن تقود القضاة للموافقة على بعض 
الممارسات التي تكون المعاينة التجريبية لحياة الناس اليومية قد أَدَّت إلى اعتبارها 
ضرورية. ففكرة الحقّ لم تنتظم على هذا الشكل نظراً لمقولة معينة خاصّة بها - 
وهو الدور الذي رسمته فكرة الإنصاف في الغرب ‏ بل نظراً للتأرجح المستمرٌ بين 
الصادق والضروري. 

وقد نجد الأمر نفسه ضمن عملية الإعداد التشريعية. بالطبع لاا يمكن ان يتم ثٍَ 
«إعداد» القانون» لأنه قانون موحى به. فالمشرّعون» حتى الأكثر تزمتاً منهم 0 
قد ميّزواء في العهد الكلاسيكي» بين الشريعة» الدين الموحى به والسياسة» المعيار 
الذي عله الأمير #البجاسة ممكن أن ينتجها الإنسان». في حال عدم وجود 
الشريعة» لكن بشرط الا تتعارض مع هذه الاخيرة. فالسياسة قد تكون مسوّغة 
بالإستناد د إلى ضرورات ممارسة السلطة» لكن عليها ان تضع نصب أعينها الغاية 
النهائية, غاية خدمة الخير العامّ. فالتفاوت بين الشريعة والسياسة لا يعود إلى تراتبية 
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المعايير فحسبء كما نتبين ذلك من خلال القانون الروماني» بل إلى اختلاف في 
الطبيعة» يُحيلنا إلى صيغتين من صيغ مفهوم المعيار ومفهوم الطاعة المرتبطة 
بو" 

هذا الفارق بين السياسة والشريعة ظلّ يُقَدّم عليه الدليل عبر تاريخ العالم 
الإسلامي؛ اذ نشأت من هذا التفكير حول الضرورة» مقولة القانون» مع المماليك 
ومع العثمانيين لاحقاء القانون الذي يبغيه الأمير وليس القانون الذي يوحي به الله. 
والحال أنه لأمر ذو دلالة أن تظهر بدايات الحقّ العام على هذه القاعدة» وأن 
يصبح الأخذ عن الغرب مسوّغاً في ميدان قوانين التجارة أو» بدرجة اقل» في 
ميدان القوانين المدنية والجزائية. فالبدعة لم تحصل فقط عن طريق الأخذ عن 
الخارج» على الصعيد القانوني» بل الاخذ كان يتم على قاعدة الفقدان المعلن 
للشرعية؛ ولم تكن القوانين الجديدة تستوعب وتقدّم الّا كونها قوانين ضرورية ولا 
تتمتع بصفة كونها قوانين عادلة. ولن تصيبنا الدهشة» ضمن هذه الظروفء اذا 
كانت القوانين المستوردة من اجل حاجات الحداثة قد استقطب حولها أفعال 
المعارضة وخطاباتهاء أفعال وخطابات التجديديين في الماضي والإسلامويين في 
وقتنا الراهن. ْ ْ ْ 

وهكذا تحوّل «القانون الاجدية» رغداً عنه» إلى رهان مستمر ضمن علاقات 
السلطة أو ضمن اطار الجدل السياسى» كما تبي ذلك قوانين الأحوال الشخصية» 
في مجمل بلدان العالم الإسلامي. هه هي إحدى العقبات الاشدّ خطراً في صرح 
بناء الحداثة» .وهذا هو الأساس الأكثر فاعلية من بين أسس عمليات مقاومة التغيير 
الاجتماعي. من البديهى القول إن الثقافة الإسلامية ليست أكثر محافظة من 
الثقافات الأخر ىء كما 3 المسلم به أن ليست الوثاقة الخاصة بالمستند الدينى 
هي التي تعيق عمليات التجذيد: العنصر المؤدّر يردّء أكثر ما يرد إلى السهولة التى 
بها يصبح كل قانون انساني» َقَدَ شرعيته؛ مثاراً للجدل وحجةً للإعتراض» ورهاناً 
في النزاع السياسي. 

لقد تشكل القانون الروماني - الألماني في بداية الألف الثاني» بسبب انحلال 
الأخلاق والمعايير الإجتماعية؛ اتطلاقاً من الإعتقاد أن البو والمحبة لا يكفيان 
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لمواجهة تجمّعات الحداثة التي كانت تشكلها المدن”". مذ ذاك وجد هذا 
القانون نفسه ممزقاً بين الطبيعة والوضعية» وعانى في الحقيقة من الصراع المستمدٌ 
بين الشرعيّنين المتنافستين» وسعى إلى تقديم حلول. لكن القانون الإسلامي» الذي 
ظلْ على الدوام في وضعية تتجاذب بين الحقيقي والضروريء عانى على الأرجح 
من الإفراط المضاد الذي كانت تغذيه شرعية لا يمكنه يلوغها وضرورة تجعل 
معابيره موقتة. 


هذا البناء لفكرة الحقٌّ في الثقافة الإسلامية» المرتبطة بنفى مبدأ السيادة» يعطى 
نشاط المعارضة الإجتماعي توجّها ملتبساً لا تستطيع مقولات السوسيولوجيا الغربية 
التقاطها الا بشقّ النفس. فالمعارضة في التاريخ الغربي شقّت طريقها من ضمن 
امتداد حقّ السيادة وانطلاقاً من المسلّمة أن الأمير يستمدٌ سلطته من طائقة الرجال» 
عن طريق التفويض أو التمثيل؛ هذه الطائفة التى ينبغى أن تشارك فى ممارسة 
السلطة» على مختلف المستويات. ولقد كانت هذه الأطروحة مقبولة قبل تشكلّ 
نظرية الديمقراطية التمثيلية) لان القديس توما الاكوينى بالذات تطوق إلى هذه 
المشاركة الطبيعية للطائفة في ممارسة السلطة7 ©. فالمفهوم الروماني - الألماني 
عن الحقّ جاء ليصون ويحمي ويحددٌ حقٌ المعارضة هذا. واقتصر المفهومٌ على 
جعل حقّ المعارضة رسمياًء لأنه ربط جهاراً طاعة الأمير باحترام قواعد العدالة من 
قبل هذا الأخير"©؛ هذا من جهة: أمَا من جهة أخرى, فإن هذا المفهوم احتوى 
حقّ المعارضة» اذ سلبها كل أساس؛ ما دامت السلطة تمارس طبقاً للقانون. هذا 
التوازن لم يتغيّر كثيراً من مدرسة فكرية إلى أخرى» فهو قد كان موجوداً ضمن 
نظرة طبيعوية متطرّفة يقدر ما كان موجوداً ضمن منظور يتمشك بالتقاليد» حتى لو 
كانت النظرة الأولى تقيم تفكيرها على الحقّ الموجّه نحو المعارضة: بيتما النظرة 
الثانية تعطى» على العكسء أهميّة أكبر للتعبير عن الإرادات. 

ومن المناسب أيضاً أن نشير إلى أن وظيفة المعارضة تنحو إلى التقارب مع 
الوضعوية المغالية اللوثرية التي تدافع عن سلطة الدولة جاعلة معيار الشرعيّة نسبياً. 

لكن المعطيات فى الثقافة الإسلامية تبدو مقلوبة: تفرض الشريعة نفسها ليس 
كونها منظّماً للمعارضة» بل على العكس كونها أساساً رئيساً لإعادة طرح مسألة 
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سلطة الأمير”". فالأمير الذي لا يمكنه. من حيث التعريف» أن يبلغ فكرة 
الحقيقة الموحى بهاء هو محط عمل المعارضة. اضف إلى هذا أن التفاوت بين 
الحنّ الإيجابي الضروري والشريعة هو في الغالب الذي يشكل البؤرة الرئيسة لتعبئة 
الجماهير المعارِضّة: نستطيع أن نلاحظ ذلك اليوم من خلال الحركات 
الإسلاموية» كما كنا قد شاهدنا في العهد الاموي. 

بكلام آخرء يمكن القول إن عدم وجود مبدأ السيادة يجوّد هذا النشاط من 
قسط من محتواه: إن عمل المعارضة الإجتماعى لا يتغذى بالمطالبة بممارسة 
السلطة ولا بعملية خلق سياسة بديلة؛ إنه (أي العمل الاجتماعى) ينحصر بالمطالبة 
«بتجديد دفق» الدمّ في السياسة» هذه المطالبة التي تصبحء ف انين حال» ركيزة 
التعبير عن المصالح أو صيغة التعبير عنهاء هذه المصالح التي يصعب «تفعيلها» 
و«إبرازها»» اذا ما استخدمنا التَصوّرات الكلاسيكية لعلم السياسة. لهذا قد تنزلق 
المعارضة بسهولة بإنجاه الهياج الشعبي ونحو إعادة طرح مجمل السياسة التي 
يقودها الأمير؛ فالمعارضة بالمقابل لا تصل إلى مستوى بناء نفسها كمطلب» مع 
الصفة المزدوجة التي تشكل طابعها المميّز وعاميتها في الثقافة الغربية: من جهة 
خصوصيتهاء ومن جهة اعتبارها بديلاً سياسيآ ©. 
. إن هذه المميّزات الخاصة بالثقافة الإسلامية تسمح باستيعاب التوثّرات التي 
انتتظمت حولها ممارسة المعارضة خلال التاريخ. فهي (أي المميّزات) قد دفعت 
الأمراء وبطاناتهم للذود عن ممارسة السلطة تجاه إعادة الطرح الدائمة لمسألتهاء 
التي كان يخشى ان تؤثّر على هذه الممارسة. وضمن هذا الإطار يمكننا أن نفهم 
بشكل أفضل لافطا الذي كان يُطرح به دليل الضرورة الذي كان يربط عادمٌ 
الفاعلون والمنظرون بالبلاغ المستعر عن خخطر الفتنة» الذي يشكل صدى للتهديد 
بالفوضى» التي يعتبرها اللاهوت الإسلامي النتيجة الحتمية للنقائص والحدود التي 
تحكم كل عمل بشري. بالطبع ب يمكن القول إن السلطة جائرة» لكن جورها يشاؤه 
الله (وهو دليل كلاسيكي عرف لوثر كيف يستخدمه): 

اذا لمن هنم الستيول أن نواجه السلطة بحقّنا في المقاومة» وهو أمر لا يقرّه 
الإسلام؛ ولا أن نجابهها بالطغيان والعنف» وهو أمر لا يمكن أن يمارس ضد 
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«الإشارة الإلهية)”” ©. 

فى مقابل هذا الخطاب». خطاب السلطة: انبتى خطاب المعارضة على قاعدة 
كرات أخرى صلدة:؛ والتى اصبحت ممكنة ضمن تشكل الثقافة الإسلامية. 
فالفكرة القائلة بأن السلطة تُفسِد, وهي الموضوعة المعروفة في الغرب والتي تعيد 
إنتاج صورة الملك الطيّب والوزراء الفاسدين» هذه الخرضوعة ناب ا 
إطار الارتقاء في المعارضة:» موضوعة الأمير الذي أفسدته مهامّه. واستتبع هذه 
البقين أن كل سلطة) غين غادلة طبيعياء لا يمكن إل أن تكوق :ظلي" 7 بريافان 
فهي تتطلّب إعادة نظر بالنظام السياسي» بانت المطيفة الاليية قالسيطرة ليست 
سوى مكابدة» وما على المتزمن إلا المفارقة عنهاء إِمّا بالهجرة وإما «بالجهاد في 
يدل الله فالجهاد في ينل الله يشكل السحون الأمناتن لتنظيم المعارضة؛ 
فالأمير غير العادل يتماثل مع الكافرء ونظامه يتمائل مع الفوضى (أيٍّ الفتنة) 
وفعازضنة هذا لامي ومن ديني 3 تغتيره الحركات الإسلاموية شرعيّاء استناداً على 
مقولة الجهاد” ". 0 
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هذا التوثّر بين خطاب السلطة وخطاب 0 يكشف ميزتين ثقافيتين 
داكيو من جهة إنه كفن الثوافق الهس بين الفاعلين الاجتماعيين ع ما 
يفن" أن تكون عليه المعارضة؛ ما هي حدود 010 وما نطاق هذا العمل» وهو 
الام الذي يتغاير مع القوانين المعقلنة والمدوّنة التي تميّز المدى الثقافي الغري» 
حول هذه النقطة. ومن جية أخرى يجعلا تدرك أن المعارضة لا يقوم قوامها إلا 
بالخروج من اللعبة السياسية المؤسساتية» الا بالاستناد على شرعية خارجية عنهاء 
وهى لا تحمّق ذاتها بطريقة كاملة الا عن طريق تجاوز المصالح الخاصة في 
0 ممارستها لنقد السياسى نقداً شاملاً. وهكذا يبدو أنه في مقابل النموذج 
الغريى عن «ثقافة المطالب»» هناك في العالم الإسلامي «ثقافة الهياج» 





هذه الشمولية» شمولية المعارضة» تكشف بالتالي عن اختلال قوي يؤثر 
مفهوم التشكل الاجتماعي. فالتمكّل الأخدي'لمينا الوكية يزعت انضن هن اغا 
شيء آخر علاقة الفرد بالجماعة الاجتماعية التي ينة ينتمى إليها. من جهة» لا يمكن 
أن تكون الجماعة سوى الامّة (أي طائفة لمشي وهو الامر الذي يفرغ من 


١1 


معناه كل قمايز للإجتماعى على أساس قطاعات التشاط. ومن جهة أخرى لايمكن 
ان تتجزأ الجماعة» عن 0 النزاعات» ولا حتى عن طريق التفرّق في أقطار. اذا 
هناك الكثير من المظاهر التي تتميّز عن التاريخ الثقافي الغربي. 

إن دينامية التمايز ضمن اطار المغامرة الغربية» تغتذي بخروج السياسي من 
الدينى» بالبناء التدريجى للمدى السياسيء كما تغتذي بخاصة من المدى 
الاقتصادي الذي يعتبره 5 يولاني هله .5 العلامة الدامغة للحداثة الغربية» 
كما يعتبره الطوباوية التي تطبع بطابعها توجّه الممارسات الاجتماعية أكثر مما 
تطبع طبيعتها الحقيقية0 . لكن هذا التوجّجهء في تاريخ العالم الإسلامي: كان يعتبر 
امراً مستهجناً وقبيحاً؛ ولا يعود ذلك إلى كون الممارسة المركنتيلية أو الرأسمالية 
كانت غائبة» بل لأن مفهوم النظام الإجتماعي - والسياسي - المنظم وفق قوانين 
السوق» كان على الدوام مفهوماً مداناً من قبل نظرة كانت تستيعد استقلالية 
الاقتصادي كمقولة نوعية من التفكير والعمل. 

وإنه من قبيل العيث البحث عن معادلء داخل التاريخ الإسلامي» لكتاب 
واندييل 10516 «اسطورة النحل» الذي يهراً فيه من الاخلاق والاقتصاد 
ويفككهما إلى حدّ معارضتهما ©. لكن هذا لن يعيق» بالطبع» نمو قطاع رأسمالي 
خاصٌ» بل سيجعل له دلالة خاصّة:؛ تزيل من نفس الفاعل السياسي» حتى ضمن 
الأنظمة المحافظة» كل شعور بالواجب» وتمدّه بالحرية الكاملة فى ممارساته 
المالية المحدثة. ْ 

هذه الثقافة اللاتمترية تجعل المطالبات بالمساواة أكثر سهولة» وهى المطالبات 
التي تمتدحها فلسفة العدالة الاجتماعية والتي يعيد إنتاجها الخطاب الإسلامو ي؛ 
هذا الخطاب الذي يعيّن حدود إمكانية تحوّلها إلى مصالح فئوية ونوعيّة» على غرار 
المفاهيم التعدّدية الغربية. هذا المظهر 0 يساهم دون شك في الحفاظ على 
فكرة المطلب وعلى تطبيقها ‏ وعلى نماذج النسق الذي يرافقها ‏ بعيداً من الحقيقة 
الاجتماعية والسياسية للعالم الإسلامي. 

إن التقليل من قيمة فكرة تجزئة الجماعة الدينية يتبع الاتجاه نفسه. فالتوججهات 
الأحادية للثقافة الإسلامية» في عملية تصدّيها للتأويلات التعددية» تعيق كل مأسسة 
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للصراعء وتعتبر ذلك ٠‏ تعبيراة عن الفوضىء ولا تنظر إليه كونه صيغة شرعية للتفاعل 
الاجتماعي؛ لذا ينبغي أن يسعى العمل السياسي إلى تقليصه. هذه الفكرة» والتي 
نجد مثيلاً لها ف 5 الفكرية العضوانية التي سادت خلال القرن التاسع عشر 
في الغرب» هذه الفكرة تشغل مموقعاً كرا في العالم الإسلامي: فالإصلاحويون» 
والتجديدّويون والإسلامّويون والعلماتويون يمتدحون الإجماع وإرادة التعبير عن 
وحدة الامّة» إن بواسطة الحزب الواحد أو القائد أو بالرجوع إلى الأمّة. 

وعكذا نجه أن فكزة الآعة هي التي كانت توضح كل باهو غاء 455 وهي 
الفكرة التي لا يمكن تقئلها بسهولة لأنها توحي بتسجزئة الأمة وبأقلمة السياسي» 
وهو الأمر الذي كان يتعارض مع النجرية القيلية ما مع التطلع لوعي 1 
فكرة الأمّة دحلت ضمن اطار الممارسة السياسية في العالم الإسلامي؛ لأنها 
مهّدت السبل للتحرّر من وصاية الكفرة» وفتحت باب التعبير عن إجماعية تستوي 
فيها كل الطبقات؛ كما فتحت الباب أمام الاعتراف بالسيادة على الصعيد الدولى؛ 
وقد يُرجم هذا الاعتراف بالحصول على مقعد في الأم المتّحدة. هذا الانشداد إلى 
النموذج المهيمن اثّر بشدّة على الخطاب القومّوي وعلى الممارسة القومّوية» 
خطاب ممارسة الرجالاات الحريصين على عدم تدمير المرجعيات خارج الاقطار 
لصالح فكرة الجماعة العربية الكبرى. 

وهكذا تصبح الأمّة هي هذه الكلمة النفعية المتعدّدة المعاني التي تُلبسها طوراً 
معنى الهوّية الخاصّة للدول - الأم» وطوراً آخر هوّية الأمة العربية أو الأمَة 
الإسلامية. ولقد كان هذا البناء يأخذ بعين الاعتبار تعمّد إستراتيجيات بعض 
الحركات, امثال حركة البوليساريو 30,ووناه5 التي كانت تدعو إلى تضامن 
الجماعة الإسلامية وإلى الاعتراف بالهوّية الوطنية وفق الأصول الغربية. هذا البناء 
كان يستمدٌ القسط الأكبر من شرعيّته من الخريطة الراهنة للدول ومن النظام 
الدولي المرتبط بشكل مستتر بهذه الخريطة... 

وهكذا نجد أن مقولة الامّة تتطلب إعادة نظر في بعدها الاقليمي حين تطئّق 
في العالم الإسلامي. وكذلك هي الحال بالتسبة للمميّزات الأخرى التي تشكل» 
بطريقة كلاسيكية, هذا العالم الإسلامي” ©: فكرة مفاضلة السياسي» وهي الفكرة 


١اذ١ه‎ 


التي بان فشلّهاء حرا عات اللي للحتي لا ا يي 
العلاقات بين مختلف قطاعات العمل الإجتماعي؛ فكرة المأسسة؛ لأن الروابط بين 
الحكام والمحكومين لا تشكل مدى للشرعية ولا تخلق حقوقا أو قوانين» بل هي 
مجورّد علاقات قرّة تحمل بهذا الخصوص الطابع الموقّت؛ وأخيراً فكرة الشمولية» 
لأن وظيفة الدولة تقوم, بالتناوب» على نشر التموذج الديني» المخصوص بالجوهرء 
أو تقوم على الإدارة البسيطة للنظام الإجتماعي المعطى: أكان هذا النظام عسكرياً 
أم قبلياً. هذا هو اذاً المعنى المعطى للدولة» والذي يعني حسب أصل الكلمة 
«الدورة السلالية». وفي مقابل النموذج الغربي عن السلطة السياسية الممأسسة التي 
تطمح للعمل لصالح المصلحة العامّة» بعيداً من المصالح الخاصّةء نجد في العالم 
الإسلامي» مجموعة من علاقات القوّة التي لا تستمدّ صفتها من السياسي الا 
بالتخصيص وليس بالطبيعة. فالسياسي» الذي هو قبل كل شيىء وظيفة قبل أن 
يكون مدى خاضاًء قابل هكذا ان سكلل به أي فريق أو أيّ فاعل اجتماعي 
خاص. 

بالطيع إن فكرة المصلحة العامّة» التي ترد عادة إلى فكرة الخير العامٌ» ليست 
غائبة عن الثقافة الإسلامية. بينما هذه الفكرة تردّ 07 ضمن الثقافة الغربية» إلى 
فكرة الإنتاج الذي تقوم به الدولة وهي الفكرة التي تؤْسّس بالتالي شرعية الدولة؛ 
فهي تبدو في العالم الإسلامي بمثابة مقولة مبنية قبل وتحديدها لا يفترض أيٍّ 
مكان خاص ولا يؤكد أَيّ سلطان نوعي؛ فالسهولة التي بها تستخدم مقولة 
الحكومة ومقولة الدولة» كما تستخدم في الغالب الواحدة محل الأخرى» تكشف 
ضعف الدَّقة في فكرة المصلحة العامة أو الخير العام ضمن بناء المدى الذي قد 
يكون مكرّساً جهاراً لنهيئة هذه الفكرة وللتعبير عنها. 

يمكننا ان نستفيض في الكلام على هذه الفروقات وعلى نتائجها””". لكن 
المهمّ لا يكمن هنا: المسألة الأساس التي تبقى مطروحة هي مسألة الطابع الجامد 
لهذه المقارنة. ما هي الطبيعة الحقّة لهذا الوصف المتباين بين الثقافات؟ هل هو 
إلقاء الضوءء بشكل خاطفء على صورتين مأخوذتين بلحظة معينة؟ هل هو تصوّر 
مشوّه أو مجمّل ناجم عن فلسفات سياسية قائمة أو متجاورّة؟ إن الاعتراضين 


اليل 


مطروحان في الغالب أمام التحليل الثقافوي» المتّهم بجعل النماذج خالدة» وهي 
التي لا تنفك تتطور والتي يعيد طرحها والنظر فيها الفاعلون أنفسهم. كي يصبح 
هذا النقد شرعياء فإن الخطاب حول التحديثء؛ يسلّم - أو يسعى ان يبي أن 
معطيات المجتمع الصناعي قيد البنيان» والموجات الثقافية الدولية» بصورة عامّةء 
تنحو كلها إلى إعادة النظر ب «الهوّيات الدائمة»» وذلك عن طريق جعل» على 
الأقزه :يحض الأشكال السياسية كاملة وكلية, 


يبقى علينا أن نبي الأرتباط الوثيق بين الاعتراض والموضوع. ويقتصر هذا 
القسم الاوّل على قضية مزدوجة:ء نزعم أننا قد بيّناها. من جهة: إن البناءات 
السياسية متعدّدة تاريخياء وهي ما تزال متباينة» ولا يمكن للسوسيولوجيا السياسية 
الغربية أن تقنعنا عكس ذلك» حتى ولو قلّصت الحقيقة السياسية إلى تمثّل تصوّري 
وحيد. بالطيع إن هذه التعدّدية ليست جامدة: لأنها مطروحة حكماً كواقعة من 
التاريخ» لكنها (أي التعدّدية) دون شك ترمي بثقلها على كل عمل جديد؛ منظورٍ 
إليه ومدرك على أنه عمل خاص. ومن جهة أخرىء إن التاريخ المعاصر لنظريات 
السياسي في العالم الإسلامي بين فشل محاولات التركيب الثقافي» كما بين 
الإنعاش الدوري - والمتعاظم دون انقطاع ‏ لإرادة العودة إلى صيغ مفهوم السياسي 
النوعية الخاصّة”©. اضف إلى هذا أن الخطابات السياسية التى يمكن أن ينظر 
إليها كونها مسكونية, هي بالتحديد تلك الخطابات التي تتموضع عمداً خارج كل 
مرجعية إسلامية» وهي خطابات متأثّرة بالمسيحية أو بالماركسية. 

مع ذلك تبقى هناك مسألتان مرتبطتان الواحدة بالأخرى. ألا يظهر التقارب في 
الممارسة والتطبيق» بعيداً عن الخطابات والتوججه؟ ألا يمكن لهذه الاختلافات في 
التوبجه أن تؤدّي إلى نموذج إسلامي عن الحداثة يشكل بديلاً عن نموذج المجتمع 
الصناعي الغربي؟ إن شمولية بعض الممارسات المعاصرة لا تثير أبداً الشكوك؛ ما 
دامت التحدّيات فى كل مكان من طبيعة واحدة» ولن ندهش اذا ما كانت هذه 
الشمولية قد قلّ تطبيقها أو أسيء على الصعيد الثقافي. ألا يؤدّى الخلط البطيء 
لهذه الممارسات الجديدة» الشاملة في قسم منهاء ولهذه النماذج الثقافية» الثانية 
في اختلافاتهاء ألا يؤدّي تدريجياً إلى بروز أشكال نوعية خاصة من الحداثة» يمكن 


١١/ 


أن يبقى توجههاء مستتراً على فاعليها الحقيقيين؟ هذه الأشكال الجديدة من 
الحداثة» التي حُدّدت تجريبياً وشكلت مصادر ابداعات ثقافية لاحقة: ألا تعيع 
الميار الذي كان مسان الجذالة الغرنية القن تكوتت يداية من التمارسات» 
وتشكلت لاخقا من تكيي: المنطيات الثقافية الكبرى؟ ينبغي ان نتفحص هذه 
الفرضية عن طريق مقارنة صيغ النموء ثم صيغ الرفض التي تهيّأت ردًاً على 
الإستراتيجيات التي نشرها الأمراء. 
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زفدرة .3 .م راك دوه ,..لممعط1 لمعتاتامم عط1 ,(.1 .) عانزاعهة ,(.7/لا .1) عاايهه 

)"١ 97١‏ علهلا ,مععهلط بوعا8 ,لإالومطنييخ كه مععقصسآ ,(.141 .[) ممععسهن :83 .م ,نأك .مه ,متوة ل مقصسصمط] أمصتدك 

.13 ,2-3 .22 ,1966 ,جوعءط [إازورع توملا 

(58؟) .له ,زة) لوأعسمعمما ها ,«عسوتسداكا عكتغلتت دع همتامأكعاصم أء عاتصطانوع! ,م«متفنظ» ,(.8) عتفدظ 012 

247-62 .58 ,1985 بقعتصدمهمء8 ركتعوط ,أعتعتاام تدج أفاط 1 

)35 عنموم "1112 بمكمز 0 

١م‏ 56 .م مأك له ,..قأتاصع 11 ,رمملا .8 0)) سمسدطعصتمو0 

(١؟)‏ رووءءط نوانوعء حنملا لمدصفط ,عع لاهن ,«متكساممع28 0غ عاناوكانآ وسامتوتاع1 مره مدعل ,(.1/1) ععطوط1 


.7 ,1980 
[فضف .00 بص ,يأك باعة ,(.0) مدت 
2 .13 ,2111821350ة) ,قتعة2 ,1325101280109 022206 2آ ,(.1) الإمقلمط 
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م 510110 أء 83 .2 ,1977 ,لعقهدنااة© ,ركوط ,وتلقتوء0 مصصمل ,(.آ) أممصبط 

(5 ؟7) سععله84 )0 عممعع عصسظ عطا ,(.8) وتوهة 01 16نومنا1 12 عل 5مممرم ق 118 .مأك .مه .(.034 54لا 

الناة عماألقعهم 3 عدتقعصد؟ .220)) .تناد ا 328 .م ,1961 ركمعع2 (للورعاتمنا 0104 ,وععلدمآ ,ماعن 

.للكمزه؟ كممتائلة 

دم راجع المعايير التي وضعها بادي عذل88 وبيرنيوم» في كتاب 1.5186 عل عنوه50001 مصدر سابق الصفحة 
5ه وما يتبعها. 

(0) حول مسألة حقوق الانسان المسألة الشائكة التي ندرك أنها تلامس كل مستوى من هذه المستويات» 
والتى تستند إلى اسس ثقافية معقّدة ومتنوّعة واحياناً متناقضة في المدى الغربي» والتي يتطلّب بناؤها في 
الثقافة الإسلامية مقاربة معمّقة ومتنوعة تحول دون الصيغ الحاسمة التي الفناهاء والتي تقتضي وحدها كتاباً 
آخر. 

- ١810 راجع أركون وغارديه 026066 ,1978 ,أكاكشط)-اء ءاه ,ود ,مروان1.1 وبخاصّة الصفحات‎ )١8( 
إإن المسلمين (...) يعيشون تجريبياً كل انواع الصيرورة غير أنهم ما زالوا لا يستطيعون التعبير عن‎ 8 
تجربتهم التاريخية الغنيّة إلا من خلال لغة مجزأة ومرتدّة: اللغة الكلاسيكة الإسلامية» باشكال مشوّهة؛ إلى‎ 
هذا الحدّ أو ذاك» أو لغة ايديولوجية صيغت في موضع آخر ولا تتناسب الا قليلاً مع حالات خاصة».‎ 
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القسم الثاني 


تعددية التطورات السياسية 





الفصل الرابع 


الإستراتيجية الدولانية 


إن التطوّر السياسي الغربي محكوم برمّته يابتكار الدولة. نقول إيتكارء لأنه قد 
يكوقة من السهل أن تسخيل أن نهاية العصر الوسيط لم تتميّر بتجدّد أكثر عمقاً فيما 
يختصٌ بصيغ تنظيم الوظائف السياسية. فلقد كان باستطاعة انيعاث الامبراطوريات» 
وإنشاء شيكة من المدن - الدول؛ أو العودة البسيطة إلى أشكال النظام الملكي 
الورائي؛ أن تحوك ازمة المجتمع الاقطاعي. كما أن المعطيات عينها لهذه الازمة 
المولدة للتغيير السياسي» ليست بتمام الوضوح ولا بتمام البساطة» كما اوحت 
بذلك بعض التفسيرات السائدة في وقت من الأوقات. 

لنعطٍ للتفسيرات حقّها على ضوء الاقتصاد: إن ابتكار الدولة ليس له علاقة 
وطيدة مع نشأة رأسمالية السوق أو توسّعها. فإذا كانت الدولة قد انطلقت في 
القرن الثالث عشرء كما يوحي بذلك الكثير من المؤرّخين؛ فإنه ينبغي أن نسلّم 
بأن الدولة قد تطوّرت بفضل نمو الاقتصاد الريفى وتغذّت منه. واذا كان القرن 
الرابع عشر قد طبع بقوّة فكرة ثانية امن عياف الموسساي: فإنه ينبغي علينا أن نقرٌ 
بأن الدولة عرفت أيضاً كيف تتغذّى من نتائج الأزمة الاقتصادية» وبأن عمليات 
التحوّل السياسي التي صنعت. التاريخ الغربي تخضع لعوامل مستقلّة تمام الإستقلال: 
إن ابتكار الدولة سياسيّ بطبيعته؛ ومن المحتمل أن نلامس هنا أحد. الأبعاد الأكثر 
تعقيداً والأكثر غرابة للتطوّر الغربي. 

وعلى سبيل المقارنة» نرى بأن التنبيه هو ذو فائدة» لأنه يؤدّي إلى تقويض 
الفرضيتين الأكثر شيوعاً لضمان فكرة بناء الدولة داخل المجتمعات خارج الغرب: 
الفرضية التطوّرية التى تجعلنا نعتقد بأن الإنطلاقة الاقتصادية التدريجية تساهم في 
إرساء أسس دولة من طبيعة الدولة التي نتجت عن انطلاقة الرأسمالية الغربية؛ 
وفرضية «التطوّر المركزي - الذاتي؛ التي تنطلق هي أيضاً من الاعتقاد الراسخ بأن 
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الشُخب السياسية الأصلية تحقّقء بإرداتها واستراتيجيتهاء بناء الدولة الحديثة. 
والحال أن هذه الرؤية أو تلك تعاني من قصر نظر تاريخيء كما تعاني من 
الدوغمائية السوسيولوجية. فإذا كانت الدولة ابتكاراً غربياً غير مقتصرة على العوامل 
التفسيرية التى تعوّدنا أن نقدّمهاء فإن تكوّنها وانطلاقتها يردّان إلى خصوصية 
تمظهرها د ا يي انك الفاعلين التي كانت منتشرة في حينه. وهكذا 
تركيبة بين المضمون والأفعال لا تتكوّر ولا تبدّل مكانهاء وكل ما تستطيع فعله 
هو أن:تضغط أو تؤثّر على القابعين خارج اللعبة؛ لكن المحاكاة هي بحدّ ذاتها 
صانعة لتاريخ آخر. 

إن فهم هذه الحداثة السياسية في الجوهرء التي يشكلها ابتكار الدولة» يعود إلى 
فهم اللعبة» هذه اللعبة التي ضمن سياق معيّن دفعت بعض السياسيين إلى إعادة 
مجمل الامتيازات السياسية» التي كانوا يتمتّعون بهاء إلى الغير. وهكذا نرى أن 
ابتكار الدولة يقود إلى استراتيجية تفكيك اللعبة السياسية واللعبة الاجتماعية؛ بينما 
ترك أمر مراقبة اللعبة السياسية وضبطها إلى هيئة متخصّصة تصادر ذلك لمصلحتها. 
ومْناك بع الأسعلة التي الطرح متعددة: ما هي عقلانية هذا التفويض؟ وهل 
تعكس منطلقاً فردياً أم جماعياً؟ ما هي مفاعيلها المرتدّة؟ وكيف يمكن أن نقَوّم 
عمل الدولة ضمن سياق عملية التحديث الاقتصادية؛ خاصة اذا كانت هذه 0 
تقود إلى الحداثة السياسية؟ إن السؤالين الأُوَّلِينَ يتعلّمَان بتكوّن الدولة» ويختّص 
السؤال الثالث بسياق عملية استقلالها الذاتى» أما الننؤال 'الأخير فيرظ يتماسكها 
مع ما تعوّدنا أن نعتبره تابعاً لقطاعات و عن الحداثة. 
تكوّن الدولة واستراتيجيات الفاعلين 

عله أن شل عاذ السوسيرلسهيا النانيكية اتركوتى الغالتي الس "لأسيل 
الذي يقدّمه لها اللجوء إلى الإستدلال الوظيقّوي» كما يقتمه الإبهام المسلّم به 
إبهام الإستراتيجيات الفردية والجماعية. فالسوسيولوجيا التاريخية تدّعى بأنه اذا 
كانت الدولة قد نشأت في مرحلة تاريخية معيّنة» فإن ذلك قد يتناسب عدا جاه 
متموضعة تاريخياء وبأن هذه الأخيرة يمكن تعريفها على أنها مصلحة (البرجوازية» 
(أطروحة والرستين «7/3116:5:6 واطروحة الما ركسويين بشكل عام) أو مصلحة 
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«الارستقراطية) (اطروحة آندرسون وموععود0)4". هذا النمط من الاستدلال ليس 
عبثيا ولا عديم الفائدة» لأن الجدل الذي أثاره سمح بتقدّم عقل الدولة. لكنه ترك 
ثلاثة اسكلة أساسية غير معلنة: كيف تُعَبَاْ الحاجات وتتحرّكء أو بكلام آخرء كيف 
يمكننا إعادة صياغة مبادرة سياق ابتكار الدولة؟ وكيف تمٌّ ادراك الحاجات من 
قبل الفاعلين الفرديين في تلك الحقبة» أو بكلام آخر.كيف تم من قبل السيّد 
والبرجوازي في ذلك العصرء وعلى الرغم من كل شيء. تقبّل وتنشيط هذا 
الاغتصاب العجيب الذي يمثّله بناء الدولة؟ وكيف دارع ف اللعبة ضمن سياق» 


وإلى اي حدّ يحكم هذا السياق اللعبة ويتحكم بها؟ 


بالمقابل» يبدو أن ما هو أساسي ظل منسياً: إن ابتكار الدولة نجم قبل كل 
شيء عن فعل المراكز السلطوية القائمة. فنحن ندين» من بين ما ندين به 
لجوزيف ستراير +6ئا5):3 طمء105 إلى التذكيرء وهو تذكير في محلى بالجذور 
العميقة لهذه المبادرة. لقد ساهم العصر الوسيطء الذي اعقب حقبة من 
الاجتياحات والتغيّرات الديمغرافية) في خلق تجمّعات سياسية خاضعة للسيطرة 
ذاتهاء وفي جعلها تتأقلم مع المكان وتستقرٌ. وقامت لعبة الأمراء على تركيز هذه 
العملية وتثبيتهاء وعلى مضاعفة الروابط بين البلاط والجماعات التي كانوا 
يُحكمون سيطرتهم عليهاء أي باختصار كانت اللعبة تقوم على العمل على مأْسَسَة 
سلطتهم» من أجل ضمان أمنهم الذاتي كما من أجل ضمان أمن رعاياهه0©: إن 
ضرورة تنظيم عملية الخروج بطريقة ناشطة وإرادية» من حقبة الإستقرار السياسي 
والاقليمي؛ هذه الضرورة تتباين مع السلبية التي كان يخشى أن تولّدها ادارة الارث 
الامبراطوري» الذي يحتوي استراتيجيات التجديد ويقضى عليهاء كما كانت الحال 
مع الامبراطورية العثمانية. ْ 


يقة أكثر شمولية» يمكن القول إن تصوير الدولة وكأنها نتيجة لتجديد لا 
ينبغي أن يؤدّي إلى المفارقة التي قد تقوم على تجاهل المصادر الاقطاعية للنسق 
الدولاني. فالنظام الاقطاعي كان يقدّم للملك موارد, هيأ استخدامٌها المتعاظم هذه 
القفزةً النوعية باتجاه نظام سياسي جديد: لا شك أن لجوء الملك إلى النظام 
الاقطاعي مهّد السبيل تدريجياً لتهديم هذا النظام وأدّى بالتالي إلى عملية احتكار 
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للسياسي””©. فالملك» المعتبر «السيّد الاقطاعي الأعلى»» كان يتمبّع بمؤقلات 
يمكن ردّها بسهولة إلى اصول الإستراتيجية الدولانية. فالمساعدة المالية والعسكرية 
التى كان يقدّمها المقطعون كانت محدّدة بدقّة» وخاصة المساعدة الاولى: يبقى 
أن الملك استخدم كل مساعدة لإعداد وظيفتين من الوظائف وتهيئتهماء اللتين 
ساهمتاء من بين الوظائف الأولى» في رسم حدود نطاق المدى الدولاني. وقد 
تنطبق الملاحظة نفسها على الحقّ القضائي الاقطاعي الذي اسّس الوظيفة الملكية 
تلبية لحاجة» وهيّاُ هكذا الأرضية للاحتكار التدريجي لوظيفة الحكم؛ كما أنها قد 
تنطبق على قَسَم الولاء الذي عاود الظهور في القرن.الحادي عشر وهيّأ تدريجياً 
استلاب الارادة الفردية في نطاق الملكية. 


في الواقع» إن النظام الاقطاعي» غير المستقرَ بظبيعته, لأنه كان يستند على 
روابط فردية وبنية هرمية كثيرة التعقيدء هذا النظام مهّد السبيل أمام الاستراتيجيات 
الأكثر تناقضاً. غير أن هذا النظام» المتميّر بقدرة قواه النابذة» لم ينكر ‏ بخلاف 
الأنظمة الاجتماعية ذات الطبيعة القبلية الطوائفية - منطق مركز السلطة الذي كان 
ما يزال كامناًء والذي كان يزوّد الأمير بالموارد التي عرف كيف ينشّطها ضمن 
بعض السياقات. فوجود هذه اللحمة المركزية كان في صلب استراتيجيات بناء 
الدولة؛ وغيابها ضمن سياقات اجتماعية - ثقافية أخرى كان يحرم بعض الفاعلين 
السياسيين من اوراق رابحة مهمّة لتوظيفها في بناء مركز حكومي. 


لكن المشكلة التي يطرحها بناء الدولة» وكما يؤكد ذلك المؤرخ جيوردانينغو 
ه1138 تبقى مشكلة الإنتقال من «الإقطاعية الطارئة» إلى «الإقطاعية 
الادارية»”*©. وبالتأكيد يمكن القول إن هذه القفزة النوعية نحو الدولة المبتكرة هي 
التي سمحت «للسيد الإقطاعي الأعلى؛ بدك النظام الإقطاعي من فوق» بتحويل 
المنظق الهرني إلى منطق نصائرة. هنا بالذات تتدخل لعبة الفاعلين الآخرين» 
وبخاصة لعبة الأسياد. فالأطروحة التي قدّمها ألياس 811485 هي أطروحة مقنعة» | 
عندما تُبِينَ لنا كيف تبدأً البنية الهر اقيق عزن "القاعدة: فزيجنا الأسياد انفسهم, 
متورطين في مجابهات مستمرة تقودهم إلى التنافس» وهو من طبيعة التنافس نفسها 
التي تجري في السوق لتؤدّي إلى البناء التدريجي9 لنظام الاحتكار. ولكن 
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الأطروسق ويغيدا عن الممارسة الإقتصادية المتقدمة قليلاًء تعاتي من تبسيط 
مزدوج؛ فهي من جهة تقصّر لعبة الأسياد على المنطق العسكري الوحيد؛ ومن 
جهة أخرى تتناسى دخول لاعبين آخرين إلى خشبة المسرح. 

في الواقع لم ثُبنَ الدولة فقط من فوقء» كا أنها ليست النتيجة لمقاومات 
مهزومة: قد تتناسب عملية احتكار السياسي؛ على الاقلّ جزئياء مع استراتيجية 
الفاعلين الذين يشكلء بالنسبة لهمء استمرار نظام سياسي مُفئَّت تهديداً أو نقصاً 
يجب تعويضه. فالتحليل المقارن يوحي بأن الانتقال إلى الدولة قد تم أناتا جيه 
فقدت الصيغ التقليدية للعلاقة الاجتماعية» فاعليتها؛ ودون أن يتسئّى للتنظيم 
والضبط الناجمين عن السوق أن يحلاً تماماً محلّها؛ بعبارات أخرى يمكن القول 
إن الدولة قد نشأت في اتربة خضية عي .فشلت الإشغرائيجيات الناجمة عن 
أشكال التضامن الطوائفي وعن صيغ التفاعل الاجتماعي الفردّوية» وحيث لم 
يتوصّل المجتمع المدني” إلى تأمين ممارسة الهيمنة ولا إلى تحديد النظام 
السياي+ 


نحن نعرف» وخاصة بفضل هيشتر ععاطء»11 وبراشيتن 2805068 كيف بقى 
نظاق من 'قاط الامدلة الأجسناعية الاوزوية بعيدين كل البعد. ولقغرة طويلة عن 
سياق البناء الدولاني2؟. فالمناطق الشمالية والشرقية» المتميّزة [بالجاع ميادينها 
الريفية» وبضعف إنتاجها وبقوّة التضامن الأسري والعشيري» ظلّت بمتأى عن 
التوتّرات القابلة على دفع المدينة كي تتواجه مع الريف؛ لكن هذه المناطق كانت 
خاضعة أيضاً لقرّة التضامن الطوائفي المتجشد مثلاً بالسيّد الصربي أو بالمير 
الروسى”"». بالمقابلء لد عأذيت سعهاك العالم الوسطى» وبخاصة مجتمعات 
شمال إيطالياء بشكل مبكر مع اقتصاد أدوات الاستهلاك» جامعة في قلب المدن 
ارستقراطية مالكي الأراضي والبرجوازية التجارية» جاعلة من المدينة مكان تنظيم 
العلاقات ال وكا ضيطها. وقد يكون من المناسب أن نضيفء إلى 
هذين النموذجين, النموذج الذي بدأ بالارتسام» منذ القرن الثالث عشرء في انكلترا 
والذي تميّز بعملية تفرّد سريعة فى امتلاك الاراضى» حول العائلة النووية» كما تميّر 
بمخلفات العدلية الاقطاعية المحدودة جداء:هانان الميزتان أتاحتا للفردء في علاقته 
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مع الآخر كما في روابطه مع مركز السلالة الحاكمة: الأساسي في وظيفة تنظيم 
العلاقات الاجتماعية0 ., 

لكن السياق الذي نما فيه الإقطاع الفرنسي بخاصّة يختلف تمام الاختلاف. 

فقصر الاقطاعي هو هناء اقتصادياً واجتماعياً وسيامييا: وحدة القاعدة؛ وإشراف 
السيّد على الارض هو أيضاً مصدر الهيمنة الأبتاس. زد على ذلك أن التضامن 
الذي كان يجمع بين الفلاحين» في قلب التجمّعات القروية» كان قَوّيا خصوصاً 
وأنه كان يمارس ضد سيّد واحد يمسك بين يديه كل وسائل الإكراه. هذا 
الانشقاق المزدوج الذي كان يرتسم؛ ضمن هذا السياق» كان يضبط بشْدة 
السلوكات الاجتماعية» مؤدّياً وبشكل مبكر إلى المواجهة بين المدينة والريف» بين 
السيّد والفلاحين؛ وهكذا يكون هذا الإنقسام قد خلق مفارقة في النظام الاجتماعي 
قيّدت فاعلية استراتيجيات الأسياد؛ هذه الاستراتيجيات التي لم يكن من الممكن 
فرضها لا باللجوء إلى العلاقات الطوائفية ولا عن طريق اللجوء إلى العلاقات 
الفردّوية. فاللجوء إلى العلاقات الطوائفية لم يكن وارداًء لأن رابط انطع كان 
يود أساسا بين الأفرادة والتشكل التدريجي للطوائف القروية كرس يوماً بعد يوم 
رابط استبعاد» والاصجّ رابط صراع بين الفلأحين والسيّد؛ هذا السيّد الذي لم 
يستطع بالتالي ابتهدام هذا الرابط من أجل تدعيم هيمنته. ولم تكن العلاقات بين 
الأفر اد قابلة ابداً للاستخدا وذلك عائد إلى الخصومات الحادّة التي كانت تجعل 
الأسياد يتواجهون فيما بينهم» » ولأن قانون السوق الفردّوي كان يتهيّأ بصعوبة 
لحماية المصالح الإقطاعية ولإدارتها إدارة باردة. 

هذا الإحفاق المز دوج يساهم في تفسير صلابة المجتمع الإقطاعي في الذقاع 
عن امتيازاته» وبالتالي يساهم في تفسير تشكل مصالح جماعية فقدت تدريجياً كل 
تحوّل إلى مصالح فردية. وتولْدَ عنها مصالح متسلسلة. والأصح مصالح طبقية) 
تبتينت إلى جنب جني المصالح الفرديّة الخاصة ضّة بكل سيّدء كما عرّزت بشكل أفضل نو 
الدولة الناشعةة ©. 

سوف نضِْمٌ صوتنا إلى صوت يولانيي 2013/1 ونحترس من التسليم بأن 

نظام السوق كان قادراً أن يتحقق في حالته الجنينية وأن يحول دون تشكل مصالح 
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جماعية أو مصالح طيقية» قابلة للإختزال إلى منطق فردي. فالمقارنة بين اتكلترا 
الفردوية والمجتمع الفرنسي المحكوم بروابط طبقية تصبح تبسيطية صبيانية. 
بالمقابل» إنه لأمر حاسم أن نربط بين تكوّن المصالح الجماعية ونموها ووعيها؛ 
هذه المصالح التي لا يمكن إدارتها من خلال سياق نظام اقطاعي مفئّت»ء مترافق 
مع انطلاقة استراتيجيات المناداة بالدولة. هذه الاستراتيجيات كانت تمثّل تلبية 
لرغبات فردية وجماعية. فعلى الصعيد الجماعىء إن قبول تنمية الدولة أو تعزيز هذه 
التنمية كان يخدم عقليات عدّة: إن الارستقراطية: بتخليها عن قسط من سيادتهاء 
كانت تمنح نفسها الحمايةء» كما كانت تعطي لنفسهاء تجاه تنامي المدن بخاصة 
امكانية منع فريق آخرء في تمام اندفاعه. من سلبها وضعيتها المسيطرة؛ 
والبرجوازية» من جهتهاء بقبولها التنازل نفسه. كانت تتجتّب وصاية السيّدء ليس 
فقط الوصاية السياسية؛ بل الوصاية الإقتصادية. فى الوقت نفسهء كان لهذا المنطق 
الجماعى ترجمته الكاملة على الصعيد الفردي: إن بناء الدولة كان يُشكل» تجاه 
التعلال اللعبة الأقطاعنة وتجاة تتام الالح التجمائية غير الكتحصيف ون 
الدرجة الاولى بالنسبة لكل عضو من الارستقراطية» فرصة للكسب الفرديء تمّ 
السعي غالباً للانتقاص منها. في الواقع وسواء كان الأمر في البدء ضمن حاشية 
الملك؛ أو بين رجال القضاء وضباط الملك» أو في صفوف الجيشء أو لاحقاً في 
البلاط» فإن انطلاقة الدولة كانت تخقف العروض للحصول على مواقع في السلطة 
أو على أعطيات رمزية» وهي العروض التي كانت تلَبي آمال كل سيّدء ومع مرور 
الزمن» كانت ترضي آمال البرجوازيين الذين مُنحوا فرديًاً ألقاب اشراف0©. 


إن كل هذه العناصر تكشف الرابطة الوثقى التي تجمع بين الإقطاع وبتاء 
الدولة. والأزمة السياسية التي ضربت الإقطاع استطاعت أن تحوّر مجموعة من 
الاستراتيجيات استفاد منها بناء الدولة. والتفسير الذي يقدمّه آندرسون «ه5مء0ه4 
هو تفسير قاصر عندما يرد بناء الدولة إلى تلبية الحاجات الجماعية للارستقراطية. 
ولكي تكون الفرضية كاملة كان لا بِدّ أن تبيّن أن هذه المصالح كان تمّ ادراكها 
فعلياً وتعلاقى على الاقل جزئياً مع المنافع الفردية التي كان يكسبها كل سيّد من 
خلال عملية بناء الدولة. وبكلام أكثر دقّة» يمكن القول إن الدعوة إلى الدولة 
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كانت تعتبر يوماً بعد يوم بمتابة الصيغة القادرة على إطلاق الاستراتيجيات الفردية 
والجماعية من عقالهاء وهي الاستراتيجيات التي كانت الدعوة تسعى وراءها وتجد 
في سبيلها. زد إلى ذلك أن هذه الرؤية أبقت نمطين آخرين من المصالح مستترين: 
غط مركز السلالة الحاكمة ومحيطهاء ونغمط البرجوازية التي لم تكن قد حوصرت 
ضمن دور المهيمّن عليهاء وهو الدور الوحيد الذي ينسبه لها المؤرّخ الانكليزي. 
واخيراً من الهامٌ أن نبي أن عملية بناء الدولة لم تكن فقط مسألة ناجمة عن القرّة 
أو العنف أو المقاومة» بل كانت تتناسب مع تطلعات واستراتيجيات متقاربة 
لفاعلين كانوا أنذاك في صراء50""©. 


إن الكلام على مقاومة يصبح امراً ملائماً في الوقت الذي تتوقف فيه هذه 
الاستراتيجيات عن التلاقي. من الواضح أن مأسسة الدولة كانت تتم كلّما صادفت 
الاسرة الحاكمة مصاعب ولاقت إخفاقات. فالتعقيد في تركيبة الهرم الإقطاعي لم 
يسرّع فقط نشأة الدولة» جاعلا الاستراتيجيات الفردية غير نافذة» ومعيقاً الاتصال 
بين المدينة والريف» بل اثقل أيضاً على الدولة الناشكة» فارضاً عليها جهازاً يكبر 
باستمرار» وموظفين أكبر عدداً وقانوناً أكثر صرامة وقمعاً. فالدولة اصبحت قرّية 
حيث كانت معرّضة غالباً وبطريقة خطرة.ء للفشل: لم يحتج 
البلانتاجينت 21201386066 أو التيدور 15 للقوة كي يحقّقوا وحدة 
اتكلترا السياسية» في حين اضطرٌ الكابثيون وطعنام 2 للجوء إليها بطريقة جليّة 
ومستمرّة. 


بشكل عام ومن خلال منظور ماكرو ‏ اجتماعى» يمكن القول إن نشأة الدولة 
توّد إلى أزمة المجتمع المدني. إنها أزمة التكامل؛ المرتبطة بالفشل المشترك 
لأشكال التضامن التعاقدية وأشكال التضامن الطوائفية» كما هى مرتبطة بالظهور 
القويّ للمصالح الجماعية التي لم يستطع المجتمع الإقطاعي ضبطها وتنظيمها. 
إنها أزمة سلطان تدافع عن سقوط الصيغ الإقطاعية للسيطرة» حيث أن البعض منها 
قد أصبح خارج نطاق الاستعمال؛ والبعض الآخر أحسن المَلِكُ اعادة استعماله» 
بعد أن افرغه من هويته الإقطاعية. ضمن هذا التشابك من الفشل والفرص المؤاتية 
قامت على الارجح الهوّية الاجتماعية ‏ التاريخية للدولة» كما نجد الطابع غير 
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القابل للاختزال والظرفي لإبتكارها. فالخروج من الإقطاع يعود إلى عدم التطابق 
بين اللعبة السياسية الفردية» التي استطاع هذا النظام أن يعرّزهاء وعجز عدد 
الفاعلين المتنامي عن الانصياع لهاء بل بالأحرى رفضهم لها. إن تقليص سياسة 
البرجوازية المديتية إلى سياسة الفردوية المحضة يعود إلى جهل ظاهرة الكومونات» 
التي كانت تتميّز برفض الإندماج ضمن العلاقة الإقطاعية وبإرادة الإنخراط ضمن 
رابطة» كي تتخلص تحديداً من نموذج تنظيم سياسي كثير الشخصنة9"'؟. بالطريقة 
نفسهاء إن الأزمة التي ميّزتء بدءاً من القرن الغالث عشرء الروابط بين السيّد 
وفلاحيه» شكلت فشلاً آخر لصيغ التنظيم الفردي: لم يستطع المنطق الشخصي 
للروابط الاجتماعية أن يجد الدعم أو البديل لا في إعادة إحياء العبودية» ولا في 
إقامة علاقات تبعية قويّة» بالمقدار الكافي كي تقوم بنفسها. فطبيعة المجتمع 
الإقطاعي نفسها لعبت دوراً ضعيفاً في ذلك؛ عن طريق تشجيع انطلاقة الحياة 
الاجتماعية الفلاحية وخضوع مصالح الفلاحين لهذه الحياة منذ وقت مبكر* "©. 
غير أن طابع الاقطاعية الفرنسية المتقدم بشكل استثنائي لعب دوراً أكبر: فالاقطاعية 
الفرنسية» بزيادة عدد الأسيادء ساهمت في دفع هؤلاء إلى تنظيم أنفسهم ضمن 
فريق» حامل مصلحة جماعية؛ وبتعقيدها عن قصد هرم السلطان» أفرغت العلاقة 
بين السيّد والعاهل الإقطاعي. من قدرتها تايف وما كان يبدو غير شرعي كونه 
صادراً عن الملك بصفة شخصية؛ تحوّل تدريجياً إلى العاهل كونه يمثّل مؤسسة. 


على الارجح إنه يمكن أن نمي بشكل افضل وعلى هذا المستوى, الفرق بين 
صيغ النمو. من الواضح أن التعارض» بين فرنسا وانكلتراء لا يتركز على درجة 
المركزية» ومن الواضح أيضاً أن تقييد اللعبة الاقطاعية قد ساهم؛ ما وراء المانش» 
في مركزية مبكرة واكثر فاعلية وشرعيّة” '2. فالصلة الشخصية التي كانت تربط 
الملك بالأسياد في مملكته استطاعت أن تظل الصيغة الرئيسة لضبط الروايط 
التياشية؛ ذه الصلة عانق تشكل: امعدادا لضلة من 'طبيعة :مشابهة تريظ الستعن 
بسكان مقاطعته. إنما بتنازل للملك عن قسط هام من 0 السياسية الآيلة 
لممثّل الملك في القارّة. هذه الصيغة الفردية للعلاقة هي التي تة تفشر أيضاً لماذا لم 
ينشب الصراع في انكلترا بين النبلاء والبرجوازيين» ولم يتحوّل إلى صراع جماعي 
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تتواجه فيه الجماعات»ء لهذا كانت الفئة النبيلة الصغيرة الانكليزية والبرجوازية 
الانكليزية تقومان معاً بأعمال تجارية» ويتزاوج افرادهماء ويجلسان جتباً إلى جدب 
فيما أصبح يعرف بمجلس العموم”'©. ولم يحصل ابداً أن طعن بشرعية مركز 
السلالة الحاكمة» بل لم يحصل أن انتصب هذا المركز في مدى مميّن خلافا 
لما كان عليه الامر في فرتسا. من هنا على الارجح وجود هذه الأزمة المتكوّرة» 
أزمة المشاركة والشرعيّة التي تضرب التطوّر السياسي الفرنسي والتي تختلط مع 
كامل تاريخ الدولة وروابطها مع المواطنين""©. 

إن الفارق ما يزال جليًا اذا قارنا هذه المجتمعات السالفة الذكر مع مجتمعات 
العالم الإسلامي. فغياب الإقطاع السابق بالمعنى الدقيق للعبارة2©'70؛ وعدم وجود 
توئّر بين الفردي؛ والجماعي؛ وقدرة أشكال التضامن الطوائفي كما العديد من 
العلاقات ذات الطبيعة الموالية؛ كل هذه تضع هذه المجتمعات ضمن سياق آخر 
اجتماعي - تاريخيء أعاق إعادة إنتاج استراتيجيات كانت قد ساهمتء؛ كما في 
الحالة الفرنسية بخاصة؛ في إبتكار الدولة وبنائها. 

لكن بناء الدولة لا ينتحصر في تاريخ المرحلة الاوّلية: إن إبتكار الدولة هو 
ظاهرة مستمرة لا يقدّم تكويئها سوى جزء من هوّيتها. فالدولة تردّنا أيضاً 
وخمصوصاً إلى العملية البطيئة للاستقلالية والمأسسة التي تم فيها تمايزها كما تمٌّ 
تحديد دمجها في المجتمع وتزويدها بالموارد الفعّالة. 
تطوّر الدولة 

إن استراتيجية الفاعلين نفسها في نهاية العصر الوسيط تسمح لنا بإدراك ما 
يشكل فرادة صيغة حكم المجتمعات» الصيغة الدولانية؛ هذه الصيغة التي تتناغم 
مع المعطيات الثقافية التي عرضناها: إقامة مدى سياسي متمحور حول مركزء غير 
أنه متمايز عن جملة البنى الاجتماعية» ويقوم بمصادرة كل أشكال الشرعيّة 
السياسية لمصلحته. ويمارس وظائفه بطريقة شاملة» انطلاقاً من تراكم الموارد التي 
تخصّهء والذي يترجم بعملية مطردة لقيام المؤسّسات9"©. 

هذه العناصر المختلفة لا تلعب فقط وظيفة واحدة نموذجية» تسمح مثلاً بعمييز 
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الدولة عن الامبراطورية أو الانظمة الوراثية» التى تعميز بالتشابك بين البنى 
الالحفاعية وال «النيانيية» ولا مسر فائذة سق التناصن كلالله عل تقسير ثناء 
الدولة تفسيراً تدريجيأء فيُميّز بين دولة قويّة ودولة ضعيفة» حسب أهمية صنوف 
المقاومة التي تصادفها الدولة. بالطيع إن الجهد المبذول للوصول إلى التحديد أو 
التعريق يستهدف أغراضاً أخرئ؛ أي أن نبي من ناحية مصدراً جديداً من مصادر 
لا تواصلية تماذج التطوّر: إن الدولة لم تكن لتبنى في الغرب دون تعددية طرائق 
الخروج من السياسي؛ وسوف نرى أن هذه التعددية لا معادل لها في العالم 
الإسلامي حيث تسيطر العلاقات القبلية ‏ الجمعية أو الوراثية. من ناحية أخرى إن 
هذا المفهوم الضيّق للدولة يسمح لنا بالاحاطة» بشكل افضلء بما يشكل نوعية 
تطوّرهاء إلى أن نصل إلى تعريفها؛ غير أنه أيضاً يتيح لنا الابتعاد عن صيغ التحوّل 
الاخرى التي طالت الفئات السسياسية” ©. 


غلى هذا المطعيد تخصرا قد تتلاءم مفاضلة السياسي مع عملية استلاب طوعية» 
ليس لصالح فردء بل لصالح مؤسسة لم تعد تنبثق من حقّ امير ولا من ملكيته 
المسبقة. فالفلسفة السياسية التى تستلهم التعاقدية سعت إلى تبيان ذلك بعتاد 
وإصرار» وخلصت بعد جهد إلى الفرضية أن هذا الإستلاب الطوعي لم يكن 
ليحصل ويصبح مشروعاً الا مقابل الأمن الذي كان يقدمه. إن هذه الفكرة قويّة 
سيما وأننا نجدها لدى الكلاسيكيين ‏ منذ هويس 18106065 كما نجدها 
لدى الحديثين مع نوزيك 7502616 وقد أبرزها الليبراليون» أمثال آدام سميث أو 
بيتتام صمهطندءقء كما أبرزها أنصار سياسة التدمحل الأكثر تشدّداء الذين وجدوا في 
دولة الرفاه الامتداد الطبيعى للمنطق الدولانى الذي ساد ما بعد القرون 
الوسطى”' ©. 

للا شك أن الدولة قد وجدتء منذ اهيا في فكرة الامرة ليس ميزتها 
فحسبء بل أيضاً المصدر الهائل لقبول عملها. وهو قبول قد تج اكتسابه فيما 
بعد لذن الواجب السياسي لم يعد له من أسس مسيقة ترتبط بالعقيدة الدينية أو 
حتى بالاخلاصء كما كان عليه الحال فى المجتمع الإقطاعى» بل كان هذا 
الواجب يستمدٌ من معاينة المنفعة معاينة عقلية. هذا الأمر كان بمثابة قطيعة قويّة 
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جنا لأديا قت إلى زوق ضيعة من الفدفة النيائطة زادك: وذن الواني ين 
قلّصت الشرعية. هذه الزيادة ارتبطت بالحقٌّ الذي تدّعيه الدولة» باسم الأمن» بالزام 
كل فرد مباشرةً وهو ادّعاء قد تم رفضه تحت هذا الشكل في العالم الإسلامي» 
كما سترى. أما فقدان الشرعية فقد يردٌ إلى إحلال شرعيّة مكتسبة وذات طبيعة 
«عقلية - شرعية» محل الشرعيّة الفطرية. ومرّة جديدة تتأكد الفرضية التي تعتبر أن 
انطلاقة الدولة تولّد أزمة شرعيّة: من الواضح أن الشرعيّة التقليدية» في اتكلتراء التى 
يتمبّع بها العرش تسهّل صيغ الواجب السياسيى إلى درجة جعلت الدولة الفرنسية 
تحسدها عليها. فالملوك في النظام القديم لم يخطتوا ابداً عندما حاولوا جاهدين 
مضاعفة المنطق الدولاني منهجياء بالاستناد إلى الدليل الإقطاعي» دليل إخلاص 
الرعايا للملكء» الذي اظهر رولان مونيه 20155101 1201220 استمراريته» مع تسجيل 
الفقدان التدريجى لفاعليته0”©. 


إن لجوء الدولة إلى فكرة الأمن كعلامة لهوّيتها الخاصّة برز منذ نهاية ارت 
الوسطى. إنهاالفكرة التي تتوافق مع واقعية مطلب وتسعيج » بشكل افضل» بفهم 
كيف أن الإستلاب الفردي للسيادة قد أصبح لا فالمشرفون على 8 
والوكلاء في العهد الإقطاعي حرصواء على الأرضء» على احتواء الهجرة الريفية 0 
خرصز الى احتواء مخاطر العصيان الفلاحى”"©. فالملك» بامتيازاته وقوانينه» 
حمى برجوازيّي المدن من بقايا الإقطاع حاف القادرة على إلحاق الضرر 
باستقلاليتهم. وعن طريق تجريد الأسياد من السلاح؛ العملية التي تحققت 38 
انكلتراء حيث لم يتورّع التيدور 100015 عن دك عدد كبير من القلاع» كما 
تحقّقت في فرنسا حتى طالت منع المبارزات» ساهمت الدولة في تة 00 
تقليصاً حقيقيأء الشكوك التي كانت ما تزال تعصف في أذهان دده الأعظم من 
طبقة التبلاء. ينبغي أن نسلّمء بالنسبة للفاعلين الآخرين؛ بأن الكلفة التي تمثّلها 
هذه الحماية الجديدة» المدفوعة استلاباً من السيادة ومن ابتزاز الأموال» هذه 
الكلفة قد تبدوء بالميزان العادل» أدنى من المكاسب التى يحصل عليها هؤلاء 
الفاعلون2 ©. 


لكن الدولة استخدمت بكثرة هذا الأى 00" عن طريق توسيع شرعيّتها التي 
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انتزعتها إلى الحدّ الاقصى» حماية الأمن» وتقليص الشكوكء أمران لا يعكسان 
تراجع العنف بقدر ما يعكسان مصادرته لمصلحة الدولة» حسب تعبير ماكس قيبر 
المشهور . فتقايص الشكوك لا يقوم على التخلّي عن العنف» بل على اعطائه اطاراً 
متوقّعاً وشرعياً؛ وضمان أمن المواطن يعني وعده بأن عليه الا يخشى من أية قَرّق 
طالما أن هذه القوّة لا تعمل باسم الدولة. ولقد أشار 58 /11 إلى أن كلفة 
الأمن» حتى بحدود هذا الثمن» كانت مقبولة وبالامكان تحمّلهاء وتظلّ تتوافق مع 
التطلعات أو الاستراتيجيات الفردية؛ وهذا ما حدا بفرنسوا الأوّل +16 وزمء مدع 
مثلاء إلى جعل تججارِه يقبلون بقرض يبلغ مئتي ألف فرنك يسمح لهم بشنّ حرب 
على شارل الخامس الذي كان يشكل عقبة أمام آمال الباعة بالتجارة9 "©. 

إن الدليل الذي قدّمه إحتكار السلطة يشكل دون ريب مورداً أكيداً للدولة؛ على 
الصعيد الرمزي» بالطبع» كما على الصعيد المادّيء إذ إِنّه كان مصدراً للعائدات 
كما كان عاملاً من عوامل المأسسة» كما يبرهن على ذلك تنامى الشرطة وجيش 
الدولق وهو عنام: ملحوظ "في التاريح القرنني » خير أنه :اقل ولالة. واكير اتحشاراً في 
انكلتراء حيث استمرّت موجودة» ولمدّة طويلة» الميليشيات التي يديرها الكونت» 
على نفقة النبلاء"2. ولا شك أن هذا الانتقال من فكرة الإحتكار إلى فكرة 
المؤسسة العسكرية قد خدم مرّة جديدة الدولة: إن انطلاقة الوظائف الديبلوماسية 
والعسكرية قد شكلت مرحلة جديدة من مراحل تحقيق سيرورة المؤسسات» ومن 
مراحل بناء البيروقراطيات الخاصّة واختيار جهاز من الموظفين خاضع لأوامرها. 
ويمكن أن نطلق الفرضية أن سيرورة العملية الاحتكارية» باهظة الكلفة بالنسبة 
لطيقة النبلاء بخاصة» لم تكن؛ اح ا ا 
أمال الربح» لكل عضو من الاعضاءء ورا ام تير الترقية في جيش الملك» 
لكل فرد منضو فيه. وهؤلاء الافراد هم الذين حيُوه لاحقا على المطالبة بالمزيد من 
الاعطيات لمصلحة هذا الجيش. 


يبقى أن نقول بأن الخلاصة التي توصّل إلى استنتاجها شارل تيلّي تدعو للتفكير 
عندما يقارف بين عملية "مضادرة الأمن وعمل عضرت الكرة (راكيت)* لقد كانت 
الدولة تبيع حمايتها ضد أخطار ترتبط جزئياً بنشاطاتها الخاصّة بهاء وخصوصاً على 
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الصعيد الدولي7”". فالإتهام مثيه حتى ولو خالف قليلاً التاريخ عندما يمائل بين 
مفاعيل تقليدية منحرفة واستراتيجية واعية. يضاف إلى هذاء وهو أمر صحيح, أن 
الدولة قد استفادت من كل حرب لكي تقوّي نفسهاء وتقيم المؤسسات» وتكسب 
علاء ددا ومواردة جديدةء لكن اذا كانت الضراعات 'الدولية قترات عضيبة مق 
الاتزاز وضولاً للذمن» ويالتان فعرات من ارساء أسين"الذولة. قانها فد كانت 
فل مكلفة بالنسبة للدولةء التي اندفعت بالمقابل وبتجاح لضمان أمن الأفراد 
بأشكال جديدة» ولتوسيع دور الحامي وصولاً إلى دور المؤمّن للرفاه2"©. 


في الواقع» إن-ذليل:الأمرخ لا ينقسم؛ فالدولة» بمطالبتها المواطنين بالطاعة 
إلتزمت بواجب باهظ الكلفة وهو أن تور للمواطنين ليس فقط الأمن الجسدي 
الذي يمكن أن تستفيد منه فعلياء بل أيضاً إلتزمت بدور الدولة ‏ العناية» وهو الدور 
الذي يجعل مهمتها أكثر تعقيداً وقد ينتج عنه مفاعيل غير أكيدة. ولقد أشار بيار 
روزانلون هه211تصدوه8 عءرزط بصواب إلى الإستمرارية الكاملة بين الرؤية الجديدة 
للدولة والرؤية التي سبقتهاء متبنياً بذلك اطروحات كارل بولانيي الإصهاه5 امه 
كما اطروحات يورغن هابيرماس 113662225 معودنق؛ الاطروحات التي تبين 
الإستحالة المنطقية لمقولة الدولة الليبرالية» ولا واقعية التعايش بين الدولة الباسطة 
يدهاعلى احتكار العنف السياسي والسوق التنافسي” ©. إنها رؤية طوباوية اسقطها 
بنتام سهطده8 عندما كان يتناول مسألة أن الدولة يمكن أن تقيّد نشاط بعض 
الأفراد من أجل تشجيع العدد الأكبر للقيام بالنشاطات. فالأمن وإعادة التوزيع 
يبدوان على خط واحدء ويكوّن الاثنان «منطق الدولة) نفسه: في العام ١9147‏ 
وفي أوج الجهد المبذول من قبل الدولة للتعبعة بأسم الأمن الجماعي» كعب 
بيفيريدج 8697671086 تقريره الذي نتج عنه إنشاء نظام الحماية ‏ الفائقة خمايه 
الأمن الاجتماعي البريطاني©2؛ حصل ذلك بالتلازم مع بناء الدولة بناءٌ قوياً أَعِدَ له 
في ظل المانيا البيسماركية» والتي اعتبرت في حينه احدى السياسات الاجتماعية 
الأكثر ارادوية... ْ ١‏ 


بالاضافة إلى أن تطوّر الدولة يمر بمصادرة العملية التشريعية لمصلحتها. نقول 
بدءاً بأن هذا الاحتكار الجديد هو من ضمن منطق هوّية الدولة: اذا كان السياسي 
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يتمايز عن النظام الاجتماعيء واذا كان يدّعي احتكا ر الإكراه الشرعيء اذا كان 
يستند إلى مبدأ الشمولية» فإن وظيفة إعداد القواعدالإلزامية والعامّة واللاشخصية لم 
يكن يامكان الدولة التملص منها 


يمكن القول إن التجديد كان فعلياًء على المستوى السياسى فى العصور 
الوسطى: في مجتمع العصور الوسطى» كان القانون يستعد أساساً إلى العرف؛ 
وهكذا يتأكد مرّة جديدة لا تمايز السياسي القويّ. وإذا كان وقتذاك لمقولة 
المشرّع من معنىء فإنها مقولة تخصٌ الطائفة بأكملهاء التي تتكشف عبر هرم 
التمثيل الذي يميّز النظام الاقطاعي”"". لذا قامت استراتيجية الدولة - خصوصاً 
استراتيجية علماء القانون الذين كانوا يشكلون جهازها الاوّل من الموظفين - على 
قلب هذه المعطيات رأساً على عقب. هذه الاستراتيجية» المستندة من جديد وبقرّة 
على القانون الروماني» طالبت بوظيفة تشريعية للأميرء العامل «يأسم» الطائفة؛ هذه 
الاستراتيجية, التي استوحت» في بعض مواضع, من التومائية الاكوينية المتجدّدة. 
اعتمدت أيضاً على إبطال صفة القداسة عن القانون وعلى بنائه كفعل عقل» وحتى 
كفعل وضعيء من اجل مواجهة الميدان التشريعي وكأنه ميدان من مستوى 
انساني» و بالتالي ميدان قابل أن تشكله الدولة» أو لي اذا اقتتضت الحاجة. 
وهكذا أصبح القانون ظاهرة جديدة» موصوفاً وحتى نتاج دولة» وبالتالي الضامن 
لسيادتها ولقدرتها على الفعل في المجتمع المدني» وبالأحرى ضامن لسياستها 
الخارجية بالنسبة للمجتمع المدني"”©. 


نحن نعلم» بفضل أعمال البير ريغوديير 6مءنوننهعن« غروطاى, أن انطلاقة العمل 
التشريعيء الذي بدا ملموساً منذ اواسط القرن الثالث عشر وخاصة في عهد سان 
لويس وننه.آ )دنه هذه الإنطلاقة لا تكوّس قطيعة قويّة مع الأعراف والعاداتء 
بل تعمل أساساً على تأكيد العادات والأعراف الصالحة وتثبيتها وتعديل أو إلغاء 
العادات السيئة”* ©. فالملك؛ في الظاهرء لا يخلق دائماً القوانين» إنما الرعايا هم 
الذين يستوعبون استمرارية النظم التقليدية» وحتى لو كان تم الغاء بعض هذه 
النظمء وفقاً للتقليد الإقطاعيء إذا لم يراع على الأقلّ قاعدة الإنصاف. غير أن هذا 
العمل» عمل تأكيد الأعراف الصالحة» هو الذي يميّز جيّداً قوّة الابتكار في وظيفة 
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الدولة التشريعية: فالعرف لا يكتسبء تدريجياً صفته الإلزامية الا اذا صادق عليه 
الملكء إِلّا اذا اكتسب هكذا صفة قانون الدولة. بكلام أفضل إن المركز يعبر 
هكذا عن صلته المتقدّمة بنظام الضوابط» وذلك بتفريغه العرف تدريجياً من مادته 
الجوهرية من أجل تهيئة استخدامه استخداماً تشريعياء من أجل جعله ملتصقاً بنظام 
العنف الشرعيء وبالتالي من أجل تهيئة انسجامه المطرد وتوحده فوق كل اراضي 
المملكة. 

يمكن القول اذا إن الثقافة التشريعية بكاملها اصابها الاهتزاز تدريجياًء دون أن 
يدرك فاعلو تلك الحقبة مجحل تتائجها ومفاعيلها. هذه الممارسة تعين الدولة على 
تأكيد شرعيّتها الجديدة تأكيداً مطردأء وتتيح لها فرصة التدخّل مباشرة» أكثر 
فأكثر. وسوف يتلاشىء تدريجياء اللجوء إلى العرف مع تنظيم الميادين التي تؤْسّس 
مداه: العدالة» الادارة» وقضايا الضرائب. كما أن هذه الممارسة توفّر للدولة فرصة 
تعزيز قوّتها وتماسكهاء بتزويدها بعناصر ملائمة؛ الأمر الذي يؤدّي إلى تمايز 
مؤسّساتها وينقي» ضمن حدود, عدد العملاء المتضامنين من أجل بقائهاء وأعضاء 
الناب في البرلمان على حساب وكلاء الملك» مع احتساب كل الاشخاص الذين 
جعلوا من إعداد القانون» منذ فقهاء القانون الأوائل علامةً اتفصالهم عن مجمل 
الاطراف الاجتماعية” "©. 

فضلاً عن ذلكء وبمفارقة غريبة مرتبطة فعلياً بالإرث الإقطاعيء أتاح القانون 
فرصة بناء الدولة» حتى لو لم يكن هذا البناء ضد الملكء؛ فهو على الأقلّ ضد 
شخصه. وهكذا يتأمّن الحياد ضد مخاطر انحرافات العائلة المالكة. ولقد طبع» من 
وجهة النظر هذهء جدلٌ ثنائى الأبعاد. إنطلاقة الوظيفة التشريعية: هل القانون هو 
التعيين هن سياذة 'السللكة كنا كان فى الماضى التعبير عن سيادة الأمبراطور 
الروماني؟ هل القانون» في حال إقرار يخلق واعنات عل الاسام أنفسهم 
الذين أعدّوه؟ إن القسم الأكثر تصلباً من الشارحين والمشرّعين عمل على توسيع 
الأطروحة الأكثر تطرّفء لصالح الملك» وهو القسم الذي افترض أن في هذه 
الاطروحة الوسيلة المباشرة لتأمين بناء مركز سياسي: يرى أكيرس 6وتنهء4 في 
الامبراطور «حامي الشريعة الوحيد)” "» ويقمسّك ايرنيرييس كدانرعمم1 «بترك) 
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السلطة التشريعية بين يدي الأمير 7" وتستعيد بطانة الملوك مبداً أولبيين «وزمان] 
«القوانين لها مبدأ واحد). 


غير أن أطروحة متمايزة قليلاً عن السابقة تفوّقت تدريجياً. فالفكرة الإقطاعية 
فكرة الطائفة ‏ التي كان قد تمٌ استبدالها بمقولة العرف - لم تكن قد زالت. 
ويؤكد براكتون 1 في كتابه «القانون» وداطنوم1 2٠‏ بأن سلطة الشعب 
التشريعية تختفي خلف القانون» فالضوابط القانونية ليست شرعية الا بالمشاركة 
المثلثة» سلطان الملكء ومجلس الشيوخ وموافقة الطائفة7©. ونجد الأطروحة 
نفسها لدى نيقولا دي كييس 0165© 126 125م7811 ولدى جيرسون دووهو” 2 
ولقد تناول بودين «ذل80 لاحقاً اطروحة الأمير المشرّعء بطريقة أكثر تنوّعاًء 
بالاستناد على احترام الأمير للقانون الالهي» والقانون الطبيعي وقانون الأثم؛ وتوصل 
(أي بودين) إلى القبول بالفكرة أن الحقّ الخاصٌ قد يحميه البرلمان الذي يعترف» 
تجاه الملكء بالوظائف التمثيلية2 '©. بطريقة عامّة» لقد توافق علماء القانون على 
ملاحظة أن مبدأ الشرعيّة يتجاوز المؤسّسة الملكية» وأن القول المأثور «القوانين لها 
مبدأ واحد» يستخدم لإبراز وظيفة الملك التشريعية أكثر مما يستخدم للاعتراف له 
بالقدرة على تجاهل أصل الحقٌ”'*؟. فالدولة» عبر مسار تكوّنهاء احتفظت هكذا 
وممرة أخرى بالعلامة التي تميّز ماضيها الإقطاعي» كما حافظت على ثقافة أقدمية 
القانون وحقّ النظر من فل الطائفة وممثّليها فى عملية الإعداد. بهذا تكون الدولة 
الغربية قد حملتء منذ نشأتها» جرثومة لوديا المزدوجة كدولة حقوقية ودولة 
تمثيلية» والتى طالبت بها طبقة النبلاء في وجه الحكم المطلق»؛ قبل أن يطالب بها 
الثوريّون في العام .١785‏ 

هذا التدويل بواسطة القانون هو صادق أكثر من حقّ القيام بعمل تشريعي» وهو 
الحقّ الذي كان يعترف به الشارحون للأمراء وكانوا يعتبرونه بمثابة وظيفة حقّ عام 
وليس وظيفة حقّ خاص: لقذ كانت السيادة لا شخصية أيّ عامّة واضيحت 
تدريجياً حمّاً لا يجوز التصرّف بهء كما تشهد على ذلك معارضة الوثيقة المشهورة 
التي وهبها قسطنطين للشعب. والتي أثارت القليل من الجدل في القرن الثاني 
عشرء ولم تصيح سارية المفعول إلا بشقٌّ النفس””6). غير أن التطبيق الذي انتهجته 
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العائلات المالكة أبرزت فشله. على كل الأصعدة» نجاحات الحقّ الطبيعي 
وتحوّلات بناء المدى الزمني إلى مدى عام؛ كما أبرز فشله العمل المتضافرء عمل 
رجالات القانون والنبلاء الذين كانوا يرون في القانون علامة هوّيتهم أو حماية 
استقلاليتهم؛ وكذلك تعدّد الاجراءات المتّخذة وسنّ مجموعة من القوانين التي 
«تصنع» الملكء حتى لو كان هذا الأخير قد قام بوضعها؛ حسب الصيغة 
الكلاسيكية التي استخدمها براكتون”””؟ «ه]ء8:2. هذه المأسسة استكيلت 
تدريجياء كما بين ذلك بلانديّن بارّيت - كريغل اععوع !او د85 عمتلمداق 
من خلال الجهود التى قامت بها الملكية كى تتزوّد بالوثائق والشجلات 
متمد هنيك :ددر ديول بقن إزراك إعاذة اللا الرطيفة المشريهرة دن قل 
المدى العام *) 


لكن القانون» تجاه المجتمع المدنى» وإلى حد كبير تجاه الملك» يستخلص 
هذه الصفة من السمات الخاصّة بالتاريخ والثقافة الغربية؛ أي صفة أداة سلطة 
الدولة: إنها الصفة الوسيطة بين المفهوم المقدّسء الذي وضعها خارج متناول 
الدولة» والبناء المعحض وضعوي الذي جعل منها الخاصيّة البسيطة العائدة للأمين 
إنها الصفة التي استمدّت أصولها من العرف» وأصبحت عصرية تاريخياً بنفضل 
مبادرة الملك كما بفضل رعاياه. فتوحيد المناطق والمقاطعات لقي تشجيع نخبة 
سياسية صغيرة» لكن هذا التوحيد لم يحصل على القاعدة الهشَّة قاعدة منحه منّة 
بل على قاعدة الدمج المقبولة على الأقل جزئيا. وهنا أيضا يمكن القول إن الدولة 
اذا لم تنشأ كرد على مطالب واستجابة لرغبات» فهى قد نشأت على الأقل بفضل 

ولعد شكلت الشتزاتك امقر وطة الدوره الاح اللا اسعفادت مقة ادل 
لتغذية نموّها وإرساء دعائم مؤسّساتها(”*؟. ولقد إعتبرت جباية الضرائبء في الغالب 
وبشكل مبالغ فيه العامل الاوّل في بناء الدولة» غير أنه من المناسب أساساً أن 
يوضع هذا العامل بين سائر العوامل» وأن يكشف بأن هذا «التطوّر الضريبي» لم 
يكن حصوله ممكنا لو لم تكن السلالة الحاكمة مزوّدة بوسيلة شرعية تخوّلها رفع 
الضريبة» ولو لم تكن بالتالى قد استفادت من إعادة الاعتبار لمقولة القانون. ومن 


دن 


جديد نرى أن عناصر القطيعة والاستمرارية يلعبان على قدم المساواة: كان بإمكان 
الأمراء الاقطاعيين أن يطلبوا المساعدة المالية من العاملين في إقطاعاتهم «وأن 
يهزموا رعاياهم» *2. أن يطلبوها بطريقة اعتيادية» لا بل وببساطة بصيغة «هية69». 
فتطوّر الدولة يفترضء في الواقع تجدّداً قوياً: تصبح الضريبة واجباً شرعياً - ولم 
تعد تعتبر أبداً مظهراً من مظاهر تبادل العلاقات التي تربط الفاعلين الفرديين بعضهم 
ببعض - وتستمدٌ شرعيتها من الرأي الذي يلزم الدولة أن تضمن أمن رعاياها؛ زد 
إلى ذلك أن الضريبة قد انبنت على قاعدة الرضى الطوعى؛ وهكذا تعرّزت أكثر 
الرايظة انوي تقول الدولة وتشرلة لم 40 1 

إن هذه العناصر الثلاثة غير قابلة للفصل: إن وظيفة الاقتطاع التي كانت تقوم 
بها الدولة إعتبرت شرعية ومقبولة لكونها مرتبطة بالرضىء لكنها اعتبرت كذلك 
يخاصة لأنها كائك: شكل كا من عملية إعادة التوزيع وعسليات: تيقفيق الأعياة 
وعمليات التحامل التي كانت تعني قسماً كبيراً من النخب. لقد قبلت بها 
الاريستقراطية» الطبقة التي كانت المستفيد الأكبر من النظام الضريبي» كما قبلت 
بها طبقة النبلاء العسكرية» التى كانت تجنى منها مكاسب شخصية أكيدة؛ كما 
نظرت إليها بتساهل الننخي المديية وشاهلها غائد لسلسلة الإجرايات المتخذة 
أو الممارسات التي كانت تمدّها بأمل الحصول على أوضاع استثنائية (ألقاب 
شرفء إعفاءات جماعية» امتيازات في وظيفة أو قدرة على التصدف)477)؛ واحياناً 
قبل بها التجار البرجوازيون الذين كانوا يفضّلون الضرائب على التقلّبات النقدية» أو 
على عدم الأمن على الطرقات9©. 


الطبع. ينبغي الا ينسينا كل هذا الهرّات المالية المتعدّدة والرفض المتكوّر لدفع 
الضرائب فى أبرشيات متعدّدة؛ يبقى أن نقول إن الإعتراضات على دفع الضرائب» 
باستثناء بج كاك التمدّد التى نشبت في المدن بدءاً من ٠ل‏ جاءوت من عامة 
الشعب أكثر مما جاءت من البرجوازية وطالت إدانة التحايل أكثر مما طالت إدانة 
دفع الضرائب7'©: هكذا لم تكن الدولة معزولة في جهودها الرامية إلى جمع 
الضرائب وعرفت كيف تضرب خصومهاء كيف تكافىء مواطتيها المستقيمين 
الشرفاء؛ كما عرفت كيف تخلقء بوقت ميكر» ومن حلال النتصوص و بواسطة 
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الممارساتء المصالح للمحافظة على الوضع القائم داخل النخب الأكثر اختلافاً 
على نظام التحايلات والإعفاءات» الفعّال بما فيه الكفاية حتى يقتنع كل واحد أن 
الفرصة متاحة له فردياً باستخلاص النتيجة الفضلى من أمام الفرد الآخر. ولم ينفك 
هذا التواطوء عن التعرّز كلّما ازادات أعداد الجهاز الإداري أو موظفي البلاط 
وكلّما كانت الدولة تحيط نفسها بالممولين والدائنين» وكلّما كانت توسّع حقل 
جهودها في إعادة التوزيع الاقتصادي وفي التدحل في الحياة الاقتصادية. نقع هنا 
على مظهر جدّ مألوف من تطوّر الدولة» الذي يربطها بتفاقم أزمتها المالية: ينبغي 
اذا على الدولة» من أجل المحافظة على شرعيتهاء أن تعمل دون كلل على 
تحسين نشاطها في إعادة توزيع المداخيل وفي الإعفاء من جبابة الأموال؛ وهو 
الآمر الذي يطلب بالمقابل زيادة تحب المال من جيونب المواطنين» وعتاضر هذه 
الحلقة المفرغة لم تكن تتم بالصدفة» وأسهمت منذ انطلاقتها في تشكيل منطق 
اصبح مألوقاً اليوم في الغرب29). 

إن إسهام المالية في الدولة ليس مادياً فحسب: إنه يقدَّر أيضاً من خلال وظيفته 
الرمزية» التي تمت المحافظة عليها بعناية. والضريبة» المرتبطة بعملية التمثيل» 
دمجت هذه العملية ضمن إطار الدولة» التى وجدت فيها شرعيتها المؤكد عليهاء 
كما يشهد على ذلك قبول ملوك الدول الرئيسة لهاء طوعاً أو قسرأء والاستخدام 
الذي قاموا به لتحقيق جهودهم فى التعبعة العامّة ا ا فالمفهوم 
الحى هذا المقهوم أمدّ الدولة بوسيلة كي تتوصل شك أفضل إلى رسم مداها 
الخاص وإلى تعميمه تدريجياً: إن فيليب آبيل 8361 ذ عممنائط ء من أجل الإعتراف 
به «كأمبراطور في مملكتديى قام بمجازفة محسوبة بدقّة لإخضاع الا 00 
وهذا ما سمح تدريجياً بتمييز مطمح الدولة الشموليء وبالتالي تأكيد استقلالهاء 
الذي لم بصبح ناجزا إلا في القرن السابع عشر مع إقرار ضريبة الأعناق» التي 
كانت إلزامية على الجميء(*”). 


غير أن الكلام على بناء الدولة وكأنه ظاهرة تواققية هو خطأ كبيرء بل من قبيل 
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الاجتزاء. وقد يمكن القول إن المفارقة التاريخية الحقّة تنبع ‏ في الظاهر ‏ 
كثير من الأعمال السوسيولوجية التي اعتبرت ظهور الدولة في نهاية القرون الوسطى 
على انها بالضرورة إشباع «وحاجة» البنية الاجتماعية أو الإقتصاد في حينه. فإذا كان 
من الشبرورئ البرفتة على أن :الدولة 3 تشكلت يقس" تقار اسدراتيجيات” الأقراد 
واستراتيجيات الملك والمحيطين بهء كما بفضل استراتيجيات النبلاء والبرجوازية 
التجارية» فإنه ينبغى لهذاء ودون أن نحيد كثيراً عن التحليل» إلا نهمّش ظاهرات 
المقاومة. ْ 

فى البداية نقول إن استراتينجيات الدعوة لقيام الدولة» اذا ما اسقطنا عمل السلالة 
الساكمة للك خصورة: لقد عايث طيفة البلا معن هذا "الفائض من الأمن 
الذي توفره لها الدولة فى مواجهة الفلاحين العاملين فى أراضيهاء كما كانت 
تعرف كيف تستغل أموالها في المهن الجديدة فشكي أوالمدنية الى كانت 
تتاح لها بفضل إنطلاقة الدولة لكنها كانت تنظر بحذر وريبة في أن ترى نفسها 
مجوّدة بالكامل من امتيازاتها السياسية» وفي أن ترى الإدارة الجديدة تزاحمها ‏ لا 
بل تتجاوزها ‏ في جباية العائدات العقارية أو في تجنيد رجالها العاملين لديها. 
وطبقة الأشراف المدينية كانت تطلب الأمنء إنما كانت تخشى عمليات التلاعب 
بالنقد أو زيادة الضرائب” ©. وماذا يقال اخيراً عن سكان المدينة الأكثر فقراً أو 
عن طبقة الفلاحين”©: وماذا يقال أيضأء فى الطرف الآخر من المراتب 
الاجتماعية» عن أمراء الكنيسة وبخاصة عن طبقة النبلاء العليا الذين كانوا يعتبرون 
أن مصادرة الامتيازات السياسية ومركزة الامن تشكلان حسارة مزدوجة وانتزاعاً 
للأساسي من مصادر سلطتهم؟ 

من الجائز أن تكمن هناء فى نهاية التحليل» ورقة الدولة الرابحة» وأن يكمن سر 
تطوّرها. فالدولة ظلّت على الدوام تتغذى من الاستراتيجية المتقاطعة لشركائها 
ولمقاوميها:الذين واشهوها بانغترار كالتولة سح خلال وطيفتها الأمبية: والنتالية: 
والعسكرية أو التشريعية: اسبنادت:دوما من العنافس بين الفاعلين الذين كاترا 
خارجها والذين اضطرًوا لاحقاً للارتباط بهاء نظراً لتقارب مصالحهم مع 
مصالحها. والصعوية في الوضع تعود إلى كون هؤلاء الفاعلين» وتبعا للوظائف» لم 
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يكونوا الا تادراً هم انفسهم, مع تسجيل إستثتاء واحدء لكته استثناء مهم وهو 
الملاك الذي كانت تتزوّد به الدولة. فالدولة استطاعت» في الحقيقة وفي وقت 
وكت أن مخري داس الكافقي الاعتاعيين» على كا عر كبا زه التوقعات 
والمقاومات عرفت كيف تستفيد منه منذ بدايتها. 

أضف إلى هذا أن الدولة عرفت كيف تلعب على الصراعات بين الفاعلين من 
أجل أن تبني تدريجياً موقعها الاحتكاري. لقد عرفت كيف تتدخل في الصراعات 
التي كان يتواجه فيها سيّد مع رعيّة أو مع جماعة قروية» أو كان يتواجه فيها هذا 
البرلمان مع تلك الطائفة المدينية. ويبدو أن مهارة الدولة قد ظهرت أكثر بالفائدة 
التي انتزعتها من الخلافات التي كان يتواجه فيها الرعايا مع القادة العسكريين 
الذين كانت الدولة قد خلقتهم وكانوا يطمحون للوصول إلى مراكز اقطاعيين 
صغارء والذين كان يضع مفوضو الدولة» الأعلى منهم رتبة» حدّاً لطموحاتهم. إن 
المنطق كان نفسه في كل مرّة: كانت الدولة ترد على الصراعات بفرض سلطتها 
القضائية» وهكذا يتسبّى لها الوصول إلى تأكيد احتكارها للسلطة8©. 


لكن الأمر الأساسي يبقى المعارضة التي كانت تستهدف الدولة مباشرة؛ غير أن 
هذه المعارضة قصرت موقفها على رفض دفع الضريبة» إنما يطريقة أكثر حسماً 
قصرتها على مقاومة نزع الملكية. فالقوى الاجتماعية الفاعلة» بقبولها بعض ما يعود 
إلى الدولة» وبمزجهاء بنشاطء مصالكها مع عملية ترقي البعض في الوظائف 
العامّة» هذه القوىء ويأتي السيّد في الدرجة الاولى؛ لم يكن باستطاعتها الا 
معارضة فكرة احتكار العنف الشرعي الذي يؤدي إلى تجريدها من امتيازاتها 
القديمة: كل تحدّ كانت تثيره بعض القوى الجديدة المقاومة كان يدفع حدما 
المركز في الدولة إلى تعبئة مجموعة موظفيه وإلى توطيد موارده وتعزيز بيروقراطيته؛ 
وفي نهاية المطاف إلى توسيع حقول عمله وسلطته القضائية9"©. فى المراحل 
الأولى من بناء الدّولة» كان الردّ على هذه القوى المقاومة يؤدّي إلى تراكم الوسبائل 
المؤسساتية التي تسهم أو تنهي مصادرة الوظائف السياسية المتبقية التى كانت 
ماتزال خارج اطار اسكثار الدولة بالسلطة. غير أن معظم القوى المقاومة د 
الدولة لاحقأء وما زالت تدفعهاء إلى فرض قرارٍ تحكيمي جديد أو امتياز جديدء 
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وإلى تأمين تمدّد سلطتها(”"". 

قد يكون هذا هو إلبرهان الأكيد على تثبيت أسس الدولة؛ تثبيتاً قويأ» فى 
التاريخ الغربي؛ وقد يكوك هذا أيضاً المقياس الأوضح الذي يفصلها عن النظام 
السياسي الذي تشكل عتارج الغرب» وخاصة في العالم الإسلامي. ففي الحين 
الذي كان فيه النظام السياسي في الغرب يغتذي من التحدّيات الملقاة في وجهه. 
ويتنامى على حساب القوى المقاومة التى يحثّها هو على المقاومة» فى هذا الحين 
كانت المعارضة في العالم الإسلامي» عل قلتهاء تضعفه؛ وايٌّ 0 زائد يهدّدى 
وكل رفض للولاء له يجرٌ إلى انهياره. وهذه القدرة على فرض ذاتهء فى الغرب» 
وفي وجه كل رهان وعلى فرض حلولهء هي التي جعلت منهء ايجابياً السمة 
لماي الخدانة السو انيج ابا اك عدر لداعل إل وى لماي 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية. 
تطوّر الدولة والتحديث 

اذا كانت الدولة قد هيأت فرصة تحقيق الفكرة الغربية عن الحداثة على الصعيد 
السياسي» فإنها لم تغط وحدها الميدان الاقتصادي وعملية تحديثه. لقد تم سابقاً 
رصد الظاهرة على صعيد تكوّن الدولة: إن جهود العلوم الاجتماعية التى استوحت 
الماركسية والتى حاولت تفسير ظهور الدولة استناداً إلى الطلانة الراستيالية التجاريةة 
هذه الجهود شاك سدى. لقد كانت الدولة أصبحت فاعلاً اجتماعياً متفاداً - 
قوّياً أو ضعيفاً ‏ حين بدأ الاقتصاد الرأسمالي يهرّ الاقتصاد الريفي. وبدلاً من 
الكلام على عتق السياسى من أية وصاية اقتصادية» كان من الأجدى الكلام على 
فكين. ذلك إن الرأسمالية التجارية قد تشكلت» حقيقة» ضد نظام سياسي كان قد 
ارعئ موسساقة» أو تشكلت التي 

وهنا نلج نفق سلسلة من المفارقات التي تكذّب في الغالب كل التحليلات. 
ويبدو أن لعبة الفاعل السياسي ولعبة الفاعل الاقتصادي تتلاقيان» لآن كل واحد 
منهما يسعى إلى تمايز ميدانه عن ميدان الاخر؛ وكان هذا الاعتقاد سائدا بقوة بين 
الليبراليين» لأن آدام سميث طإند58 دنةلخ » على سبيل المثال» كان يتوقّع أن 
تتوقف الوظيفة البوليسية»٠‏ التي تقوم بها الدولة» على ابواب ميدان السياسة 
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الاقتصادية9؟'©. والحال أن هذا التمايز لم يكن قابلاً للتحقيق» طالما أنه كان 
يستجيب لمباديء تنفى بعضها البعض. إن تمايز السياسى الذي شكلت الدولة 
معْلّمّه كان يمنع 5 الأخيرةة صيمق الدائر الاستصادية من أن تكون فاعلاً 
كالفاعلين الاقتصاديين الآخرين كافة لأن الدولة كانت تدّعي حماية المصلحة 
العامّة» كما تدّعى ضمان الأمن والتعبير عن تقارب مطالب كافة الفاعلين الآخرين. 
لهذا نرى أن تمايز الاقتصادي» الذي يتضمن فيه ذاتياً من قبل السوق» قد اظهر 
فشلّه اللاتكافؤ في الوضع الذي كان يميّز الفاعل السياسي عن سائر الفاعلين. وما 
جعل المفارقة تتفاقم هو المفعول المنحرف: لقد توافق الليبراليون» من ضمن منطق 
نفعى بالكاملء على أن المناداة بقيام الدولة كانت وظيفية» لا بل ضرورية لخلق 
تكافؤ في الفرصء على الاقل في البداية» بوجه المنافسة التي كانت تجري في 
السوق؛ وبكلام اكثر وتكويهاء لم هؤلاءء مع هيوم عمس ء بأن العقلانية 
الاقتصادية بحالتها الصرفة يمكن أن يعتورها الخلل وأن ينطوي ذلك على تدحل 
عامل خارجى. هذه البيّنة التجريبية اصلاً ادّت إلى إرساء اسس قضية العوامل 
الخارجية» القضية الشهيرة التى توضحها قصّة «تصريف مياه الحقل)7''©: بقدر ما 
كان عدد المالكين الع هذه العملية التقنية يكبر» كان الخطر يزداد 
من رؤية بعض المالكين يرفضون المشاركة ماديّاً بالتتفيف لعلمهم الأكيد بأنهم 
سيستفيدون مجانياً من العمل الذي عزم الآخرون على تنفيذه بمفردهم. لهذا كان 
لا بّد من تفاعل من طبيعة محض نفعية تزجٌ الشركاء ضمن وضعية لا عقلانية 
تدفعهم إلى استدعاء فاعل خارجيء أيّ الدولة. 


والحال أن صلاح هذه القضية المطروحة يعود إلى قوّتها المنطقية كما إلى 
نسبيتها التاريخية. والاستدلال العقلي شديد الإقناع لأنه يؤدّي إلى إعادة اكتشاف 
منفعة الدولة» بتعابير محض اقتصادية» وإلى حتمية تدخّلها عندما يصبح الوضع 
الاقتصادي متأرّماً. وهكذا تقضي الدولة على فرضية التمايز الكامل» لتستبدلها 
بنموذج شديد التنوّع عن تقسيم العمل؛ ضمن هذا النموذج يتوافق الدور الموكل 
للدولة مع علم الهندسة المتغيّ. المحكوم في الواقع بمنطق الطلبء أي منطق 
الحكم في البدءء وإعادة التوزيع لاحقاً. وهكذا تصبح الدولة هي الفاعل جهاراًء إنما 
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إن هذا التحليل؛ الممتاز على الصعيد الاقتصاديء يصبح مجتزأ عندما يتم تناول 
مجموعة الثوابت التى يتولّد منها العمل الاجتماعى. وإذا ما تناولنا مجدّداً حكاية 
الحقل؛ ينبغي اتنس أن امالك الفاغلين فل بسطوا استراتيجيتهم ضمن 
سياق اجتماعي - ثقافي معيّن: بالطيع؛ يمكننا أن نعي أن استراتيجية الانسحاب 
الذاتي الاناني المسماة استراتيجية «البطاقة المجّانية) - هي معطى عالمي للعمل» 
مع ذلك يتبغي أن لم بأن هذه الاستراتيجية لم تستخدم بالطريقة نفسها من قبل 
المؤسسات التي تشكل المحيط”*"©. فالتشاور الجماعي بين مالكين ينتمون إلى 
القبيلة الواحدة قد لا يكون له النتيجة نفسها؛ وذلك عائد إلى أن رفض المشاركة 
في مشروع جماعي قد تأثّر بقوّة الرقابة الاجتماعية؛ وإلى أنه قد يكون من 
المستغرب حينها الكلام على «البطاقة المججانية)... إننا نفكر هنا ضمن سياق من 
المساواة بين مالكين - فاعلين؛ نعتبرها مسيقاً مساواة: إن إدخال منطق من نمط 
المنطق التبعي قد يبدل بالتأكيد وبيعمق سلوكات هؤلاء ويترك قسطاأً كبيراً من 
وجوده عرضة لتأثير عامل خعارجي2©""2. وفي كلتا الحالتين» لا تترجم أزمة اللعبة 
الاقتصادية بالدعوة إلى الدولة. 


ولكن قد يكون هناك المزيد: إن حكاية تصريف مياه الحقل تبقى غير مكتملة. 
فالحكاية تنسى وضع الفاعل الأساسي على المسرح. نعني بذلك الدولة التي تبدو 
غير مجسّدة؛ بموجب حساسية ليبرالية. وإذا كان التاريخ الغربي يؤكد حقيقة 
اندماجه ضمن لعبة عملية التحديث الاقتصادية» فإنه قد أنجز هذا التدل 
بطريقتين. نقول بدءاً بأن كل الدول الغربية» وقبلهاء كل الانظمة الاجتماعية الغربية 
لا تتشابه. فالدولة تتدخل بمقدار ما تكون قد راكمت من موارد كبيرة لممارسة 
السلطة؛ وبكلام أكثر دقّة» إن تدخّلها يصبح مطلوباًء أو على الاقل أكثر تحمّلا 
اسدويا وأنه يتم داخل لعبة اجتماعية» متميّزة بتقليد دولاني قائم» وقد تمٌّ 
استبداله» على صعيد الممارسة» باستراتيجيات العديد من الفاعلين المرتبطين 
بالدولة إلى هذا الحدّ أو ذاك9'©. وما علينا هنا سوى أن نقارن مثال المناجمء 
التي أشرفت الدولة على مراقبتها في وقت مبكر في فرنساء بينما حاول عبثاً ال 
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ستيوارت 5اءقن58 الاستئثار بها في انكلترا. وقد يصحٌ» في المقابل» القول بأن 
المطالب عندما تصبح ضاغطة وملحّة» أي المطالب المرتبطة بخاصة بتفاقم 
الصراع الاجتماعي أو بالمبالغة في تقدير الميزة السياسية لحقبات الحربء فإن 
الاستجارة بالمركز قد تبرز أيضاً خخارج المانشء وتتمسخض عن صيغ جزئية وقطاعية 
من صيغ قيام الدولة. فالتأميمات أو انطلاق سياسة الحماية الاجتماعية تؤكد ذلك» 
حتى ولو كانت التأميمات تظهرء في الوقائع» من خلال حضور للدولة اقل نشاطا 
من الدولة في فرنسا. وإذا كانت المقدّمات قد ظلّت متباينة وتنم عن حضور مبكر 
وناشط للدولة في اللعبة الاقتصادية» في هذه الجهة من المانش» وتنم عن دور 
منسى وأكثر تأخراً فى الناحية المقابلة» فإن محرّكات العمل السياسي الحاضرة 
تنحو أكثر فاكثر إلى التوسحد. ٠‏ 

زد على ذلك أن الليبراليين قد وقعوا فى الخطأ لمدّة طويلة - أو في السذاجة - 
لتصوّرهم دور الدولة الاقتصادي دوراً تنا أو راطا واذا كان لا يكفي أن 
نسلّم بأن الدولة تعمل كسمسار لطبقة» فإنه ينبغي الا تتدخل في الحياة الاقتصادية 
نظراً لتمبّعها بعقلانية خاصة» كي تستفيد الاولى من الخدمات وكي تجد في هذا 
التدحّل المتطمّل تعزيزاً لمؤمّلاتها الخاصّة ولبيروقراطيتهاء وكي توفّر لموظفيها 
فرصةًٌ للحصول على مكاسب جديدة. أكثر من ذلك نقول بأن هذا المنطق» منطق 
العنمدّد خارجياًء يمكن أن يقودها إلى إعادة بنينة اللعبة الإجتماعية ‏ الإقتصادية 
لصالح حاجاتها الخاصّة وقسرها على بعض التحؤلات. في جميع الأحوال» 
فالدولة» مهما كانت ضرورية» تصبح فاعلاً باهظ الكلفة بالنسبة للعحديث 
الإقتصادي. 

أن تكون الدولة قد سعت وراء مكاسبها بتدتحلها فى الحياة الاقتصادية» فهذا 
مظهر معروف في تاريخنا الحديث. فالنية ترشح لمان التركدين الذي 
يجعل من الإقتصاد وسيلة تسمح بتعزيز سلطة الدولة» وبضمان منعتها في الداخل» 
كما تسمح بخاصة ببلوغ أهدافها على الصعيد الدييلوماسي العسكري. لم يكن من 
الضروري اطلاقاً انتظار عهد الكولبيرتية عددؤنارء0015) (نظام اقتصادي وضع أسسه 
الوزير الفرنسي كولبير :0015© وهو النسخة الفرنسية عن المر كنتيلية) لرؤية الدولة 
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تباشر عملها: إن تقدّم السياسي على الاقتصادي بأد بوضوح منذ تهاية العهد 
الوسيطى وقد ترافق مع التقلبات النقدية التي أحدثها في د فيليب لي بيل 81 ع1 عمرمتائطم 
لتعزيز سياسته العسكرية. لكن هذه السياسة ظلّت 2 07 اهتمامات الدولة ولم 
تنقطع عن تحريك سياسته في التدخّل الاقتصادي. إنه لأمر ذو مغزى أن تحدث 
هذه السياسة في البدء باتجاه المناجم ومصانع التعدين» وهي القطاعات الأكثر 
أهمية لتعزيز رأسمال الموارد التى تملكها الدولة ولتحسين تجهيز الجيش. ولقد 
ترك هذا العدجّل على الرقابة أكثر مما ترز على الحماية أو الضبط لأن الدولة 
كانت ما تزال تتشىع .هيقاتها التقنية الأولى» وبخاصة هيئة «المصلحين العائين 
للمناجم؛ لتأمين وصايتها الفعلية عليهاء وهو الأمر الذي يمنحها مزيداً من إقامة 
مؤسّساتها ويوفر لها فرصة إثبات مؤهلاتها""©. 


هذا الأثر المربك للسوق وللنمو الإقتصادي قد يصبح محدوداً اذا لم يحدث 
ضمن سياق أوسع. يقود الدولة إلى إعادة بنينة المجتمع المدني لصالحها. قاللعبة 
الإقتصادية التي تقوم بها الدولة لا تقتصر على ظروف تدتحلها فى السوق: إنها 
ترتبط أيضاً بمفاعيل اما معدا السرانية لالدونةه عدن نا بين حول المركز 
الذي تتركز حوله مصالح الفاعلين الاجتماعيين. على الصعيد المادّي» إن انطلاقة 
بيروقراطيتها والموظفين المرتبطين بها يضع الدولة في موقف المستدين والمدين؛ 
الأمر الذي يؤدّي إلى تشجيع تنامي فئة من المموّلين المتواطئين معها*"©. وعلى 
الصعيد الرمزي؛ تغدّق الآمال في المهنء وفي الترقي الاجتماعي. وبالتالي في 
الحصول على القاب شرفء وهي آمال لا يمكن الا أن تتأثر بها النخب في الدولة 
الناشئة. من هنا نجد أن الصورة الاجتماعية تصبح مهزوزة من جرّاء ذلك: 
فللبرجوازيين الأكثر جرأة كل الأسباب في التخلّى عن عالم الصناعة والتجارة» أو 
في أسوأ الأحوال في عدم توظيف أموالهم في هذين القطاعين؛ بغية السعي إلى 
مكاسب تكون مخاطرها أقلّ وقيمتها أكبرء في عالم المديونية أو في عالم 
الوظائف. ولقد بين المؤّخون أن طبقة النبلاء وجدت في ذلك منفعة لهاء مدركة 
أن إثراء وضيعي النسب هو بمثابة وسيلة اكيدة لرفعة شأنها عن طريق الارتباطات 
الزواجية؛ بعك بإمكانهاء نظراً للظروف نفسهاء الإخلال ببعض التقاليد 
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بانكبابها على التجارة أو بتجربة حظوظها فى ميدان الصناعة. وهناك الكثير من 
العناصر الت تساهم فى إبعاد النحب التقليدية والتجديلة عن دائزة المشازيع 
الاقتصادية» وفي تأخير تكوّن برجوازية صناعية» وفي الحفاظ على القناعة بأن 
الإنجحازات الفردية تمد عبر وظائف الدولة أكثر مما تمبٌ عبر التجديد الاقتصادي 
والقطيعة مع البيروقراطية المّلكية. ويبدو أن التعارض واضح هنا مع الاستراتيجية 
التي اختارها البرجوازيون والنبلاء في انكلتراء الذين سعوا إلى تثمير مكاسع ق 
المشاريع الاقتصادية أكثر من ليرفا في إرساء اسس الدولة» الضعيفة أساساء وقد 
ساهموا في تعزيز حيادها بمؤازرة رأسمالية تجارية كانت في أوج إنطلاقتها2©'"2. 


وهكذا يتأكد لنا أن تماير السياسي يشكل رهاناً صعباً للغاية: ما إن يبدأ التمايز 
في أن يكون قويأء حتى يضع المجتمع المدني بكامله تحت وصاية دولة لا تعود 
ترضى أن يرسم لها أحد الأطراف حدوذا لبؤكلذتها الضاكة يها وعدا ع 
احتواء هذا النفوذ للسياسى من قبل لعبة الفاعلين الاجتماعيين» نراه على العكس 
يندمج تدريجياً ضمن سرامي هذا الطرف أو ذاك من الاطراف الفاعلة. 
والاستقلال الذي ينجم عن ذلك يعبّر عنه حينذاك من خلال تعقّد المطالبات 
بالدولة والدعوة إليهاء كما يعبّر عنه من خلال ترجمة دولانية للآمال 
وللاستراتيجيات في التغيّر الإجتماعي. ولقد بين توكفيل 1116”عداوءه70 » فى كتابه 
«النظام القديم والثور )» كيف أن إدّعاءات الطبقات الصاعدة ا يه أو 
المساواتية» في مواجهة تعاظم البنيات الاجتماعية» كانت تجعلها تنحرف نحو 
المطالبة بالدولة وببنائها أكثر قوّة(' "©2. وينطبق السياق عينه على الاقتصاد بطريقة 
مفارقة: إن الدولة» السبب المباشر أو غير المباشر لتأخر انطلاقة الإقتصاد الرأسمالى 
أو تعثرهاء استفادت من هذا البطء لتبرّر صلابة وإرادوية تدخلها في اللئضة 
الإقتصادية”''"؟. فالدولة» باسم المصلحة العامة وبمواجهة المنافسة الدولية» كانت 
تأحذ الميادرة قّ الاقلاع الصناعي الجرى»» لتبسط. أخياناً ضد النخب المتواجدة 
داخل المجتمع المدني» نشاطاً في المشاريع وتجديدها والتي شكلت العلامة 
المميّزة لنظام بسمارك في المانياء كما شكلّت علامة الامبراطورية الثانية أو 
الديغولية في فرنساء وعلامة ايطاليا الموسولينية أو ايطاليا مابعد الحرب9؟". 
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بالإجمال» يمكن أن تبدو الدولة دولةٌ محافظةً أو مجدّدة. إنها محافظة لأتها 
ترتاب من تشكل نخب مناوئة لها داخل المجتمع المدني؛ ولتدعيم سلطتهاء تلجأ 
إلى استخدام استراتيجيات حماية متنوّعة وتغالي في استخدامهاء ويصبح الأساضى 
من عملها وتطلّعاتها هو الرضى عن النظام القائم والخشية من التغيير.ومن وجهة 
النظر هذهء فإن المثال المعبّر والمعروف هو النظام القديم: إن دولة الحكم 
المطلق؛ حامية مجتمع المراتب» لم تكن تضّيق الخناق على طبقة النبلاء 
والاكليروس الَا عندما كانت ترى أن احتكارها للوظائف السياسية لم يكن منجزاً 
أو كان معرّضاً للخطر. فالدولة فى فرتساء بسياستها فى الإعفاء من الضرائب وفى 
حماية الدخل العقاري وفي الدفاع عن الحقوق الإقطاعية جمدت لعفي 
الفرنسي ضمن تقاليده. وقد تصحّ الملاحظة نفسها بالنسبة للجمهورية التالثة: إن 
غياب الدولة الظاهري (الذي قد يفسّره الابتعاد النسبى لكبار الموظفين عن دائرة 
السلطة) قد عوّضته إعادة تأكيد استقلالية السياسي القوية؛ هذا السياسي الذي وضع 
بين ايدي محترفين اشدّ الاحتراف من البرجوازية التجارية والصناعية”""؟2. وقد تبدو 
الدولة مجدّدة في بعض الحقبء بغية إدارة الأزمة؛ مع أنه يجدر بنا هنا أن نحترس, 
والا نعتمد على الرؤية الوظيفوية: إن مأثرة التغيير الإقتصادي التي تقوم بها الدولة لا 
تعتبر ردّاً سرياً وآلياً على القفزات الفجائية أو على الأزمات التي تضرٌ بالرأسمالية. 
فالتأحَر الإقتصادي هوء بحدٌّ ذاته» حجّة لتثبيت الشرعيّة أو مصدرٌ لها أكثر منه 
عاملاً من العوامل التي تتيح تفسير يقظة الدولة التجديدية: ينبغي أن نصل إلى رؤية 
«الدولة - الوظيفة»» الرؤية المريحة والمتعذّر اثباتها... وعندما تتخذ الدولة المبادرة 

فى العحوّلات الإقتصادية» فإن ذلك يكون ردَاً بالدرجة الأولى على الأزمة 
السياسية عندما تتعرض استقلاليتها للخطر أو» على الاقل» عندما يعتقد عملاؤها 
أنه ينبغي السعي إلى تدعيم هذه الاستقلالية. هذه العملية كان قد توقّعها ماركس 
بخصوص نابليون الثالث؟ "© وفرضت نفسها بوضوح جلى في العام /55١؛‏ 
وبكلام أشدّ وقعاً نقول بأنها احد العناصر الحاسمة التي أتاحت بناء البيسماركية 
والبونابرتية والديغولية وحولتها إلى مقولات تحليل للأنظمة السياسية» مقولات 
مجرّدة ونموذجية. وهذه هي في الحقيقة الاستراتيجية نفسها التي دفعتء بعيداً عن 
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الاعتبارات الأيديولوجية» الديمقراطية ‏ الاجتماعية الغربية» عند تسلّمها السلطة. 
إلى جعل التجديد الاجتماعى والاقتصادي العلامة الفارقة لعملها؛ اذ وجدت في 
هذا الإخار لبس,فقط:الوسيلة لضحان استقلالينه] ولاظهار هنا والسبة للتحتهم 
المدني» بل أيضاً الوسيلة لثبيت شرعيّة دورها الخاصٌّء بتقديم نفسها على أنها 
اليد للدولة. وموضوعة التحديث التي تبّتها حكومة لورين فابيوس 6مع:ناة.آ 
ونانطة استوحت هذه الاستراتيجية بشكل لافت. 


إن هذه الإمكانية في ممارسة سياسة محافظة وسياسة تجديدية بالتناوب» تعطي 
فكرة واضحة عن القدرة العالية للدولة» وهى القدرة التى تعود ليس فقط إلى 
الثقافة» ولا إلى مصادر متعدّدة بل إلى استقلالية السياسى» الاستقلالية القويّة بشكل 
كاف والقابلة للتصديقء والتي تضع الدولة بمنأى عن اونا الوراثية والتبعية 
التي قد تشدّها بطريقة شبه قسرية إلى سياسة محافظة حصرا. 


دن متكي هذه لاعلا يرز :فا يشكل العلحمة الفارقة الحداقة الغريية: 
فالحداثة الغربية كانت قد حُدّدت عادة» بطريقة وضعوية» انطلاقاً من العناصر التي 
تؤسّس المجتمع الصناعي, على الصعيد التقني والاقتصادي والسوسيولوجي. وهكذا 
بناء ليس موضوع خلاف؛ اذ له الفضلء عندما يستخدم دون إسراف» بتبيان القرابة 
القويّة التي تربط فكرة الحداثة بالتاريخ الغربيء وبالتالي تبيان النسبية الكبيرة لهذه 
الفكرة0*"؟. لكن اذا كان الغرب يعتبر أن قسماً من تاريخه حديتٌ» لتمييزه عن 
عصر وسيط وُجّه له الاحتقار ظلماء فإن ذلك يعود إلى سبب مغاير قد تسمح 
بإضاءته السوسيولوجيا التاريخية: في الأزمنة التي اعقبت الحقبات الإقطاعية» أصبح 
التاريخ مرادفاً للتغييره وأصبح موضوعاً من جديد بين أيدي الفاعل كي يرتبط 
بطريقة وثيقة بإرادته في التجديد. وهذا بالضبط ما جعل فردوية غليوم دوكام 
لقتوعء1(:0 1526دة][ننا) تستحق تسميتها بالحياة الحديثة, وهي فى تهاية التحليل 
احدى الترفواتك الأعف انا الى عمل كل ترسيعها ماكسن قييز فى كتابه 
والأخلاق البروتستانية). وهكذ ص هذا الإنتقال لشرعيّة التقليد باتجاه 050 
أحدّ العناصر الأكثر صلابة في خصوصية التاريخ الغربي”©. ومن خلال منظور 
قيبري يمكن القول إن التحديث الإقتصادي والتحديث السياسي يندرجان على 
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الخطّ نفسه؛ فالتحديث السياسي أظهر للعيان صيغ تكييف البنيات السياسية 
وعقلنتهاء أي البنيات المؤهّلة لتعزيز التحديث الإقتصادي. لكن السوسيولوجيا 
التاريخية تجعل النموذج اكور كيدا اذ تعتبر أن التحديث السياسي ينطوي على 
تحار قدراتة الخاصة .وعالا على حساب العقلانية الاقتصادية المحضة. فالنموذج 
الغربي للنّمو يرد إلى التفاعل الوظيفي - أو إلى التفاعل المستمرٌ ‏ لهذين 
التحديّين؛ إنه نموذج يتميّز عن النماذج الأخرى حصراً بالسمة غير القابلة للإختزال 
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:2007 .6 2 ,1969 ,503165 وصه18016 2825 ,3116م1115-193013ا0آ عل ع لظ أتتاط-::01آ عنآ ,(.1) «مقكلة 
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,66 ,قوعم هذا المؤلف الذي يي صلة هذا البناء التدريجي للفردويّة بالدنمو السياسي القروسطي. 


1١15٠ 


الفصل الحخامس 


إن السياسة الحديثة» في العالم الإسلامي» تكوّنت بحدود نسبية. لم يكن الأمر 
أبداً أمر قطيعة مع نظام سياسي ماضوي وابتكار نظام آخر يحل محلّهء بل كان 
الأمر يتعلق بسياسة تتحدّد بالنسبة لقدرة سياسية غربيّة تعتبر بأنها الأرقى. فالسياسة 
في العالم الإسلامي لم تكن تعنى بالتجديد بقدر عنايتها بالتكيّف: إن الرهان على 
مدى القرن التاسع عشر يعكس إعداد العلاجات أو تحضير فنون المداواة الوافدة 
من مكان آخرء أكثر مما يعكس إرادة إعادة النظر بالنظام السياسى أو بالبنية 
الاجتماعية. وإعلاء بناء الحدائة السياسية» فى الامبراطورية العفمانية أو في بلاد 
فارس كان استجابة لإرادة السلطان أو الشاه 0 تعديد كدرتهما السياسية إزاء 
التحدّيات الداخلية والخارجية» وفي التزوّد بالوسائل السياسية» بفضل التقنيّة الغربية؛ 
الوسائل القادرة على اخفاء عجز قدرة السلطة. وخلافاً لما حدث فى الغرب» فإن 
هذه الإستراتيجية كانت تقتصر على مراكز السلالات الحاكمة ولا تعلاقى مع أيّة 
استراتيجية تدعو لبناء الدولة؛ غير أن هذه الاستراتيجية لم تتحقق بالإفادة من 
ضعف الأطرافء بل بالتصادم مع سلطة الأطراف. وفي الحين الذي تكوّنت فيه 
اللعبة السياسية في الغرب» على قاعدة الدمج بين المصادرة والتنازل» فلقد 
تكوّنت»؛ في العالم الإسلاميء بناء على مبادرة المركز الذي كان مضطراء دوما 
وأبدأء للتعويض عن فشل جهوده الهادفة إلى الاستكثار باحتكار الوظائف السياسية» 
إلى تقديم تنازلات متكرّرة لمختلف قوى المجتمع. 

يمكن أن نردٌ هذا الفشل بيسر إلى المحاكاة الايمائية: إن احتكار السياسي 
وتمايزه ينتميان» كما أسلفناء إلى التاريخ والثقافة الغربيين. وهذه مسألة يسهل 
تفسيرها. أُوَلأَ لأن الاقتداء لا يحصل أبداً في حالة النقاوة ولأن العمليات 
الاجتماعية لا تستورد بلا قيد أو شرط كما تستورد الماكينات والآلات: لقد تمّ 


١5١ 


تبّي الحداثة الغربية» ثم عارضتها النخب العاملة على الأرض ووقفت حجر عثرة في 
وجهها؛ هذه النخب التي لم تتوقف عن اللجوء إلى السمات النوعية للماضي 
السياسى لمجتمعها. فالفرضية التى شاعت قد تكون صالحة للدلالة على قيمة 
المرجنية التى انك تشكلها القوله الفرفيةة وللحك على عحل التسديك بطريقة 
نسبية» وللنظر إليه باعتباره ابتكاراً متجدّداء أكثر منه محض ابتكارء لكنها غير 
صالحة كي تستخدم آداة لوصف تتاج كامل”'؟. فالنتاج الكامل ينبغي أن نتبصّر كي 
. ندركه بعمق» قياساً على تطوّر فكرة الحداثة» كما تم استخلاصهاء إنما بالاستناد 
خصوصا على استراتيجيات الناس الذين ساهموا في التحضير لها وإعدادها. 

ولا شك أن المبادرة جاءت من الكرسي العالي» أي من السلطان سليم الثالث 
»)18٠07- 1785(‏ والسلطان محمود الثاني )١875 - ١808(‏ أو السلطان عبد 
المجيد الأوّل )١851١ - ١875(‏ في الامبراطورية العثمانية؛ ومن الخديويين في 
مصرء محمد علي )١1844--1١805(‏ أو إسماعيل (18515- 813١)؛‏ ومن 
الأمين عبان ميررا اوجن تاضر الذين شام راب قم ف باد الفرسن. غير 
أن طبقة سياسية محدودة استخدمتء بهذا القدر أو ذاك» هذه المبادر وايتعدت» 
في الواقع» عن البنية الاجتماعية كلّما كانت تقوم بعمليات التحديث. وقد يمكننا 
تقسيم سياق عملية التحديث السياسية إلى مرحلتين. في البداية كانت العملية تعني 
الإرادة في بناء مركز أو إعادة بنائه» بمواجهة نظام إجتماعي سياسي شديد التفتّت. 
وفي فرسلة لأجيقة كانت معتين تهيفة بهذا الذر كر ,وعظيمه» اوإقامة؟ مكرتم ماني 
جديد. وهذان السياقان لعملية التحديث السياسية يكشفان عن فرق كبير بالمقارنة 
مع مغامرة بناء الدولة في الغرب: إن استراتيجية المركزة» التي لم تكن الأطراف 
الاجتماعية قادرة على القيام بها ولا كانت تتوقعهاء لم تعتمد إلا على مواردها 
الخاصة كي تصمدء وكان عليها أن تفرض نفسها كمخرج من النظام التقليدي 
الوطيد وكباب للولوج إلى أمكنة اجتماعية ظلت تكنّ العداء للسلطة. 


السخروج على التقليد 


كان الخروج من نظام التقليد» في القرن التاسع عشر يعني استلهام التقنيات 
الغربية لاستدراك تأر بات ملموساً. هذا التأخر ظهر أوّل ما ظهر فى المجالات 


١ 


العسكرية: لقد طالت الاصلاحاتٌ الأولى الجيش» سواء كان جيش سليم الثالث 
في تركيا أو جيش عباس ميرزا في بلاد فارس. وإنشاء مدارس عسكرية أو تزويد 
الجيش بأعتدة جديدة لم يكونا أموراً رمزية فحسب: هذان الأمران خيّبا آمال 
النخبة العسكرية التقليدية» وبخاصة الانكشارية التى استوعبت ذلك بسرعة وقامت 
بعزل السلطان سليم. لقد برهن هذان الأمران أن االحدية قد يكون غير مجدٍ ولا 
فال إذا لم يمهّد له باعادة سيطرة السلطان على السلطة السياسية التي كان قد 
أضاعها؛ وقد تكون غير ناجزة ولا مكتملة إذا لم تتم خارج وصاية الدول الغربية. 


هذه المحاولة لا يمكن أن تعني بأي حال من الأحوال التخلّي عن صيغ 
الشرعيّة التي كانت تسبغ على السلطان العثماني ألقابأً دينية كلقب خليفة والتى 

نت تنصّب «الشاه كادجار» عةز4د1 طهط؟ «ظل الله0". ولم تكن 1 
المحاولة تتضمّن أبدا بروز نخبة إقتصادية جديدة تعمل وبسرعة على معارضة 
النظام السياسي الورائي القائم. فالملك والسلطان كان ينبغي عليهما إذاً أن يوقّقا 
بين التحديث وتصحيح التقليد السياسي الأمبراطوري: إذا كان تأخر الشرق يعود 
إلى انكفاء قدراته السياسية» فإن استعادة هذه القدرات يتطلّب بذل جهود جديدة 
للوصول إلى المركرّة» أي إلى تعزيز البيروقراطية الأمبراطورية» وإعادة تأكيد كفاءة 
الأمير التشريعية - أو بالأحرى التنظيمية : وضرب الأسياد المحليين. وعبر التاريخ 
الطويل لتحديث العالم الإسلامي» تعود المبادرة في العمل التحديثي للأمير: هذه 
الاستراتيجية إذاً هى التى حكمت سائر الاستراتيجيات والتى تحكمت على مدى 
عقزات التقرد :وما زات تتحكم اليوم ماد الحياة الدياسية اسرد 


إن صعوبة القيام بالتحديث تعود إلى مفارقات ثلاث؛ تجعل العمل للخروج من 
النظام التقليدي أمراً في غاية الدقّة وتحدّد الفروقات التي تفصلها عن بناء الدولة 
الغربية. لقد كان من اللازم أن يتجابه العمل من أجل المركزة مع القوى 
الااجتماعية» وبخاصة تخبة الوجهاء القادرة والتي لم ترض عن إعادة بناء مركز 
السلطة ووجدت فيها سبباً لإبداء تبدمها بصراحة””. بالإضافة إلى أن العمل من 
أجل المركزة لم يكن باستطاعته الافادة من الخصومة بين النخب الاجتماعية - 
الاقتصاديةء أو على الأقلّ الاستفادة من استراتيجيتهم المتقاطعة9*». أخيراً نقول بأن 


كل 


هذا العمل اصطدم فى طريقه بدور الأقليّات الثقافية الناشطة» التى كانت أحياناً 
تمنح الدعم الاصطفائي» إنما بتكاليف جدّ باهظة» بحيث أنه كان ل أن يضع 
هذا الدعم على المحك الطموع الشمولي للنظام السياسي» وبالتالي يعرّض هوّيته 
الأساسية للخطر. 

إن الطموح لبناء مركز للسلطة ‏ أو إعادة بنائه - قد تبلور ضمن سياق علاقة 
القوى» مهما كانت هذه العلاقة غير ملائمة. فالقرن التاسع عشرء في العالم 
الإسلامي» يكشفء بالمقارنة مع القرن الثالث عشر في الغربء علاقة مقلوية عن 
مصادر السلطة. ومنذ القرن الثامن عشرء كانت الامبراطورية العثمانية تعمل وفق 
صيغة تجزئة الوظائف السياسية» التي استفاد منها ورثة نظام تيمار عهد:ة1 والذين 
ترقوا تدريجياً إلى أعيان محليين» والذين استفادوا أيضاً من ترسّخ موقعهمء الذي 
توطدت دعائمه من جيل إلى جيل. فصعود الأعيان» الذي يؤكد فشل النموذج 
الامبراطوري وضعف قدراته السياسية» قد يعبر عن التراجع المتوازي للسلطة 
المركزية» كما قد يعبر عن قدرة هؤلاء الاعيان على ممارسة فرض الضريبة بالنيابة 
عنهاء وعن الاعتراف التدريجي بوظيفتهم كممثلين للسكان؛ وعن أهليتهم؛ في 
مناطق الأطراف» في تعيئة الجماهير ضد النظام السياسي المركزي7». يمكن القول 
باختصار إن السلطة المركزية سعت إلى البناء الذاتي في الزمن غير الملائم: أي 
عندذما كانت سلطة فرض الهيبة قد ولتء وعندما كان هناك توججهات لإقامة علاقة 
تحالف وتمثيل بين النخبة التقليدية والفلاحين: إن السيناريو هو هنا بالضبط عكس 
السيناريو :الل “خافن العزج: 


ولم تكن وضعية الأمبراطورية العثمانية منعزلة: إن بلاد فارس في ظل حكم 
الكادجار :دز1»2 تتميّز بضعف الأساس العسكري والمالي لسلطة الشاه. وتقاسَعَ 
الوظيفة السياسية رؤساءٌ القبائل والحكام غير المرتبطين بالمركز والذين يتمتعون 
بكل مصادر السلطة: رعاية الجيش» جباية تعسفية للعائدات» والتفاوض مياشرة 
للحصول على دعم القوى الأجنبية؛ وقد ظلّ الوضع على هذه الحال حتى بداية 
القرن العشرين0©. والظاهرة تصبح أكثر اتساعاً في المجتمعات الأكثر قبلية» كما 
في أفغانستان 8هادنهةطهقه مثلاء حيث المالك يمتلك كامل المصادر السياسية 


1١55 


ويعين» وفقاً لحكمه المطلق» الحدود التى تحصر نطاق عمل مين كابول 
آناه20 .1 . 


قد يكوة" رن ابابه الفينبيظ أن تشية قدرة لجيه النتيائنية إلى الععلن 
الاقتصادي وحده. بالطبع يمكن القول إن ضعف التحضّر والتمدّن وضعف التعبئة 
الاجتماعية» (وقد تمّت دراسة ذلك فى حالة مصر بالتحديد)» ساهما فى تقوية 
سلطة الأطراف”©. والخطأ يقوم فى التقليل من أهمية العامل الاجتماعى ولام 
السياسى. فالعامل الاجتماعى 00 الاعتبار قرّة الاستراتيجيات الطوائفية 
الفاعلين الاجتماعيين كانوا ينزعون» كلما أصاب الانهيار الامبراطورية أو كلما 
ضعف النظام العسكري القديم» إلى تعميق سلوك التماهي مع الجماعة» أو القبيلة 
أو مع القرية» بشكل عام؛ عاملين هكذا على تسهيل سلطة الوجيه الذي يسيطر. 
ويبرز العامل الاقتصادي أزمة المركز الامبراطوري التي تتطابق لسوء الحظ مع إرادة 
بناء الدولة؛ في حين أن هذه الإرادة في البناء الدولاني تأكدت في الغرب بالتلازم 

مع الأزمة التي كانت» على العكسء تَضِبٌ بسلطة الأطراف. ى عي كلك 
الطوائف القروية مصدر ضعف لسلطة الأسياد فى الغرب» بدت هذه الطوائف 
مصدر قرّة بالنسبة للأعيان العثمانيين. ١‏ 


لقد تم بناء المركزء في الامبراطورية العثمانية» على قاعدة المجابهة بين 
استراتيجيتين متباينتين كل التباين عن الإستراتيجيتين اللتين كانا على أساسهما 
يتواجه الملك الغربي - وباعتدال - مع الأسياد المُقطعين. فلعبة السلطان كانت 
تقوم على إستعادة الإشراف المباشر على الاراضي بواسطة قانون عقاري جديد؛ 
وكانت لعبة الأعيان تقوم على الحصول على أن تكون قوّتهم الجديدة معترفاً بها 
رسميأء وذلك بإقرار حقّهم في التملّك الخاص. ضمن هذا السياق» يبدو أن 
مجموعة القوانين العقارية التي أعدّت في العام كانتت بمثابة تدبير م ركزري 
للتنظيمات ولعمل التحديث الذي قام به المركزء إذ من وراء ذلك كان يهدف إلى 
احتواء» والأصحٌ إلى تقليص سلطة الاعيان بكل الوسائل. ولقد كان الهدف 
مزدوجاً: من جهة» إعادة تشكيلٍ «ملكية الدولة»» عن طريق استرداد الأراضي التي 
إعتبرت مهملة ولا تعطي غلالاً واسترداد المراعي؛ ومن جهة أخرى» تشكيل 


١6 


ملكية فلاحية صغيرة» قادرة على منافسة ملكية الأعيان والوجهاء» خاصّة بفضل 
إيطال الملكية الجماعية. غير أن العملية كان لهاء في الواقع» مفاعيل معكوسة 
جاءت على مستوى علاقة القوى الموجودة: لقد استطاع الأعيان» عن طريق 
الرشوة ولعية التأثير أو عن طريق استغلال ثغرات الأنظمة القانونية» الاستفادة من 
الاجراءات الجديدة لتسجيل الأراضي» هذه المرّة» بأسمائهم؛ وهكذا دعَموا قرّتهم 
وعرّزوها© وهذه الظاهرة كانت أكثر وضوحاً في مصر حيث اضطرّت السلطة 
السياسية المركزية» بعد محاولات تجديد رقابة الجماهير واصلاحها التى حمّقها 
محمد علي أن تسلّم» تحت تأثير الإصلاحات العقارية العثمانية: بإعادة التملّك 
الخاص للأراضي وإعادة تشكيل طبقة صغيرة من الوجهاء اكتسبت سريعاً موقع 
رب العمل 0 . 


في الواقع» كان لفشل الإصلاح العقاري دلالته» في نواح متعدّدة. إنه يكشف 
النيّة المحافظة التي كانت تحرّك عملية التحديث السياسي: كان السلطان يطمح 
إل إغاكة "يناف اشلطةا مز كزية ياي وقد اداتتسية مط الوزانة تويلا مرج السعى 
عن المجتمع المدني» ومختلف بخاصة عن النظام العقاري. بالإضافة إلى أنه أبانَ 
ضعف السلطة المركزية التي لم تتوصّل إلى بناء نفسها باستعادة السلطات التي 
كان يمتلكها الوجهاء لصالحهاء بل هي اضطرّتء على العكسء إلى تقاسم جديد 
7 السياسية» ا 0 قل اوكا على محك 0 طموحها 
م ل حيجة الأمن التي شككلت ثروة الدولة لمرية ا 
أداء الأمن يتلاقى مع توقعات الأعيان 55 الذين كانوا في أوج مرحلة تأكيد سلطتهم 
- ولا مع توقّعات الفلاحين الذين كانوا قد أمّنوا حاجاتهم إلى الأمن داخل 
المجموعات القروية بالقرب من الأعيان» لا بل داخل القبائل بالذات. هكذا نجد 
أن ما تكشف عنه السياسة العقارية مثبت من خلال مظاهر أخرى من التنظيمات» 
وبخاصة من خلال محاولاات اعلا الإدارة المحلية. المعطلينة حول شخص 
الحاكم الذي يعيّنه السلطان: إن ممثّل البيروقراطية المركزية» سواء في الأناضول؛ 


لكل 


أو في العراق وسورياء كان يجد نفسه عاجزاً عن تحمل أعباء عمل سياسيء وكان 
مضطراً للأستنجاد بالأعيان» الذين كانوا يستغلون هذا الواقع لإضعاف اجراءات 
التنظيمات التي كانت تقف عائقا في وجه زيادة ثرواتهم وسلطتهم الاجتماعية - 
الإقتصادية. وكدليل قاطع على تجذَّرهم الاجتماعي وعلى قدرتهم السياسية» تمكن 
الاعيان» الآغاوات» أو المشايث المتحالقون غالبا مع تعلمدء من الحفاظ على تعبئة 
ناشطة للسكان ضد المركزء حتى كان بمقدورهم تنظيم فتن» كما جرى في 
حلب العام 2186٠‏ وفي الموصل العام 1854» وفي جدّة العام ١804‏ أو في 
دمشق العام 4١87٠‏ وهكذا نتبين أن مدى سياسياً بكامله ينحو إلى اعادة بناء ذاته 
في مواجهة المسرح السياسيء الرسمي» ويميل إلى تفشيل عملية احتكار السلطة 
التي بدأت»؛ وبالأاخص يميل إلى مواجهة نظام جماعي مندمج ضمن السياقات 
الاجتماعية ‏ الهشّة والمصطنعة ‏ والتي تساعد في بناء المركز(” ©. 


وقد نجد الظاهرة نفسها في بلاد فارس» حيث يقاس ضعف السلطة المركزية 
بازدياد الخلافات بين القبائل» وهي الخلافات التي تطبع القرن التاسع عشرء سواء 
كاذا جنا تحال الأكراة» والعر كما أوتجال البسهيازييةق أو القارا كوزلو 
اتوم ع1 2 والأكثر دلالة على ذلك هو أن تعيين حاكم (حكيم) من قبل 
السلطة يكشف بسرعة حدود هذه السلطة» بدلاً من أن يظهر نجاح المركز 
السلالي الحاكم: يبدأ مجتمع مستقل بالتشكل حول الحاكم., ويزوّده بمصادر 
هامّة» بما فيه الكفاية» لممارسة السلطة. تمكنه من إحياء تحالفات لصالحى 
وبعث استراتيجيات جماعية؛ تأتي لتزيد من خوف السلطة المركزية ومن تردّدها 
الذي يرافق عملها. 

والمصاعب التي عانى منها المركز السلالي الحاكم للخروج من هذا النظام 
الاجتماعى التقليدي تعقّقت أكثر لإستحالة استعمال لعبة التخب المتنافسة 
و ولم تتخذ النشاطات التجارية» خلال القرن التاسع عشرء الأهمّية التي 
شهدتها المدن فى القرون الوسطى فحسبء بل كانت تتضمنء أساساء تشاطات 
الأعاني از الأقلبات النقائية«توردية أو متسيس والباط 2 البوتانيرناه المرارية] 
الأرمن)9©. هذا الواقع فشّل استراتيجية بناء سلطة سياسية مركزية. والنخب 


1١5ا/‎ 


الناشئة عن هذه الأقليّات» المتوججهة بوضوح نحو الخارج» كانت في الواقع تسعى 
إلى سدّ حاجاتها الأمنية بالاستنجاد أولوياً بالقوى الخارجية» وفي الغالب بالاستنجاد 
بالسغارات والقنصليات: هذا الأمر لم يكن يُفْقِد المسرح السياسي الرسمي وظيفته 
في الحماية الأمنية فقطء والتي كما رأيناء شكلت في الغرب» عنصر 7 تميّزها 
الأساسيء بل اضطرّت السلطة السياسية للتخلّي عنها وتركها بين أيدي عملاء 
خارجيين. كارا يعملوت على إكساقك طلموخها والشياسية إلى حرنية تل بهذا 
الطموح مثار سخرية. 

إن علاقة الارتباط والتبعية التي نجمت عن ذلك دفعت المركز الذي في طور 
البناء إلى التحالف مباشرة مع القوى الأوروبية» كما اضْطرَت بلاد فارس» موّات 
عديدة» إلى فعل ذلك بتحالفها مع روسيا كي تقدّم لها بعض التنازلات» أو مع 
شركات أجنبية أو شخصيات أجنبية» عندما اضطرٌ الشاه القبول بإنشاء مصرف 
رويتر ؟عاناءع كل أو حين اضطٌ للتخلّي عن إدارة الجمارك لرجل أعمال بلجيكي أو 
لإنشاء إدارة حصر تبغ ووضعها بإشراف الانكليز ‏ إنما سرعان ما توقفت59"©. 
ويمكن أن نلاحظ الأمر نفسهء أي وضع المؤسسات تحت 0 في أماكن 
أخرى» وبخاصة في سوريا وفي مصر. واللعبة السياسية التي نجمت عن ذلك 
قضت على عملية بناء المركزء وهذا أمر واضح؛ عن طريق ازدياد التخلّي عن 
السيادة» بل» وبطريقة حاسمة ودائمة» عن طريق تعديل طبيعة العمل السياسي 
بالذات وبعمق. فالعمل السياسى لا يفقد هكذا وظيفته فى إداء الأمن فحسبء بل 
تعازل أيضا عن ثلاث كرات تشكل “طرئة الدولة: أؤلذ :ممازسة الطلب» إن 
الطبقة المتوسطة الصغيرة المدينية التي برزت من خلال النشاطات التجارية في 
حلبء وبيروت» أو تبريز #ذ:طة5 لم تعد تعتمد على المركز لتوفير الحماية 
والأمن» والمساعدة أو التشجيع؛ وبالتالي لا يعود هناك وجود لأوالية التبادل «طلب 
قرار»» الأوالية التي صنعت الدولة الغربية©'©. والمطلب الوحيد الذي تجلى حمّاً 
وعبّر عنه الاعيان والآغاوات هو مطلب تقليص السلطة المركزية» وقد عتّروا عنه حين 
طالبوا بحقّ الملكية الخاصة. 


ولقد فَمَدَ العمل السياسي بهذا وظيفته في إعادة التوزيع وقدرته كوصي على 


مدا 


المدى السياسي. ولم يحدث أن قام المركز بوظيفته الإقتصادية إِلّا هامشياً: إننا 
هنا بعيدون عن الممارسات الما ركتتيلية الغربية» أو بالأحرى عن اسطورة «تصريف 
مياه الحقل». ولم تكن انطلاقة القطاعات الإقتصادية التجارية تعني المركز إلا من 
خلال اللعبة الشكلية» لعبة أعمال التنازلات التي لم يكن سيّدهاء في الواقع؛ أو 
بواسطة رشوة بعض عملائه: في الحين الذي استطاع فيه النمو اللإقتصادي أن 
يتحقّق أساساً في فرنساء مثلاء لأن الدولة بما هي دولة قد خدمته كثيراء فإن 
اتساع قطاع رأسمالي قد تحقّق» في الامبراطورية العثمانية أو فى بلاد فارس» عن 
طريق تؤزيع الإكرانيات القردية على ميختلق مرانب الستلظة 'السناسيةة :كد .يكوت :من 
العبث ‏ وهو سمة الوعي الغربي الحسن - أن نرى في ذلك فارقاً خلقياً معينا 
فالواقع يردّنا إلى ظاهرة اجتماعية مختلفة كل الاختلاف: لم يتوقع أحد من الدولة 
أن تلعب» في الإقتصاد, دور الحكم أو دور العميل» كما لم يتوقع منها أن تحدّد 
المصلحة العامّة» بل كان المتوقع منها أن تسهّل هذا النشاط أو ذاك ‏ وهو الدور 
الذي كان ينفذ بيسر إلى نظام البخشيش أكثر مما يؤدي إلى الاعتراف بوظيفة 
التخطيط أو الالتزام بها. 


لهذا بالذات نرى أن العمل المنام قد أخحفق في طموحه الشمولي. فالقطاع 
الرأسمالى» بقدر ما كان يتشكلء كان يجد مكاناً لتدعيمه خاصًاً به كان يتعرّز 
فى مكان استثنائى: مستفيداً من الحمايات والامتيازات التى تأتيه مباشرة من أوروبا. 
هذا التعارض المتعاظم؛ المتوافق مع انشقاقات دينية أو لغوية» هذا التعارض بين 
نمطين من أنماط المجتمع الموحّدء الواحد نحو الداخل؛ والآخر نحو الخارج» قد 
الإقتتصادي الحديث قد تهّء في لبنان كما في سوريا أو في بلاد فارس» على 
حساب التيجار التقليديين» المسلمين بأغلبيتهم الساحقة؛ هؤلاء التجار الذين اعتبروا 
أنفسهم ضحايا التحديث والانفتاح على الغرب77 22 من هنا كان المركز السياسي 
يخسر على صعيدين: لم يكن عمله التحديثي يعني» عرضياء إلا الطبقة البرجوازية 
التجارية الجديدة» فى الوقت الذي أثار ضده حفيظة الطبقة البرجوازية القديمة. 
هذه الطبقة التي لم تكن تطالبه سوى بحمايتها ضد مفاعيل الحداثة ومتافسة 


ل 


النخب الاقتصادية الصاعدة) التى كان بروزها يسهم فى تتكنيظ الإنشطار الثقافي 
الذي ما يزال له آثار معاصرة والذي تجلى فى الفتن والاضطرابات التى هرّت 
الشرق بين الأعوام 185٠‏ 20983.09 


هذه الأزمة طالت مجمل العلاقات السياسية التي كانت تتشكلء وزاد في 
تفاقمها الوضعية التي ويك فيه المز تفسه متخاضر ا وكاتت الأقليات التقافيف 
نضافلة كلوق الققاة الدبف انهه الأفكار التجديفة الوافدة من الغري» كما ب 
ذلك الدور الذي لعبه الأقباط والموارنة فى تكوّن فكر إصلاحى. زد على ذلك أن 
عن الأنليات كانك عسزك رياتل عله سمي روظقة القن ونا 
مصدراً من المصادر التي ترغب بها الجماعات في الشرق الأوسط. هكذا عرف 
الاكليروس الماروني في لبنان أن يجيّر لمصلحته المرتبة الخاصة التي يتمتع بهاء 
وأن يستفيد من مدارسه للاستجابة» منذ أواسط القرن الثامن عشرء لمطالبة الناس 
بتربية غربية وهو الطرف القادر أفضل من غيره على ارضاء هؤلاء."'؟ ولقد 
سمحت له هذه الوظيفة بالاستفادة من النزاعات الكبيرة بين أطراف السلطة. لقد 
ساعدته في البدء في استمالة بعض الأعيان من صفوف الفئة الحاكمة؛ وفي هديهم 
إلى الدين المسيحى؛ وبخاصة بعض أعيان عائلة شهاب.270 كما ورت له بعض 
مكاسب وسساتيق استفادت منها الكنائس المارونية كي تتحرّر من الخضوع 
للإقطاع» وكي تعرّز حضورها في القرى والبلدات» وتزيد عدد مدارسهاء وكي 
تعمّم ايديولوجيتها وتبتّهاء وتسهم في بنْيتَة الطائفة المارونية وتعبئتهاء لا سيما على 
معارضة الضرائب الجديدة. غير أن الموارنة انتزعواء بشكل خاصٌء مواقع سلطوية 
في قلب النظام السياسي بالذات» وحلّوا محل النخب الإسلامية التقليدية بالقرب 
من الحاكم و الولي؛ تلك النخب التي لم تكن تمتلك لا الوسائل البيروقراطية الدينية 
نفسهاء ولا الشّهرة التي يوفرها امتلاك المعرفة الغربية '©2. غير أن الأقليّات» قي 
العالم الإسلامي. لم تحصل على المكاسب السياسية نفسها؛ لكن الامتيازات 
الاقتصادية التي كانت تتمتع بها في الغالب» والتي كان المركز يقوم بتغطيتهاء 
ساهمت بالطيع» هنا وهناك» في جعل المجتمع التقليدي يقف موقفاً متشنجاً من 
عمل التحديث السياسيء كما ساهمت باستنفاد الركائز التي كان يسعى إليهاء 


١ا‎ 


ويإفشال امتداده ليطال مختلف الأمداء (جمع مدى) الاجتماعية. 

لكن هذا الفشل عرف مفاعيل مرتدة أثّرت بعمق في القرن التاسع عشر وما 
زالت حتى اليوم تتحكم بالنظام السياسي في بلدان العالم الإسلامي. فالمركز لم 
يستطع. من جداء قطيعته مع المجتمع التقليدي والتي لم يعرف تداركهاء أن يحمق 
طموحه في احتكار الوظائف السياسية» التى ظلّت فى قسمها الأكبر مبعثرة داخل 
النسيج الاجسماعي؟ وهذا مأ سمج عنه احتواء تمايز السياسي» ومحاصرته وبالااحرى 
منعه. وبدلا من أن يتشكل المسرح السياسي الحديث وفق الثنائية دولة - مجتمع 
مدني» فإنه قل تكوّن خارج المجتمع؛ وقد استغنى عن وسائل الإشراف على 

لذلك أخذ الطابع «المركزي - الذاتي» لإستراتيجة التحديث السياسي يزداد. 
وبعد أن وعى المركز السياسى عدم قدرته على اختراق الأمداء الاجتماعية» إرتدٌ 
عمله لزيا نحو ذاته» نحو مجموعة من الوظائف كان باستطاعته القيام بها دود 
أن يثير حفيظة الأطراف: من هنا نجد الدور الأساسي وشبه الطقسي للإصلاحات 
العسكرية المتكوّرة أو عمليات إعداد الدساتير الشكلية عادة والآنية” ©. والأخطر 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية» راح يسعى للأستغناء عنها وللعمل وفق مصلحته الخاصّة» 
والأسوأ من ذلك إعتباره لاحقاً عملية التحديث تهديداً مباشرأًء لذا ينبغي احتواؤها. 


إن بناء مركز سياسي حديث كان يعني بالتالي الخروج من حيّز السيطرة الذي 
كانت القوى الأوروبية قد بدأت باقامتهء منذ نهاية القرن الثامن عشرء لتحصر فيه 
مجموعة بلدان العالم الإسلامي. والمفارقة في ظاهرات التبعية بدأت تبرز بوضوح 
منذ العقود الأولى لسياق عملية التحديث السياسي: إن هذه العملية» قبل أن يتم 
إدراكها إدراكا قومياء إنفرضت على الوعيء بمثابة انفتاح على الغرب. وعندما 
أصبحت الاستراتيجيات القومّوية منتظمة في نهاية القرن التاسع عشرء ساهمت في 
تضخيم المفارقة: إن التحرّر من الوصاية الغربية كان يقتضي في الغالب إعادة 
إدخال الغرب وبقوّة من باب آخر. وما زال هذا المخرج الآخر الفاشل يثقل بوطأته 
على وظافة الانظمة السياسية المعاصرة. 


١و‎ 


إن الفعل الأَوّل لتحديد الأنظمة السياسية التقليدية بالقياس إلى القوى الغربية 
يمكن ردّه دون شك إلى اكتشاف الخلل وعدم التكافؤ في الأداء. وقد يمكن 
القول إن الغموض في العلاقة ظهر أُوَلاً على الصعيد العسكري: إنها هزيمة الأتراك 
أمام الروس الذين سوا بعد توقيع معاهدة باسارويتز 12 هجددقة2 (148ا١))‏ 
«عهد الزنابق)» الذي شكل زمن الاسلححات الأول القوي. وما شْجّجع اصلاحيو 
البللاط قن بلاد فارس كانت هزائم الكادجار 122035 المتكررة أمام جارهم الشمالي» 
وكذلك المعاهدات المذلّة المعقودة معه في عهد غولستان صداداه© )١1817(‏ 
وفي عهد تو ركمانتشابي 1ع امدصاءة 2))١858(‏ ومن ثم الحرب التي جرت 
صن أفعاشتان صةأوتسوطعى والتي كانت تدعمها بريطانيا العظطعى: وماذا تقول 
يرا عن فتح بونابرت لمصرء وهو الفتح الذي ساعد على تفكك نظام المماليك 
التقليدي؛ وبالتالي على التحضير للإصلاحات التي قادها محمد على.7' © بشكل 
مفارق» :نكن القوال إن هذه الصدامات شْلّت إرادة التحرر من الغرب! إن الوقوف 
ضد الهيمنة الأوروبية يؤدّي إلى الوقوع في فخ الاقتداء بالغرب الأوروبي» ليس 
فقط الاقعداء به في تنظيمه للحكم والذي شكل استيراده إلى الشرق اهم 
التجديدات في بداية القرن التاسع عشرء بل الاقتداء به كذلك في الميادين 
الاقتصادية والقضائية والثقافية. وتجلّت القدرة الغربية التى أصبحت مكشوفة فى 
الميدان التجاري: لقد تبنّت الامبراطورية العثمانية» في العام ,» قانوتاً جديداً 
للتجارة متشابها للغاية مع القانون التجاري الفرنسي؛ كما تبثّت قانونا جزائيا جديدا 
)١1854(‏ ينحو للدفاع عن أولوية المُلْكية("©. وفي الميدان التربوي» فتح الأمير 
الكبير مدرسة بوليتكنيك ناونصطءه]ز[هط: في بلاد فارس؛ وعقب وفقاة الخديوي 
إسماعيل 1503311 تم احصاء مئة وست وثمانين مدرسة فى مصرء كانت بمعظمها 
كالفينية» يونانية أو أرمنية9"'©. باختصار يمكن القول إن أوّل حركة إصلاحية 
كانت تقوم» ببساطة» على مقاومة الغرب بالاقتداء بالغرب: إن ممارسة التحديث 
كانت القيام بالتنظيم: وهو الأمر الذي شجّعه ونضّطهء كما رأينا ذلك؛ الأوائل من 
الأتراك» والمصربين والفرس» الذين أوفدوا إلى أوروبا لمتابعة تحصيلهم العلمي أو 
للقيام بمهمّات ديلوماسية. ولم يشكل هؤلاء لدى عودتهم الجزء الإصلاحي الأهع 


١ 


للطبقة السياسية فحسبء بل قاموا بتنظيم بنية تغريبية حقّة» عن طريق بناء مراكز 
للماسونيين الأحرار بخاصة:» ظلّت مفاعيلها سارية حتى حكم آخر شاه: لقد دسّن 
كل من ميرزا صالح 5319 241,22 ومالكوم خان صقط1 م211 في بلاد فارس 
فيقة تولحيدية أصيحت المكان المحتوم الذي يجمع كل النخب التي لا تمتلك 
مصادر تقليدية للسلطة9 ©. 


غير أن معطيات المشكلة مالت للتغيّر في نهاية القرن التاسع عشرء عندما 
اتخدته عناقاث البعية أشكالا أكتر واقعة وقباوة» يلت أوحها ثإقامة إدازة درنتنية 
في تونسء» وإدارة بريطانية في مصرء وحضور سياسي فعّال لبريطانيا العظمى 
ولروسياء في بلاد فارس. ولم يكن الرهان السياسي ينحصر في حماية الذات بتعزيز 
القدرات» بل قام هذه المدّة على مقاومة مخاطر الغزو. لذلك باشر الفاعلون فى 
عملية التحديث» تحت ضغط بروز تيار تجديدّوي وإسلامّوي توحيدي» التنفكيز 
بتحقيق هذه العملية بتصوّرات قوموية» أي عن طريق الشروع بفصلها عن سياقها 
التغريبي7” "©. 

لقد اصيبيت» بدورهاء عملية فك الارتباط هذه بالإخفاق نتيجة مجموعة من 
المفاعيل المنحرفة؛ إذ لم تكن النخب التحديثية تملك مصادر سلطة مستقلة 
كغاية تتيح لها القطيعة مع الغرب؛ بالإضافة إلى أن طبيعة نظام الحكم الخديوي 
للملكيات القائمة كانت تجعل الطبقة السياسية فى وضعية مؤقّتة» بمعنى أن كل 
واحد من عملاء هذا النظام كان تحت رحمة السلطان» أو الشاهء أو الخديوي» 
الذين كان بمقدورهم في كل حين إقالة هؤلاء العملاء. تجاه هذا الوضعء أصبح 
من الشائع أن تسعى النخب السياسية» تعويضاً عن وضعيتها المتزعزعة» للحصول 
على دعم هذه القوّة الخارجية أو تلك: لقد كان الوزراء الفرس» أمين الدولة أو 
مشير الدولة المقرّبون من البريطانيين» وإخصامهم عين الدولة أو أمين السلطان 
المقرّبون من الروسء لا يملكون سوى هذه المصادر القادرة على حمايتهم من 
أخطار ناصر الدين شاه أو مظفّر الدين شاه. بكلام آخرء إن تحمّل تبعة الوظيفة 
التحديثية من قبل الملكية الحاكمة كان يُلهب السعي إلى الوصايات الأجنبية» 
ضمن سياق التبعية» كما كان يسهم في خلق سبل جديدة لتدخل القوى المسيطرة 


1 


ويحول دون فك الارتباط بين التحديث د73 وَالأسْدّ إيلاماء كانت 
الخصومة بين القوى الأوروبية التي كانت تدفع إلى تنظيم عملية التحديث» 
وتوججهها الوجهة التى كانت تلاثم هذه القوّة أو تلك حسب ما كان عمل 
التجهيزء تجهيز سكك الحديد أو الاتصالات البرقية (التليغرافية) والإصلاح 
القضائي أو المصرفي» يقع على عاتق وزير تحميه إحدى القوى 5 يقع آك تنفيذه 
مباشرة على عاتقها. فالدول الغربية كانت تجد إذاً من مصلحتها الحث على 
التحديث الاصطفائي والمراقّب: إن ممارسة الإصلاح والإنفتاح على الغرب ظلا 


لكن التلازم بين الظاهرتين لم يكن مطلقاء نعيجة تعمّد الموضوعة القومّوية 
بخاصة. فالإنفتاح على الغرب كان يعني» في الواقع» تبن فكرة الأمّة وتبني 
الأسعراتيجيات المرقيطة :بهنده الأئة: والحال أن "لهثه الأسعراتيجيات عفاغيل 
متعدّدة» إلى درجة أن هذه المفاعيل كانت تؤثّر أحياناً عكسياً على الملتزمين 
بالتحديث: إن الخديوي محمد عليء بعد أن باشر احتلال سوريا والقيام بعمل 
إصلاحي على أرضهاء اضطر أن يواجه في طريقه» ردّات فعل قويّة» كانت الدول 
الغربية تعمل بنشاط على تشجيعهاء وهي الردّات التي قادتها الأقليّة المسيحية» التي 
نجحت في تعبعكة كل الطوائف» التي اعترض ممثّلوهاء في أيار في ل 
مار الياس» على الوصاية المضرية كما اعترضوا على فرض الضرائب» والتجنيد”” ©. 
وبالطلائقة تكسا :شك الأتز الكباشر لبك الفكزة الغرية تعن الأنة يناية شرع 
تحرر المسيحيين عن الامبراطورية العثمانية» هذه الحركة التى ظن السلطان 
عبدالمجيد الأوّل أنه قادر على احتوائها لمجرّد إعلانه» في العام 8كء عن 
المساواة بين كل رعاياه داخل ما أصبح يعرف بالأمّة العثمانية”"2. هذه المرجعية 
الرسميةء مرجعية الطائفة الوطنية» التي لم تكن تستند على الدين ولا على اللغة؛ 
عججلت بتفكك الامبراطورية بدلاً من تيسير إنطلاقة مركز جامع؛ لكنها اضعفت 
النخب التحديتية التي وجدت اتها بعيدة عن إيجاد مشروعية بديلة في هذه 
المرجعية» أو بالأحرى» بعيدة عن إيجاد وسيلة لتعبئة الجماهير. 


زد على ذلك أن الموضوعية القومّوية شهدت نجاحاً كصيغة اعتراض على 


١7/4 


الحداثة أكبر من النجاح الذي شهدته كأداة تحريك باتجاه الحداثة. فعمل 
التحديث الإقتصادي والتربوي» الذي استفاد أساساً من الخارج ومن سائر الأقليات» 
ولد سلوكاً من الاحسعاي» خاعنة دغل التكب التقليدية ولد التجار:المسلمين: 
الذين كانوا ينظرون نظرة واحدة إلى المركز الحاكم وإلى الأجنبي ويقفون موققاً 
إتهانياً وتحدا من التحذاثة والغرب» ويتخلطوة بينهماء والظاهرة كانت كنديدة 
الوضوح في بلاد فارس عندما عقد أصحاب البازار والعلماء تحالفاً ضد ناصر الدين 
شاه وانكاترا للاحتجاج: ضد انشاء شركة تبغ ووضعها تحت الوصاية البريطانية9 '©. 
والأمر الأشدّ بروزاً كان تعبئة الفئات نفسهاء وهي الفعات التي تحالقت» في العام 
» في حرم مسجد شاه عبد العظيم لتوجيه التهمة إلى إدارة الجمارك 
الجديدة التي عهد بها إلى البلجيكي نوس وده<©. في كلتا الحالتين» شكل 
اعون القوعوق عامل : تفكة» نا لتاعطة الدلطة ولين: لتعسهاء ولمينارية لالد 
فى إنجازاتها وليس للمساهمة فى انتشارها وتمدّدها. فالسلطات الحاكمةء بخلطها 
ا التحديث والتغريب» أي 5 وجود استراتيجية بديلة» جعلت العامل القومّوي 
ينقلب ضد مشاريعها الخاصة؛ وسرّعت عملية استرداده من قبل النخب التقليدية 
والدينية» وجعلت شبه مستحيل العودة المفترضة إليه في المستقبلء لتحويله إلى 
كم كي للسادلة عاتن انوتكسكلنه قرفا امد عرف كز مضدف 
وبورقيبة وعبد الناصر أو قادة حزب البعث» عرفوا تجربة عدم ثيات هذا العامل 
ضمن ثقافة حيث فكرة الأمّة» كما رأينا ذلك سابقاء لا تندمج فيها إلا بصعوبة 
لأنها الفكرة التي اعتبرت كونها عاملة على استبعاد اليلد الذي ينادي بها خارج 
نطاق الجامعة الإسلامية الكبرى. 

ومن جديد باتت الأوراق الرابحة التي يمكن أن تمتلكها استراتيجية التحديث 
معدومة. والنخب التحديثية كانت محرومة من إمكانية تعريف ذاتها بوضوح قياساً 
على الغرب» ومن تمايزها بالتالي عن النموذج التي كانت تستلهمه. 

ولم يكن أمراً مستغرباء في ظل هذه الظروف»ء أن تتموقع الأوقات الزاهرة 
لعملية بناء مركز سلطوي حديث في الحقبات القليل حقبات التقارب بين 
الحركات القومّوية والحركات المطالبة بتجديد النظام السياسي. فالثورة الدستورية 


ما 


الفارسية (انقلاب المشروطية)» هي خير معبر» من وجهة النظر هذه, إذ أذكت النار 
في تعبئة أصحاب البازار والعلماء ضد هيمنة الغرب السياسية الاقتصادية وضد 
لحي الملكي الاستبدادي الذي كان ينوب عن الغرب في الهيمنة(”"©, كما أتاح 
وضعٌ الدستور موضع التنفيذ كشف المركز الحاكم واظهار فشله» وسمح بترسيخ 
د أذ من التفوة والشلظة اع رجال الدين والتجارء» عن طريق إرساء 
مؤسسات تمثيلية: بكلام آخر» لقد حلّت النخب التقليدية محل النظام القائم على 
أساس الحجّة التي تربط» وللمرّة الأولىء بين القوميّة والتحديث. غير أن ما شكل 
قوّة الثورة الدستورية في بلاد فارس شكل أيضاً ضعفها. فثورة العام ١9٠5‏ لم 
تكن تملك لصالحها القدرة» نتيجة عدم انتهازها الفرص المناسبة» على تعبئة الناس 
تعبئة مستمرة: لا تعبئة رجال الدين الذين عادوا ويسرعة ووضعوا في الصدارة 
همّهم في حماية مصالحهم الخاصّة وفي إعادة الاولوية للشريعة وتقديمها على 
النظام الدستوري المتطابق بشدّة مع اللعودج الغربي”' ©؛ ولا تعبئة الجماهير حيث 
انكفأت القومية في صفوفها لتتخذ تعريفاً محض سلبي؛ ولا تعبكة السلطة القائمةء 
التي لم يكن إعداد مؤسسات تمثيلية لها يشكل سوى مظهر ثانوي من مظاهر 
التحديث السياسي؛ وهو مظهر قليل الإستخدام. لهذه الأسباب؛ لم يعد لثورة 
1>؛ في تاريخ بلاد فارس» سوى مستقبل رمزي يُحتفل بذكراه سنويّاًء في 
حين أن النخب التقليدية» كما النخب الحديثة» عمدت وفي حقب متفاوتة على 
التقليل من أهميّة إنجازاتها”©. 


غير أن الثورة الكمالية قد كل مثالا آخر من القطيعة» وهي قطيعة دالّة» إنما 
على أسين مشعافة. هنا أيضاً وجد النظام السياسي العثماني نفسه في حالة 
اضطراب وقلق» ناجمة وبصورة نشطة عن حركة قومُويّة. وخلافاً للثورة الفارسيةء 
لم تكن الفكات الاجتماعية التقليدية هي التي تقود هذه الثورة بمبادرتها. وعلى 
الرغم من كون هذه الثورة قد ظلّت أقلّ انتهازية» تتيجة هذا الواقع» فإنها كانتء 
بالمقابل تمتلك قاعدة إجتماعية قليلة التماسك: إن استراتيجية الخروج من التقليد 
التي قادتها النخب الكمالية تعتّرت» والنظام» الذي نجم عنهاء كان لا حم إلا 
بأقل دعم شعبي» ونمط الحكومة التي نتجت عتها ظلّت» + فى الأسباطة وقفاً على 


١الك‎ 


البرجوازية المدينية التي كانت قوميّتها النخبوية لا تعبأ بتتحديد نمط حداثوي مغاير 
للدمط الغربي» كما كانت تكن الاحترام للتقاليد9 "©. 
التدتحل في النظام الاجتماعي 

إن فشل هذه الأشكال المختلفة من القطيعة مع النظام السياسي القائم يجعل 
دخول الحداثة على المسرح السياسي لمختلف البلدان الإسلامية أمرا صعبا؛ بل هو 
أمر محفوف بالمخاطر لأكثر من سبب: لقد انطوى المركز السياسي الحديث 
على نفسه. بعد أن أخفق فى مطامحه التحديثية» وهو الذي لا يملك سوى بدائل 
ضعيفة داخل الأطرا اف الاجتماعية؛ بينما النظام التقليدي؛ الذي كان لم يَحْتٌ 
ظل يملك مصادر سلطوية هامّة ساهمت فى استمرارية الازدواجية السياسية» التى 
ما زالت البلدان الإسلامية تعاني آثارها؛ وفي مم هذا المنظور المزدوج» أعادت 
الاطراف الاجتماعية رص صفوفها وفق صيغ من التحالف كانت تعيق 
الاستراتيجيات. التي كان المركز ما يزال يعتمد عليهاء أو في أقل تقدير كانت 
تقيّد هذه الاستراتيجيات. للوهلة الأولى يخيّل للمرء أن إدخال الحداثة السياسية 
إلى النظام الاجتماعي في البلدان الإسلامية يتقارب مع إدخال نموذج دولاني شبيه 
بالنموذج الذي عرفته القرون الوسطى في الغرب. هذا على الآقل المنطق الذي 
يُستخلص من مجموعة الإصلاحات التي حدثت داخل الامبراطورية العثمانية والتي 
قام بها كل من السلطان أحمد الثالث, منذ القرن الثامن عشرء مع «عهد الزتابق». 
والسلطان سليم الثالث» مع «النظام السديد»» ف نهاية القرن الثامن عشرء وبخاصة مع 
«التنظيمات, التى ميّزت مجمل القرن التاسع عشر” ©. هذه التنظيمات بوشر 
بإعدادها بتاعً 1 قرار صادر عن السلطان فى ” تشرين أوّل 21859 والمعروف 
بقرغة التسلكانف ونس الشرعة التي تنعية الساضن التي تشكل المنطق الدولاني: 
(يتبغى أن تركز المؤسسات على نقاط ثلاث: أولاً؛ الضمانات التي تكفل لرعايانا 
أشن الكادره علي شبازيم وق نيم نر وتيك ااثانيا اصبيعة مخدامة لررياء انين 
لجباية الضرائب؛ الت صيغة منتظمة لتجنيد الشباب ومدّة خدمتهم)9 “©. 

الأمن الضريبة» الجيش: هذه هي الأدوات التي كانت تلاقي استحساناً في 
الماضي لدى المشرّعين. كما نلمح جهداً مماثلاً لبناء تدريجي لبيروقراطية عقلانية 


١ا/ا/‎ 


شرعية. فمنذ العام ١914‏ شرع محمد الثاني بتحديث الإدارة معتمداً التقسيم 
الحقيقى للوظائف الحكومية إلى قطاعات متخصّصة:؛ كما عمد إلى فصل الشؤون 
الدينية» التي ل أمرها إلى شيخ الإسلام» عن الشؤون المدنية التي عهد بها إلى 
الباشقوكلا 835701214 أو إلى قوكالا اه701. وأكمل عبدالمجيد الأوّل عمل 
سلفه بسنّ شوعة الخلكاتة »)١879(‏ ثم اتبعها بالخط الهمايوني -)8ط1 
تالز ستصروطء .)١855(‏ ضمن هذا الاتجاى كان يطمح إلى اصلاح الإرادة 
الإقليمية لصالح الحكام الذين يعيّنهم بنفسه؛ كما جهد لتنفيذ سياسة مالية 
ضريبية وسياسة تجنيد» كما أقرَ بالمساواة في الحقوق بين رعاياه وسعى إلى 
حماية هذه المساواة. وكان يطمح بخاصة إلى وضع أطر لسلطة تشريعية جديدة 
عهد بها في البدء إلى «مجلس إصلاح)» عيرق كان النلظاة ديك الأعضاء» غيل 
أن هؤلاء كان بإمكانهم إعداد قوانين لا تتحدّر من الشريعة ولا تنجم عن فتوى 
شيخ الإسلام, حتى ولو لم يكن بامكان هذه القوانين أن تتعارض لا مع الشريعة 
ولا مع فتوى شيخ الإسلام. هذه المؤسسة الجديدة ساهمت في تكوين صاعد 
لنسق من القوانين العامّة والموضوعية تضمن حرية التجارة والملكية الخاصة"". 
لقد نشأ لاحقاً عن هذا المجلس ديوان العدلية الذي يمكن مقارنته بمحكمة 
العدل العلياء وهو الديوان الذي أتاح للسلطة الحاكمة أن تطمح إلى ممارسة وظيفة 
التسييز القضائية »)١855(‏ كما نشأ عنه لاحقأ شورى الدوئة :)١874(‏ وهو 
مجلس قريب من مجلس الدولة الفرنسي؛ وكان للمجلسين بخاصة وظيفة التحضير 
لوضع المؤسسات الدستورية موضع التنفيذ. وقام المجلسان بهذه الوظيفة على 
أكمل وجه من خلال صدور التنظيمات بين العامين ١/1/5‏ - /ا/141١:‏ فالدستور 
الذي صدر في 5١‏ كانون أوّل 1877 أنشأ برلماناء ووضع أسس المسؤولية 
الوزارية» وحريّة الصحافة» والمساواة أمام الضرائب. وترافق مع إجراءات لصالح 
التربية» كمججانية التعليم الإبتدائي» وإنشاء معاهد وجامعات» كما ترافق مع تعميق 
التحديث التقنى والإقتصاديء الذي تعرّز بيناء خطوط سككك حديدية وتمديد 
خطوط إتصالات يننا 


وقد نلاحظ الأمر نفسه في مصرء وتونس» وإلى حدّ معي في بلاد فارس؛ هذه 


١/4 


اليلدان التي شدّدت على الإصلاحات في الميادين العسكرية ولم تتوصّل إلى نظام 
دستوري مشابه إلا في بداية القرن العشرين”©. وقد تكرّرت الظاهرة نفسها في 
أطراف الامبراطورية العثمانية» ويخاصة في العراق وفي سوريا حيث لم تبلغ آثار 
الإصلاحات ذروتها إلا بالإنجازات التي حققها مدحت باشا #طههم 22/1424 وهي 
الإصلاحات التي تميّزت بمركزية قوّية» وإصلاح إداري» وسياسة أمن وتطوير البنى 
التحتية. 


غير أن هذه الحصيلة لم تؤثر إلا في الشكل» واقتصر أثرها في ميادين شتى 
على العمل الرمزي. فالعمل الإصلاحيء بعد أن احتواه الوجهاء ورجال الدين» ظل 
أبانسا آسير ذائرة معلقة: إن "لعزي الاجعماعة الشعدت نضها من تادية الخيراقتب 
ومن التجنيدء أو إِنّها لم تكن تلتزم بذلك إلا تحت وقع السلطات الوسيطة( )؛ 
وانكفأت المساواة بين الرعايا ضمن نظام سياسي شكلي» ونتج هذا الانكفاء عن 
إعادة تشكيل الأمّة خارج الدوائر الرسمية للسلطة. وتحوّل العمل على الصعيد 
التشريعي إلى عمل وهمي: إما إنه اكتسب بعض فاعلية» كما في الميدان المدني 
التجاري؛ لكن لإدانة خصوصية نخبة تجارية قليلة العدد, أو إنه طمح إلى 
الشمولية» كما في الميدان المدني؛ لكنه هذه المرّة أصيب بالتحطم أمام المقاومة 
التي واجهته ب بها الشريعة. أما بخصوص الانجاز الدستوري» الذي لم يجد شرعيّته 
إلا لدى النخب التي أوجدته؛ فإنه لم يستمرٌ في البقاء إلا يرضنى إرادة الأمراغ 
الطيّبة: لقد علق السلطان عبدالحميد العمل بدستور العام 5 بعل فترة وجيزة 
من تسلّمه السلطة» والدستور الفارسي لم يوضع على الاطلاق موضع تطبيق. 


هذه الإمكانية التي أحفقت في التمدّد إلى ما وراء المركز الحاكمء خارج 
المسرح السياسي الذي هو محط خداعء عه الإمكانية تشكل اجوهر؟ نا رباع “بين 
التحديث السياسي الذي بوشر به في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر وبناء 
الدولة فى الغرب. لكن لا يمكن أن تعتبر هذا الإخفاق نتيجة الصدفة؛ ونأمل أن 
لكو قد يثنا أنه ليس ترجة بشسيطة لتخلف معيق. كما لا يمكن ردّ هذا الإخفاق 
إلى التأتَر الاقتصادي, إذ هذا أمر قليل الإقناع إذا أخذنا في الاعتبار السياق الريفي 
أساساًء سياق بناء الدولة في الغرب» ولا يمكن ردّه أبداً إلى نقص في التعبكة 


1 / 


الإجتماعية» في حقبة لم تكن فيها الحياة المدينية أدنى مستوى من المستوى 
الذي شهدته القرون الوسطى في أوروبا. إنه إخفاق نجم عن نموذج من العلاقة دفع 
العالّم الاجتماعي الإسلامي؛ ليس إلى مواجهة السلطة المركزية بدمط من المقاومة 
المتواطقة» والتى منها انّخذ الأسياد أو البرجوازيون في الغرب المبادرة» بل إلى 
مواجهتها وقد كبن فاقم التياعد بين المسرح السياسي الجديد والنظام 
الاجتماعي ِ السمياسي التقليدي. 


والحال أن هذا التباعد يطبع بطابعه بداية النظام السياسي في مجتمعات العالم 
الإسلامى المعاصر. والنخبة السياسية الحديثة التى تتشكل لا تزال تجدء فى التقدم 
التكنولوجي كما في تطوّر المجتمعات الدولية» مصادر جديدة لتوطيد سلطتها. 
لكن ما زالت الأطراف الاجتماعية تحافظء بدورهاء على ديناميتها السياسية وعلى 
قدرتها في إعادة الإنتاج» وتحافظ على نشاط من الرفض أو الاحتجاج يتغذّى من 
استمرار هذا المسرح السياسي الذي تعتبره خارجياً. وهذه الأطراف الاجتماعية التي 
ما زالت تُدين ارتباط النخبة السياسية الحديثة بالخارج» تشدّد على الطابع البنيوي 
لهذا الارتباط أكثر مما تشدّد على طابعه الصدقري» وتطرح بديلاً عنه «الأصالات» 
و «الهوّيات») ورفض الإستلاب2)10. 


وهكذا يتم إدخال التحديث السياسي في الاجتماعي ‏ على أسس مختلفة عن 
بسن التق كانت مترفحة:..:ويدات تنريجيا نكية فياسية تتفكل كاد سعيد 
هوّيتها ومصادر إنجازاتها المتعالية من أعمال التحديث السياسي في الغرب ومن 
مفاعيله المنحرفة التي رافقته. هذه النخبة التي برزت تدريجياً خلال القرن التاسع 
عشر داخل الامبراطورية العثمانية بدأت تتمايزء يوما بعد يوم» عن الطبقة السياسية 
الا كبة"القديينة» كفي اشكلس طايقةا سياشة ستكفلة ومكلفة. هله الناقية كن 
الأنظمة السياسية يمكن تفسيرها في البدء بالأصول الاجعماعية والمحعدية: إذا كان 
الشباب الاتراك ما زالوا يرتبطون بصيغة من الانتماء التقليدي وينتسبون في معظمهم 
إلى عائلات الاعيان» حين صدور التنظيمات الاولى» فإن الشباب في بداية القرن 
العشرين كانوا ينتمون إلى أرومة مختلفة» وينتمي قسم منهم إلى البرجوازية الصغيرة 
المدينية ويتميّز بخاصة بسججل مدرسي وجامعي يجعله مميّزاً بوضوح عن بقية 


ا١مه‎ 


المجتمء”'*؟. هذا التطوّر السوسيولوجي كان يتماشى مع إعادة تحديد مصالح 
الفئة الاجتماعية: هذه النخبة الجديدة» التى لا تنتسب إلى الارستقراطية العقارية 
والعن كانت اتمارض متلظعياة كبا لاسي إلى الجعامي له انف ولا 
العدوية جروالتق لا تتحدث لغتهاء هذه القعيد لح تكن تملك من البعراتيجتات 
ممكنة سوى إستراتيجيات إنجاز بناء المسرح السياسي ومواصلة العمل على 
التحديث السياسيء وهو العمل الذي يرفدها بالهوّية. غير أن التحوّل التدريجي 
للنخب الحديثة إلى فئة معزولة عن مختلف الشرائح الاجتماعية ساهم أكثر في 
تعزيز الطابع الأجنبي لكل حياة سياسية حديثة. فما حدث مع تطوّر مجتمعات 
العالم الإسلامي حدث عكسه في الغرب زمن بناء الدولة: إن الملك ورجال 
القانون الذين أصبحوا معزولين في البدء استطاعوا شيئاً فشيئاً أن يقيموا صلات 
معقّدة وغنيّة مع المجتمع المدني» عن طريق تقليد الممانعين لقب شرف أو عن 
طريق إعطاء الأموال؛ لكن الطبقة السياسية العثمانية ابتعدت شيئاً فشيئاً عن 
الحداثة» كونها تتحدّر من النظام التقليدي. 


ونلاحظ ظاهرة شبه مماثلة فى بلاد فارس» حيث نجد استقلالية انضواء الطبقة 
اليابية تُعذيها معارسة السنلطل 'التالكة ون التمارينة الأهد إذانة :الى دقعت 
الشاه وحاشيته إلى توزيع لمناصب السلطة يد 1ل «الهدايا»ء وإلى استمالة الناس 
إلى الآفاق الاجتماعية المتنوّعة» بطريقة تعرّز استقلال الامبراطورية بالنسبة 
للارستقراطية. ونحن نعرفء على سبيل المثل» أن أعظم رجل سياسي من رجالات 
القرن التاسع عشرء ميرزا تقي خان أمير كبير عاطه؟! تنس ممطكا عله1 ددنةة» كان 
ابن طاوء وكان الحاجي محمد حسين خان أمير الدولة لهسسهطه]8 أزفه11 
صقطع1 دزءوه81 يتحدّر من عائلة من العطارين9*». هذا الترقّى الاجتماعىء والذي 
ينبض الأبالغ فى تخميله كر متنا وحمل 4 شاهع ف شيط اللعئة السياسية وف 
جعلها تحتذي بالخارج» كما ساهم» بشكل كبير في تقييد هامش عمل التخبة 
السياسية التي لم يكن لديها من خيارات أخرى سوى تأمين حمايتها والحفاظ على 
وجودها وإعادة انتاج أفرادها بطريقة تسيطر فيها على «حكومة نخبة» منبثقة من 
النخبة» وعاملة من أجلها»(*؟», حسب صيغة تعبير غالياً ما استخدمت في حالة إيران. 


م1 


هذه الاستقلالية الصاعدة للمجموعة الحاكمة أثرت بشكل متناقض على التوجّه 
الذي عرفته ثنائية أنظمة السياسي. من جهة: إنها عرّزت عزلة المسرح السياسي 
الحديث بجعلها هذه النتيجة السلبية في الظاهرء هي المنظور العقلاني الحديث 
الذي يتطابق مع مصلحة النخب الحديثة؛ ومن جهة أخرى» دفعت هذه النخب 
للاستجارة دورياً بالأعيان والوجهاء للتعويض عن الضعف الكبير لدخولها في العالم 
الاجتماعي. في الواقع» تمت هذه الازدواجية حسب الموارد التي كان بكي 
المركز الحاكم. غير أن ضعف هذه النخب» على امتداد القرن التاسع عشرء على 
الصعيد الرمزي كما على الصعيد المادّي» كان يفضي بممئّلي المركز الحاكم؛ 
وخصوصاً الحكام منهمء لإستمالة رضى الأعيان» وبالتالي للجوء إلى خدماتهم» أو 
إلى أن يصبح الحكامُ أعياناً كما كانت الحال في بلاد فارس» حتى يستمدّواء 
لصالح وظيفتهم كحكام الأبعاد المؤسساتية9 *©. وجدّد القرن العشرون جزئياً واقع 
الحال هذاء بفضل تعاظم الموارد المادية التي كان باستطاعة المركز الحاكم 
الاعتماد عليها. فالتقدم الذي أحرز في تقنيات القمع والدور الأساسي الذي قامت 
به» في بلاد فارس مثلاء إنشاء خطوط اتصالات سلكية؛ وإنشاء طرقات وبناء 
خطوط سكك حديدية. ساهمت كلها فى زيادة إمكانات عمل السلطة وفى جعل 
هذه الإمكانات أكثر فاعلية في معان زتزاعاتك المجتمء©. وبما أن الم ركز له 
يكن يتمتع سوى بشرعيّة تزداد ضعفاًء وبما أن عدم تكيّف البنيات الاجتماعية مع 
النظام السياسي الذي تمٌ بناؤه ظلّ بارزاً» وهو الأمر الذي أدَى للحفاظ على 
سلوكات الرفض ولإعاقة إقامة سلطات تمثيلية» فإن الإنجازات التى حقّقتها السلطة 
الرسمية الحاكمة لم تنمّ إلا بطريقة سلطوية استبدادية. ْ 


فالإنجازات المتقدّمة التي حمّقها الحكم الاستبدادي حكمت بايقاعاتها بناء 
المسارح السياسية الحديثة في البلدان الإسلامية. واستيلاء مصطفى كمال 
لقع 18ه:ون34 على السلطةةء فى تركياء أو رضا خان صهط؟ا 28109 فى بلاد 
فارس» يكشف بوضوح عن راهنية استراتيجية النخب التحديثية. في الحالة الأولى» 
تجلّت هذه الاستراتيجية بسنّ دستور جديد, أعطى المجلس النيابي سلطاتٍ 
واسعةء على حساب المجلس التنفيذي ظاهرياً؛ لكنها جعلت الحزب الجمهوري 


يذددا 


الشعبي 58 الحزب الوحيد الرسمي وأوكلت إليه» بواسطة المجلس والرئاسة» 
احتكار إدارة النظام السياسي المركزي**». أمَا في حالة بلاد فارس؛ فإن وصول 
البهلوي إلى السلطة كرّس على العكسء الوضع الهامشي النهائي للمؤسسة 
الدستورية: فى حين لعبت المجالس الأولى لليرلمان دوراً عاماء فإن المجالس التى 
قدي كاقت لآ تقم ها أدى ترشا خان إلى لالز كوس العاف على أحية 
شاه (1571)» قبل أن يجرّه إلى التنازل (1175). وبعد أن أصبح شاهاًء حوّل 
رضا خان المجلس إلى أداة سلطة: إذ كان يختار بنفسه النوّاب» كما منع 
الأخرزت "النيافية امن اليا 50 


فالممارسة الاستبدادية» على الرغم من أنها لم تتوقف عن التوسّع والانتشارء 
أصبحت أكثر انتظاماً بإضافة أواليات موازية من التدحّل داخل المجتمع. لقد تكلّمنا 
على الدور الهامٌ للاستنجاد بالوجهاء؛ هذا الدور القوي في القرن التاسع عشرء والذي 
لم يختفٍ كلياً: إن رضا شاه الذي كان عازماً على فرض نظامه السياسي الخاصٌ» 
لم يسع أبدا إلى ضرب الارستقراطية التقليدية؛ فالأراضي التي توصّل إلى مصادرتها 
أعادها إليهم؛ جزئياء إبنه الذي التزم مجدّداً في ١9515‏ و 219717 بعد أن توطدت 
سلطتهء بإصلاح زراعي جديد أنهك ببطء سلطته السياسية”©. 


في الواقع» لقد اعتمد المركز الحاكم تجريبياً طرائق متعدّدة من أجل بلوغ 
الأطراف. لقد كان يراعى جانب الأعيان التقليديين» بطريقة بارزة أحياناً ومستترة 
اسان ار وا كن قد ساهم بتنصيبهم أسياداً محليين وجعل من علاقة 
الموالاة الصيغة المميّزة للوصول إلى المركز: لقد كان هذا هو الدور الذي تحمّل 
تبعته الآغاوات في شرق الأناضول خلال حكم مصطفى كمال.(1© وهذا ما جرى 
أيضاً عندما ساهم نظام عبدالناصر, من خلال الإصلاح الزراعي» في تولية قادة 
محليين جدد السلطة؛ إذ تخلّى لهم الحزب الوحيد عن الإدارة الإقتصادية 
والسياسية في القرى: هذه كانت الاجراءات التي استخدمها النظام الناصري 
للوصول إلى الفلاحين على حساب التخلي الكبير عن السلطات ووضعها بين أيدي 
هؤلاء الوجهاء الجدد9”©. وهذا ما جرى أيضاً عندما 5 المجال في أن 
يشكلء على مستوى المدينة» قادة صغار أوكل إليهم أمر حماية الجماهير 


١م؟‎ 


المندمجة حديثاً في المدينة والتي ما تزال غريبة عن المسرح السياسي: هذا كان 
وضع الفتوّة في المدن المصرية وخصوصاً في القاهرة2””9. وهذا ما جرى أخيرأ 
وهي حالة متطرّفة ومكلفة» عندما أفسح المجال أمام الوجهاء التقليديين في أن 
ينصّبوا أنفسهم فاعلين حقيقيين على المسرح السياسي الوطني» وقد استخدموا 
لهذه الغاية ثرواتهم الخاصّة: هذا كان مصير الزعماء اللبنانيين الذين كانوا رؤساء 
جماعتاك تليدييتنة وأصيهوا :روسك ارات أوازوا" الممليات الايعشابية 
لصالحه.'©. وهذا المغل الأخير يقدّم لنا الدليل على أن تراخي البنيات 
الاستبيدادية وإدخال التعددية السياسية قد يكونان عاليى الثمن بالنسبة للمركزء لهذا 
كان يسارع إلى ضرب التعددية يإثارة احتدام الموا الاق 


وعلى المنوال نفسهء كان المركز الحاكم يجد نفسه. في مرّات كثيرة» مضطراً 
للجوء إلى تدخل العلماء على المسرح السياسي» كي يكسب بهذا صيغة وصول 
جديدة إلى داخل المجتمع التقليدي: كان هذا هو الهمٌ الثابت للأنظمة المصرية 
المتعاقبة التي كانت تعين رجالات الدينء البارزين منهمء موظفين ذوي 
مخصصات,ء عن طريق السهر على الأزهر وحمايته» وباستخدام الشيوخ كعملاء 
وسطاء لدى الناس الذين دخلوا مدينة القاهرة حديثاً ويعيشون فيها(*". 

بنبغي ألا تفسّر هذه التسويات كونها مؤشّر تخل عن الاستراتيجية المركزية 
الذاتية العي انث" النيتن” السيافية التجديية تعمل هاة إن هته التسويات 
والتوفيقات كانت ببساطة الثمن الذي رضي المركز بدفعه كي يتمكن من التعايش 
مع أطراف كان لا يتوصل إلى دمجها في مسرحه السياسي الذي يعمل على 
ترسيخه. ولقد كان الفاعلون التقليديون يستقيدون من ذلك مكاسب كبيرة» 
وبخاصة المكسب السلطويء الذي يتجاوز موقفهم النقدي تجاه المركز الحاكمء 
وهو المكسب الذي كان يخوّلهم الحصول على مساعدات وإعانات» وبالتالي 
يخوّلهم إعادة توزيع الموارد الوافدة من الأطراف الأكثر غنى أو من الخارج. 

غير أن هذه الازدواجية عرفت حدودها؛ فهي غير قابلة لمقارنتها بتقسيم العمل 
ولا للتوازن الحكيم بين المركز والأطراف الذي حكم بايقاعه المنظم أشدّ التنظيم 
الحياة الدولانية الغربية. فاللعبة ليست لعبة «والٍ وأعيان»» ولا لعبة «تكريس») جديدة 
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تقوم بها الدولة '©. إنه واقع قائم على قاعدة الرفض المتبادل» وهو واقع لا يتشابه 
حتى مع «التعايش السلمي» ما دام كل معسكر يميل إلى تدمير المعسكر الآخر؛ 
إنه إذاً انعكاس لعلاقة القوى» وهى علاقة منوطة بالظروف» وتعبّر فى الحقيقة» عن 
وضعية موقتة للمؤسسات» م عندما ترتفع حدّة المشاركة السباية6: 
بالطبع يجري الأمر وكأن هناك عقلانيتين متناقضتين تتواجهان؛ الأولى تستلهم 
نظاماً عالميا يحافظ ويسوّغ إعادة انتاج الصيغة الدولانية» والأخرى ناجمة عن 
دينامية داخلية تطرح باستمرار قضية العقلانية©. 


هذه الازدواجية تواصل بقاءها يبذل جهل ميؤوس منه يرضى به المركز 
الحذيث للحصول غلى مشروعية عقلاتية شرعية) بالاسسناة إلى أشكال :من 
المشروعية أكثر قلماً وتقليدية: مشروعية عسكرية إعتمد عليها مصطفى كمال» 
رضا خانء أو الضباط الأحرار في مصر؛ غير أن هذه المشروعية تصيح عرضة 
للخطر من قبل دور المؤسسة الحا كمةق حتى في م ركز المسرح السياسي الجديد» 
دينية في العربية السعودية» وفي مراكشء وفي معظم الأمبراطوريات التقليدية» لكنها 
مشروعية قد تصطام إلى هذه الدرجة أو تلك بطموح العلماء أو بالأنتلّيجنسيا 
الدينية اللجديدة69, 


من جهة أخرى؛: يمكن القول إن هذه الإزدواجية تستمدٌ قوَّنّها من إبهام منطق 
شمولي ومنطق إقليمي تلجأ إليه السلطة تباعاً. فالمنطق الشمولي هو الذي يوججه 
خطابهاء ويقود تنظيم مؤسّساتها الشكلي» ويسدّد خطاها الدستورية» ويرشدها إلى 
نمو بيروقراطيتها. أما المنطق الثانى فهو الذي يكشفء فى الحقيقة» أبعاد عملها 
الملموسة: حشد الموارد وتوجيهها بالأولوية نحو خا النخبة السياسية وإعادة 
انتاجها ذاتياً؛ الأشكال المختلفة لتفاعلها مع المحيط الاجتماعي» وعمليات 
الموالاة والتبعية المتباينة التي تحذثنا عنها هي التعبير القاطع عنها. 

فالأطراف الإجتماعية لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه عملية التحديث 
والاستراتيجيات التي يعتمد عليها المركز الحاكم. لهذا نرى هذه الأطراف تعيد 


هم1 


وق ستوقها نحصب تركنيات ترد مصالح جديدة» وتحالفات جديدة» لا بل تولّد 
فرقاء جدد أو حركات إجتماعية جديدة. وهذا الأمر لا يساهم في مأسسة السلطة 
السياسية المركزية» وهو أمر بخلاف ما أمكن أن نستشقّه أثناء التطوّر السياسي 
الغربي . 


هذا العمل لإعادة البنينة يتجلى في البدء بانتزاع امتيازات النخبة الدينية. ولقد 
«عهد الزنابق» للمرّة الأولى أن العلماء لم يعوذوا شكلوة: القع الرسيدة 
لمثقفة داخل المجتمع العثماني: هكذا فَقَدَ العلماء احتكاراً انتكشف أنه كان 
ددا من مصادر السلطة» والذي كان يبوَّؤهم قمّة الهرم الإجتماعي. هذا التدهور 
في أوضاعهم حقّهم على التحالف مع القرقاء التقليديين الآخرين المهدّدين في 
أوضاعهمء وبخاصة مع الانكشاريين الذين تحالفوا معهم لوضع حدّ لاير 
الإصلاحية التي بدأها السلطان سليم الثالث. غير أن عمل انتزاع الامتيازات كير 
على مدى القرن التاسع عشرء حتى طال الاحتكار الذي كان ما يزال يمسك به 
رجال الدين في الميدان القضائيء والتربوي وإدارة الاوقاف: إن التنظيمات 
وضعت» على الأقل جرئياء القطاعات الموجودة تحت إشراف الدولةط: 6 
والظاهرة نفسها تلاحظ في بلاد فارس حيث تحديث الإدارة والتعليم والقضاء قد 
تم على حساب الملا 12اه80. لكن المقارنة مع الامبراطورية العثمانية تظهر 
فروقات دالة: لقد اعتبرت مهمّة التحديثء الاقل ضبطا والاقل صرامة فى عهد 
الكادجار +3ز1220» تهديداً أكثر منها انتزاع امتيازات؛ وهي نوع بوجي عه 
رجال الدين الأكثر تنظيماً بنيوياً من بلاد الأتراك؛ هذه التحدّيات شجعت رجال 
الدين أن يتألبوا ويتشكلوا كفاعل سياسي أكثر جبروتاً وتنظيما”''؟. واستطاعت 
مهمّة انتزاع الامتيازات أن تسرّع عمليات بئيّنة رجال الدين وتنظيم أنفسهم 
كفريق: إن رجال الدين؛ بعد أن تحرّروا من الازدواجية التى كانت ترعاها الأسرة 
المالكة الصفوية التي كانت تدّعي أنها من سلف م استطاعوا أن ينظموا 
أنفسهم في فريق مستقل» قاثم علي الاقاد وعلى اعطاء نفسه تراتبية» وهى التراتبية 
التي أصبحت اليوم مألوفة الحداوة لديناء لكنها ترتقي إلى القرن الأخير فقط. هذا 
الفريق عرف» وبخاصة في بلاد فارس» وبدرجة أقل في كل مكانع إمكانات عمل 


اميل 


غنية ومتنوّعة. وقدرة هذا الفريق تعود ‏ وما زالت - إلى عوامل عدّة. كانت تعود. 
فى المقام الأول إلى امكانية التحالف أو التأثير فى اتجاهات عدّة: باتجاه الوجهاء 
السليديين التون كانت «سنالخوع اقتازب مع مصالة رجال لديو كنا كنت 
ذلك الإصلاحات الزراعية المختلفة والتى جرت فى حقبات متباعدة؛ وباتجاه 
البرجوازية التجارية الصغيرة المتعتجلة في الانحياز إلى رجال الدين أكثر من كونها 
مبفعةة الريط لمعاف الى ع هوا #مديفة الحم انارت لاني 
ويأكتجاة عنافير الفلحن ا ى الجماهير التي توفت اكه ا 
وهي الجماهير التي ما زالت تسعى وراء عملاء مؤمّلين لحماية خصوصيتهم 
المذهبية وقادرين على محاربة مفاعيل التعبعة الاجتماعية» وعلى التعبير عن مطالبهم 
ونقلها أو على المساهمة في إيصالها إلى المركزز”"©. 


أما بخصوص تنوّع الاستراتيجيات الممكنة» فإنه يردّ إلى الفرص التي كانت - 
وما تزال - مشرعة أمام رجال الدين لمحاربة الحداثة» مع معرفة كيفية استخدام 
الحدائة لصالحهم. والتطابق بين الحديث والأجنبي يسمح بأن تكون النخبة الدينية 
وحدها قادرة على تنظيم التعبعة السياسية ضد المركز الحاكم وعلى توحيد 
المقاومات الاجتماعية المتنوعة؛ وهو دور لا يمكن أن يجادل فيه بجدّية لا الوجيه 
العقاري ولا التاجر الصغير. الأول من جرَاء التقدّم الحاصل في التمدّنء والثاني لأن 
تأثيره يكاد لا يبين. فرجال الدين» الذين تحالفوا مع الانكشاريين في القرن الثامن 
عشرء ومع الأعيان على مدى القرن التاسع عشرء ومع أصحاب البازار الفارسيين 
في مواجهة التدتحل الاقتصادي الغربي» ومع الارستقراطية الدينية المالكة للأرض 
عندما قام المركز الحاكم بإعادة توزيع الأرض؛ هؤلاء الرجال الذين لعبوا دوراً 
قائدا فى القرى التركيةء والمصرية والفارسية» والذين تسلموا دور الاسياد فى 
الأحياء الشعبية في طهران؛ هؤلاء الرجال استفادوا بكثرة - وبتنوّع دمع السارقة 
الموجّجهة بانتظام ضد الحداثة. 


مع ذلكء قد لا يكون صحيحاً حصر دائرة عمل رجال الدين بإعلاء شأن 
التراث وحده. قد يجوز القول إن رجال الدين استفادوا من الحدائة» على الأقلّ في 
مظهر من مظاهرها الأساسية والأكثر سياسية؛ وقد تحتّهم مصادرهم السلطوية على 


١ /امم‎ 


المراهنة على المفاعيل المؤاتية لتقييد النظام الأمبراطوري المطلق وإبداله يسلطات 
مضادّة» أي بسلطات تمثّل الشعب» ويمكن أن يأملوا في مراقبتها. إنما ينبغي هنا 
التمييز يين صغار رجال الدين العثمانيين (أي الصوفتا) ‏ الذين كانوا يأملون بهذا 
التغيير في القمّة أقلّ من أملهم بنقض المركز الحاكم والتنظيمات - وكبارهم (أي 
العلماء) الذين كانوا قادرين على الانضمام إلى الفتوّة العثمانيين للمطالبة بتقليص 
نظام السلاطين الاستبدادي الذي كان يحمل لهم القلق”*'©2. والتراتبية الدينية 
الفارسية كانت قادرة» بالطريقة نفسهاء على التحالف مع أصحاب البازار. ولم يكن 
الهدف وحده إعلاء شأن التراث» بل معارضة السلطات التي يتمشك بها الشاه 
وللمطالبة بسنّ دستور قد يعطيها دوراً فاعلاً وللمطالبة بإنشاء مجلس (برلمان) 
كانت تأمل أن تشرف عليه*"©. وهكذا استطاع رجال الدين اجتذاب قسم من 
الانتليجنسياء إلى جانيهم» وجعلوه يقتنع بأن معركتهم لا تستهدف الحداثة يشكل 
عام» بل تستهدف الحداثة المفسدة نتيجة أساسها الأجنبى ونتيجة الدعم الذي 
طلا ستتلاك التمركر الاك دين الخاري: ْ 

ولقد حاولت السلطة الحاكمة على الدوام تحييد بعض رجال الدين التقليديين» 
كما حاولت طوراً آخر تحييد بعض رجال الدين الثوريين باستمالة العلماء» بخاصة 
في مصرء وبالسيطرة عليهم وضبطهم لتحويلهم إلى مأجورين عندها. غير أن وصاية 
كهذه لا تعتبر سوى واجهة ضعيفة: بقدر ما كانت هذه الوصاية تمارس بقدر ما 
كانت تسهم في تكوّنٍ مواز لرجال دين شبه رسميين» استعادوا شوعيتهم 
وصدقيّتهم اللتين اضاعهما العلماء الرسميون» وخصّوا هكذا نخبة دينية جديدة بكل 
المهمّات التي تخلى عنها العلماء"'». وقد لوحظت الظاهرة نفسها في إيران» وهي 
قد أوصلت إلى النتائج نفسهاء أي إلى تعيين الشاه للإمام جمعه» في ظل حكم 
البهلويين2'"7. 

وإذا تجاوزنا عملية إعادة تورّع التحالفات هذه والتوججهات الاستراتيجية» يمكن 
القول إن التحديث» بشكل عام؛ قد عرّز عملية التعبعة الاجتماعية» وتجلّى ذلك 
بخاصة في التطوّر العمراني» ما أدّى بالتالي إلى عدم ثبات البنيات الطائفية الريفية؛ 
كما أدّى إلى ازدهار طرق المواصلات ووسائل الاتصالات ونمو اقتصاد تجاري 
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وصناعي. فالتحديثء الذي كان المركز الحاكم يرغب به ويشجّعه؛ إنما ضمن 
نطاق لا يُحْسى معه أن تنشأ نخبة منافسة» انّسع وامتدّ ليطول الأبعاد الاجتماعية 
أكثر فنا طالالمظاهن الاقتصادية حصرا: هكذا قد تعرّز تشكل جمهور واسع 
كان بإمكان المركز الحاكم أن يتوقّع مته التحرر من صلات الوصاية» الصلات 
التقليدية» دون أن يتسرّع في تشكيل جهاز يستمدٌ من انتمائه إلى الحياة الصناعية 
الكفاءة والموارد التي تقوق كقافة المي ومواروه :و كقاءة وهار متدروز3 5 القد 
تن لأعما خط الجن الأول من هذه الكيانات: ح وغو السرى المعون من 
النظرية التنموية» إذ كلما تسارعت وتيرة الحياة المدنية» ساهمت في تشكل 
جمهور من المهاجرين الريفيين» على أطراف المدن التي تضخحمت» وهو الجمهور 
الذي سعى إلى تجديد تحالفاته الطوائفية القديمة. وبدلا من أن تصبح الجماهير 
الوافدة حديثاً إلى طهران والقاهرة» وهى الجماهير شبه المستخدمة نتيجة سياسة 
التصنيع الاصطفائية» قوى دعم العامة لعي أصبحت قطعاناً تتلاعب بها أيدي 
الفئات المختلفة التي ترفض الحداثة. بالإضافة إلى أن كل الأمور كانت تسهم في 
إبعادها عن النظام السياسي المركزي: المصاعب الماديّة والثقافية لبلوع المركن 
السهولة التي بها كانت تعيد بناء نفسهاء حيّا بعد حي» وشارعا بعد شارع؛ وتعيد 
تنظيم تحالفاتها الطوائفية2'2» وبخاصة الحرمان الذي كان على مستوى الجهود 
التي بذلها الأفراد للوصولء مهنياء إلى حداثة اجتماعية ‏ إقتصادية في غاية الشح. 
وهكذا شكلت الانتليجنسياء القليلة العدد وضحية هذه الأوهام بالتحالف مع 
النخب الدينية؛ الفعة الاجتماعية الجديدة التي حلت محل الوجهاء المحليين» كي 
يتكوّن منها ليس هذا البديل الذي كان المركز السياسي الحاكم يأمل به بل 
شبكة جديدة من الأسياد» أو ببساطة شبكة من قادة الرأي» التي أظهرت فشل 
المركز الحاكمء وقلبت بالطريقة نفسها الدور التقليدي لأصحاب البازار في أوساط 
المدن» في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين. 


وهكذا يظلّ دخول الحداثة السياسية إلى الأوساط الاجتماعية فى العالم 
فشله» بالبرهنة على التناقضات بين اللجوء الدائم والأكيد إلى التسلّطية وادّعاء 
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المشاركة الشعبية التي قد تصبح في حالة قطيعة مع النظام التقليدي. تجاه هذه 
الاخفاقات» على كل الصعدء يدافع المركز الحاكم عن نفسه باللجوء إلى القمع 
الذي يصبح أشدّ فاعلية يوماً بعد يوم نتيجة التقدّم التكنولوجي. كما يرد المركز 
وكما رأينا ذلك» يتحديد أساليب الحكم والأشكال المؤسساتية المتمايزة 
باستمرار» ممّيزا بخاصة بين صيغ الاستمرارية» التي تؤكد استبداديته القديمة في 
مشروعه التحديثي, والصيغ الثورية التي يوكل أمرّها مباشرة إلى البيروقراطية التي 
تكون قد تشكلت على المسرح السياسي الحديث. 

في كلتا الحالتين تستمر صيغة الحكم الوراثي المتجدّدة في الرجحان كنتيجة 
منطقية للفشل المزدوج» فشل استراتيجيات الخروج والدخول التي عمّمها المركز 
الحاكم. فهل هي لعنة تقذف». دون رحمة؛ الانظمة خارج الغرب في التسلطية؟ 
وهل هي لعنة القادة السياسيين ضمن نطاق الاختيار البسيط بين مختلف صيغ 
القمع؟ لكن هذا النظام من الازدواجية يعطي الأوساط الاجتماعية قدرة على الردٌ 
وعلى الحماية قد تكو أساسا لجدة سياسية: 
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1١ه‎ 


الفصل السادس 
هل هناك حداتات غبر الحداتات الغربية؟ 


إن المسرح السياسي الحديث؛ الذي هو مصدر توّرات ومثار خلافات؛ ومولّد 
العالم الراهن الابتعاد عنهء هذا المسرح مدعو إلى أن يصبح. في العالم الإسلامي 
كما في العوالم الأخرى؛ عاملا مألوفا وعاديا ‏ وقابلا للإستمرار ‏ من النظام 
الاجتماعي. حتى ولو كانت فرضية الحكم الورائي المتجدّد التي سبق الكلام عليهاء 
صادقة في وصفهاء فإنها مع الأسفء إذا تجاوزنا قساوتها وتشاؤميتهاء خطأ شائع: 
إنه خطأ رد الفروقات في إنجاز ملموس إلى إنجاز آخرء وبالتالي إنه خخطأ إخفاء 
الخيارات التى يتخذها والسياسات التى يتبعهاء هنا وهناك الفاعلون السياسيون 
الذين لا يمكن اطلاقاً أن يكونوا متشابهين. 

ودون أن نقعء كما وقع غيرناء في تصلّب النمطيات الشكليء يبدو أن إدارة 
المسرح السياسي الحديثء في حياة العالم الإسلامي الراهنة» تحيلنا إلى خيارات 
ثلاثة تخذَّي الجدالات القائمة حالياً. الخيار الأوّل هو خيار الإستمرارية» وهو على 
أية حال الخيار المعرّض للخطر؛ إن الأمير المتباهي بشرعيّة تقليدية» ييذل قصارى 
جهده لفرض لعية سياسية حديثة» ويتمشك إرادياً فى ممارسة هذه اللعبة ببعض 
الغموض بين التحديث والمحافظة. ولقد كانت هذه الصيغة هى الأولى التى تم 
اختلاقها: لقد شهدنا تطبيقها فى الأمبراطورية العثمانية» كما فى بلاد فارس عهد 
الكادجار؛ وتم الحفاظ عليها في الملكيات المعاصرة» مع نجاحات غير متساوية. 
غير أن الخيار الثاني يتبتّى» على العكسء الإستمرارية في الحلّ: إن التحديث 
يتناغم مع الغورة» لذا تعتبر الأشكال التقليدية للسلطة السياسية أشكالاً غير صالحة 
ولا مجدية ويتمٌ امعبدالها بعمكازسات عملائية جديدة» أمغال معارسات البعك: 
والناصرية» والبورقيبية. لكن منذ فترة قصيرة» تعقّد الجدل بتدخّل طريقة ثالثة» 


1١ /لا‎ 


ترتبط بتطوّرات الراديكالية الإسلامية: إن إثارة الإستناد إلى التراث لا تتمٌ على 
قاعدة استمرارية ممارسة السلطة, إنما من أجل الجهاد لصالح العودة إليه. فالمسرح 
السياسي الحديث» الذي توجّه له الانتقادات بقسوةء وبالاحرى الذي يتم نقضه 
يعاود البروز بشكل متجدّدء دون أن يفقد مع ذلك بريقه» ولا تناقضاته أو إندفاعاته 
السلطويةء كما تشهد على ذلك الممارسات المعاصرة للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية: مع هذا المسرح السياسي ظهر نموذج ثالث يمكن أن يقارن بنموذج ضد 
التحديث. ومن خلال وظافة كل ممارسة من هذه الممارسات يمكن القول إن 
كل واحدة تحتوي على جهد من الجدّة» أي بكل بساطة» على جهد من التكيف 
والراهنية: إن الرهان الصعب يكمن» إذا تجاوزنا ما يشبه غالياً التوفيق بين الأضدادء 
في بلوغ ابتكار تجريبي لتموذج حدانُوي ينتسب إلى العالم المعاصر. 
التحديث المحافظ 


إن الإستمرارية غير قابلة للحياة إِلَّا إذا كان الأمير يتمتع برأسمال قوي من 
الشرعيّة. ضمن هذه الظروف» تبرز بوضوح خصوصية الانساق السياسية التي ما 
زالت قادرة على مزاولة هذه الاستمرارية. هذه هي حالة مراكش» حيث تتمتع 
المَلّكية بمصدر مزدوج نادر: القدرة المعترف بها للملك على الرموز الدينية» في 
حين يميل الإسلام عادة إلى إنكار كل تفويض؛ والدعوة التي خصّه بها الأعيان 
أنفسهم في أن يكون المركز المؤهل للتوفيق بين القبائل المتنازعة”'". ينبغي إذاً 
أن نسلّم بالسلطة الزائدة التي يتمتع بها مضبقاً العاهل المغربي بالقياس إلى الخليفة 
العباسى نفسه. هذه الامتيازات موجودة كذلك فى الممالك والإمارات في شبه 
الجريرة العرية إن عياف الرضايات الأجيةاي أو ع الأقل القروة الكترك علنها 
يعرّز صدقيّة الصيغ التقليدية للشرعيةء ويجعلنا نعجتب الخلط بين التحديث 
والتلاعب الاجنبي. إن هذه الوضعية قد زادت» دون شكء هامش الحركة الذي 
تتمتع به النخب التحديثية للإشراف على عملية تشكيل التحالقات وللتناوب» وفقاً 
للظروف» على سياسة دفاع عن التقليد والتراث وسياسة التحديث7"©. 


غير أن هذه الاستراتيجية لم تنجح مع الكادجار» في بلاد فارس» الذين وقعوا 
ضحايا شرعية مبالغ في خصو صيتهل - مستمدّة من هويتّهم القيلية. وضحايا سياسة 


لكلا 


تحالف اضطروا للقيام بها مع القوى الأجنبية» وهي السياسة التي قوّت لعبة 
المعارضة وعرّزت نفوذ رجال الدين التنافسي. كما لم تنجح هذه الاستراتيجية 
أيضاً في عهد سلالة بهلويء التي أعقب حكمها حكم الكادجارء والذي ارتضى 
مؤسّسهاء رضا خان عن طريق إنعاش المَلّكية لمصلحته؛ الخيار الصعب بالمراهنة 
على القدرة غير الأكيدة التي كانت تملكها السلطة التقليدية» ظناً منه أنه يستطيع 
أن يقود اللحمة بين الشعب إلى المسرح السياسي الحديث الذي كان يتطلع 
لبنائه. لقد نجح في رهانه في المرحلة الأولى من حكمه عندما استطاع فعلياً 
الاعتماد على النخب التقليدية» وبخاصة رجال الدين» لمحاربة النقوذ الأجنبي 
وتتقيد سباسية ذاك 'تطلعاتق: وطنية”؟؟. لكن هذا الرهات كَعَدَ لاخها كل رشمه 
عندما شاء رضا شاه أن يضع أسس سلطته بمواجهة المجتمع التقليدي» دون أن 
يكون قادراً على الاعتمادء كبديل؛ على جيش قويٌ ولا على بيروقراطية قويّة. 
حينها لم تعدٌ اللعبة السياسية المنقّذة تتمتع بأيّة شرعية تقليدية فحسبء بل لم تعد 
قادرة على الإستناد إلى أية حبّة ثورية» وهى الحجّة التى صادرتها لاحقاً حركة 
مسد عله الارنة الموحتةةه ارمة خرصة الحدائق التي آرت بحكم آل بهلوي» 
أدّت باكراً إلى احتدام المنطق الورائي المتجدّد: إن فكرة التغيير وتطبيق هذه 
الفكرة» اللذين لم يستطيعا الاتدماج في النظام الاجتماعيء لم يحافظاء منذ حكم 
رضا شاهء على قدر من التماسك إلا بقدر ما كانا يعرّزان سلطة الامبراطور 
الشخصية. ولخطأ في التخييرء عاد هذا المنظور إلى البروزء في عهد إبنه على 
الرغم من أن هذا الأخير قد حاول؛ متأخراً وبعد قنوط» الإنحراف نحو صيغة من 
التعبئة الشعبية» عن طريق خلق حزب وحيد. الراستاخيز «نطعلةاكه2» في العام 
. غير أن الصيغة قد أخفقت» سيما وأن ممارسة السلطة» بالشكل الورائي 
المتجدّد. قد يشرت ازدهار مجتمع البلاط» والنمو الاصطناعي المقفرط 
للبيروقراطية» وخصوصا حيازة النخب السياسية العائدات الناتجة عن النفط أو على 
الأقل استخدامها؛ كما برزت في الوقت عينه عناصر كثيرة حالت بسرعة دون 
تشكل مرجوادية وطنية :قاهزة علق السسافية اق خرعنة حياة سئاسية جدفة وغل 
المساعدة في جعل فكرة الحداثة شرعية. قالحياة السياسية الحديثة وفكرة الحداثة 


1516 


ظلَّا ‏ على الأقلّ حتى ثورة ١9175‏ - في اختلال تام بالقياس إلى مختلف العناصر 


المكوّنة للمجتمع الإيراني». 


إن مَثّل إيران يعطي فكرة عن مصاعب التحديث المحافظ في العالم الإسلامي؛ 
تسكن أن بيط هنا المثل على المَلكية الافغانية - يمكن أن نقارب بين أعمال 
أمان اللّه خان (1919 - )١978‏ وأعمال رضا شاه لكشف العثرات نفسها©©. 
.إن عدم ثبات المصادر التحديثية تطبع تطايعها أيقناً المغامرة اليائسة التي قام بها 
السنوسيون فى ليبيا ومغامرة الأئمة فى اليمن. وفى كلتا الحالتين» يمكن أن نبرز 
عوامل متقاربة لتفسير الإخفاقات التي عانى نيا هذا المجتمع أو ذاك. ويأتي في 
مقدّم هذه العوامل المصاعب المرتبطة بثقافة مذهبية تمد الامير بهوّية قبلية 
خصوصية» لا يمكن بأيٌّ حال من الأحوال أن تتلاءم مع الطابع الشمولي للمشروع 
الحداثوي: إن الملكيات» الليبية والافغانية» وقبلها مَلّكية الكادجار في بلاد فارس؛ 
عانت كثيراً من الطبيعة القبلية التي كانت تقف حجر عثرة أمام مشروع بناء مركز 
حكومي. ويمكن أن نعتبر تورّع المصادر التقليدية للشرعية عاملاً آخر من عوامل 
التعمّر: إن الأدوار التقليدية للسيطرة» بخلاف بنية السلطة التى أعتمدّت فى 
المَلّكيات الغربية بعد القرون الوسطىء ما تزال تخضع لمنطق نابذ©. كيرا 
الفقافات المذهبية الطوائفية ليس هو الأمر الوحيد المطروح: إن مفاعيل هذا 
الاستمرار» التي تعرّزها التوججهات؛ هي التي تميّز البناء الإسلامي للسلطة؛ العاصي 
على التراتبيئة» وعلى تشكيل شرعية سياسية وحقٌّ زمنى دنيوي؛ وقد أصبيحت هذه 
المفاعيل فعلية نتيجة القدرة الضعيفة للمسرح النعانن الحديث في التجاوب مع 
آمال ربح مختلف الفاعلين الاجتماعيين الطرفيين» الأمر الذي أَدَى على كل 
المستويات» إلى تسهيل إعادة تشكيل المواقع التقليدية المضادة للسلطة أو شيع 
على إعادة تشكيل التعبير عن الاستياءات. ذلاعيان والعلماء أو الأنتلجنسيا الدينية: 
بالإنابة لم يحصلوا - وما زالوا لا يحصلون في الكثير من الحالات - إِلَا على نذر 
من المكاسب لتعاونهم مع الأمير التحديثي» بخلاف أرستقراطية البلاط والنخب 
المالية أو أنصار الغاليكانية في الغرب. ويعود الفارق إلى اللامساواة في الموارد التي 
تستضسدني) الدريئ) تكسن صبطا كدمريها تسكطق الاو اد ف اه 


0003 


الاستراتيجيات الوراثية المتجدّدة والذي يدفع بمختلف الفاعلين الاجتماعيين إلى 
تنفيذ مصالحهم خارج المسرح السياسيء وبالتالي؛ وبالتناوب» في المواضع 
التقليدية أو داخل التنظيمات التي تنادي بتعلّقها بالحداثة وترفض لا شرعية الملكية 
المحافظة: إن الدور الذي يلعبه الملا والتقنوقراطي مصدّق يميز ضيق هامش 
التحرّك في النظام البهلوي. 


في مقابل هذه التواريخ المختلفة» تشكل صوررة المَلكيات المغربية والسعودية 
حقيقة متوازنة أو على الأقلٌّه نوعية. فالفردية المغربية تتجلّى بالكامل من خلال 
نسق المخزن «26ط28421 الذي يجعل المدى السياسي للأمير مقام إستغناف 
وتوقيقة إن اللعبة السياسية الملكية تصبحء نتيجة ذلك» 0 تقارب» كما تصبحء 
وبقوّة» مركز استبعاد”©. 

غير أن الاستثناء نسبي. فنسق المخزن لا يبلغ ذروته من الفاعلية السياسية إِلَا 
إذا حصر وظيفته الإصلاحية واقتصر على الثبات الاجتماعي. لقد بين ريمي ليفو 
تنوع 16 إلطع 21 على نحو ناور كلق كانت شلكية الشريف تستمرء عن طريق 
توطيد صلاتها مع أعيان الريف وعن طريق حماية هؤلاء من الإصلاحات 
الإجتماعية - الإقتصادية التي كانت تضعفهو©©. فاتساع المصادر التقليدية التي 
كان يمتلكها السلطان تظل إذاٌ محطّ حيطة وحذرء ناجمتين عن سياسة التحديث 
المتبعة. 

والأخطار هن داه أن سياس" العات النشيية هذه تحمل مفاعيل متحرفة: إن 
نسق المخزن. بتقييده عمل الإصلاح الزراعي» يدفع قسما من الناس خارج 
الأرياف؛ وهكذا ينضّط الهجرة إلى المدينة والسكن فيها بشكل عشوائيء الأمر 
الذي يؤدي يوماً بعد يوم إلى بروز دينامية سياسية يصعب على المركز ضبطها. 
أضف إلى هذاء أن النظام المَلكىء لمعالجة هذا النمو الاقتصادي الطرفي» يضّطر 
للنجوء العطرة إلى الممارسات الوراثية المتجدّدة الأكثر اتحطاطاً فينصّب الملك 
نفسه صاحب مشاريع خاصة ومورّع الأدوار والخيرات الإقتصادية بامتياز؛ 
ولامتصاص اليد العاملة الجديدة» يعمل باستمرار على زيادة أعداد الأجهزة 
البيروقراطية7” '© وأخيراً يضطر إلى اتخاذ قرار بحصر المشاركة السياسية من أجل 


اد 


استقرار نظامه(' "© وهكذا يكون قد قضى مرحلياً على محاولات الدمقرطة. 
بالإضافة إلى أن هناك قدراً كبيراً من العناصر التي تحرم المسرح السياسي من 
امكاناته على الانفتاح أو على ضبط الامداء الاجتماعية الطرفية والتي تجعله ينزلق 
تدريجياً نحو وضعية برانية قد تفقده هالته داخل العالم الإسلامى 


هل نستطيع إذاً أن نجدء مع ريمي ليفوء بعض مؤْشّرات مألوفة» تثبت فشل 
الصيغة التحديثية المحافظة: بالطبع هناك هشاشة الوظيفة الإصلاحية» كما هناك 
التجدّد الدوري لتهديد الحاكمء المتوازي مع عمليات الجذب التي تمارسها 
الحركات الإسلامّوية على حَمّلة الشهادات الشباب العاطلين عن العمل(" 2 يبقى 
أن نقول إن تشكيل هذين الموقعين التقليديين من مواقع ممارسة وظيفة المعارضة 
هو أقل صعوبة هنا منه فى أيٍّ مكان آخر: إن شرعيّة الملك الدينية» المرتبطة 
بسياسية تحالف مع 0 واستعادة بعض التوججهات الخاصّة بالحركات 
الإسلامّوية وتجييرها لمصلحتهاء هذه الشرعيّة تقيّد الإمكانات المتداولة هنا 
وهناك؛ إمكانات استقلالية التقليد بالنسبة للأمير"©. بالطبع هذه الممارسات 
ع بحماية الشرعية التقليدية التي يتمتّع بها المسيرخ السياسي» لكنها لا تساعده 
إطلاقاً على تحمل تبعة التحديث: نتن إذا أن سلم أن عطلية التحدييف ترد مر 
جديد إلى المصادر ‏ الهشَّة والمنحطة - التي تقدّمها الممارسة الورائية المتجدّدة 
والتي يشكن أن نتساءل إذا كان يخشىء على المدى الطويل؛ أن تقضى على 
الشرعية التي يملكها السلطان. 1 
٠‏ الكن يبدو أن ملكيات وإمارات شبه الجزيرة العربية تملك وسائل أكثر فاعلية: 
فهىء بفضل قل الضغط التمتاراي والمردود النفطي العالي» تجد نفسها بمعزل 
قعل التحديث المتحرفة. يبقى أن العربية السعودية أو الإمارات العربية» مثلها 
مثل مراكشء ليست في وضعية ايتكار نموذج نوعي للحداثة السياسية؛ إنها تنساق 
إلى الحكم الوراثي المتجدّد: إنه ذو مغزى أن تسرّع مظاهرات الاحتجاج الدينية 
ال عشهدتها امكة جاه مدر ماني حديت شه بالشبوض القي قورت به 
بلدان العالم الإسلامي» عن طريق التمهيد بخاصة للقضاء على نظام «دستوري» 
قائم فقط على الشريعة”*'©؛ كما أن اتطلاقة هذه المعارضة» حتى لدى النخب 


٠. 


السعودية الحديثة*'©: قد عججلت فى تفكك الأساس الدينى للسلطة وبالتالي إلى 
جد ذه الشلطة جامنة ١ ١‏ 1 

إن عملية التحديث المحافظة لا تملك إذا أية صيغة فريدة لإعادة بناء النظام 
السياسى» وحتى أنها تنحرف نحو فقدان اتجاهها كلما قامت بوظيفة اصلاحية - 
مع لظ على هذا الكلام ‏ وهي الوظيفة التي يخشى أن تقودها على الأقل» إن 
لم نقل يخشى أن تقضي عليهاء إلى عملية تحوّل ذاتي متوافقة مع المنطق الذي 
كان دافيد آبتير جعام4 220:4 قد قام بتحليله9 ©. فالكثير يرتبط» في الحقيقة 
بمتغيّرين اثنين كان قد توصل دافيد أبتير إلى استخلاصهما: كلما توافقت السلطة 
التقليدية مع نظام تراتبي» أو على الأقل مع نظام مركزي مسق تحميه خصوصية 
قبلية» كما هي الحال في مراكشء» تمتّع مع الأمير بمصادر تتيح له فرض بناء المسرح 
السياسي الحديث؛ وكلما كان النظام الاجتماعي متعلقاً بالقيم الدينية» للحفاظ 
على أثتلافه» دون أن يكون للملك دور يذكرء ابتعد عمل التحديث عن الامداء 
السياسية التقليدية» وقامت بتحمل تبعاته البيروقراطية العسكرية. 

على العموم» إن الصيغة المحافظة ترسم القدرة» الضعيفة أو القويّة» للدحول في 
الحداثة» لتعبئة الموارد ومصادر الدعم لصالح الأدوار الناتجة عنهاء لكنها لا ترسم 
صيغة الإدارة الجديدة المنافسة للصيغة المتّيعة والمعمول بها. 
التحديث النثوري. 

إن الإستيلاء المباشر على السلطة من قبل فاعلي بن السياس بيشكل 
سيناريواً آخر يعود طابعه الثوري إلى صيغة الإنحازات التي تحقّقت أكثر مما يعود 
إلى طبيعة النتيجة الناجمة عنها. هذا الاستيلاء يفترض» فى 5 في الواقع» الإطاحة بالنخب 
التقليدية التي ننكر عليها أعمالها التجديدية الناقصة» بطريقة نعطي فيها الانقلاب 
الذي حصل قيمة ثورية يضمنها التوججه التقدّمي والتحديثي. والدور الرزين الذي 
تلعبه الجماهير في عملية الاستيلاء على السلطة تحلٌ محلّه مجموعة من رموز 
الحداثة التي تجعلها لعبة القوى الثورية الأخرى تنجه نحو اليسار برضى: الإستناد 
إلى الاشتراكية» وإلى النضال ضد الامبريالية» والرجوع إلى مثال المساواة. يبقى أن 
وظافة النسق السياسي الذي يُعمل به لا يعبر عن أية قطيعة عميقة؛ تمكو أن 


"٠. 


تظهر لعبة التحديث أكثر صراحة كلما تحمّل تبعاتها فاعلون يجعلون منها علامة 
من علامات هوّيتهم المميّزة» أكان المقصود الجيش في مصرء وسوريا أو 
العراق”' 2 أو التكنو قراط المدنيون» مهندسون أو بيروقراط» كما كان الحال في 
إيران عهد مصدّق29 غير أن الممارسة الوراثية المتجدّدة تصبح أكثر وضوحاًء 
بعد أن تكون قد تحرّرت من وطأة الرموز التقليدية ومن واجب التنازل أمام 
اريستقراطية أو فرقاء اجتماعيين معتبرين المفاتيح في النظام القائم. 


وليس أدلّ على ذلك من أن الشرعية لا تجارى وأن أيديولوجية المحيط تظل 
بالجوهر أدواتية. ومثل الناصرية صارخء وهي التي تميّزت ببراغماتيتها المتطوّفة» 
وبغياب عقيدة ثابتة وبالطابع المتأخَر لتققدها حول موضوعات لم تر النور إلا في 
ربيع العام ه95١:‏ الصراع ضد الامبريالية» وضد الاقطاعية والاحتكارات والهيمنة 
الرأسمالية» والعمل من أجل العدالة الاجتماعية» والجيش القوي» 
والديمقراطية'©... هذا المخطّط الأولِي للبرنامج لا يشكل سوى تطوّر خجول 
بالقياس إلى غياب مرجعية عقائدية كان ينبغى أن تميّر حركة الضباط الأحرار؛ هذا 
المخطط الذي رأى النور بعد تردّدات وتغرات ظرفية» قادت عبدالناصر أحياتاً 
للاعتماد على الإسلام التقليدي ودفعته في آب ١954‏ للحجٌ إلى مكة ولتنظيم 
مؤتمر إسلامي في القاهرة في شهر أيلول من العام نفسه7”"©. 


إن للخيار الاشتراكي قيمة أدواتية. إنه خيار يعود بالطبع إلى الاختيار الدبلوماسي 
الذي لم يكن مبرمجاً ولكنه دفع الرئيس عبدالناصرء المجبر والمكره» إلى عقد 
تحالف مع الاتحاد السوفياتي. كما نجم أيضا عن استراتيجية تعويض عن إخفاق 
الجمهورية العربية المتّحدة وعن إرادة تجربة صيغة أخرى من صيغ التعبئة. غير أنه 
خيار قد نجم خصوصاً عن وضع نموذج سياسي ورائي متجدّد موضع التطبيق 
بشكل شبه تافه: إن الاشتراكية كانت تومّن للطبقة السياسية المزيد من الرقابة على 
المجتمع؛ الذي كان يحرمه منه غياب الشرعية التقليدية؛ كما كانت تسمح لها 
(للطبقة السياسية) باحتواء» وبالاحرى بإعاقة تدْ نخبة اقتصادية مستقلة قادرة 
على أن تنازعها السلطة. من خلال هذه الزاوية من النظر ينبغي أن نفهم وضع 
خطط للتنفيذ في العام /551١4؛‏ ووضع سياسة مراقبة معزّزة على الصناعة» السنة 
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التي تلت؛ وتأميم المصارف في 0٠57١؛‏ وتشكيل مَلكيات الدولة» خاصة خلال 
العام: ١971‏ الذي ساهم كثيراً في القضاء 1 النخبة الاقتصادية المصرية(©. 
وعلى الصعيد العقاري» دفعت الاشتراكية» وفق المنطق نفسه. باتجاه اصلاح 
زراعى محدودء كان كافياً لحرمان النخبة العقارية القديمة من مواردها؛ ولتوطيد 
الشلطلة الناصرية في الأرياف؛ باستمالة الأنصار من صغار الفلاحين وصغار 
اللوالكيوة" © على أنه حال» لقد بان الطابع المشوّش للأيديولوجية المتّبعة من 
خلال الخطابات التى كانت تطلق والكتابات التى كان ينشرها الاتحاد الاشتراكى 
اسوى لسري إروة للف الع امع ناميه لنت الك نيز الأعراة 0 
و 0-3-7 على العسلّح بمضمون عقيدة: إن اطروحات صراع الطيقات» و 
«مجتمع دون طبقة» وديكتاتورية البروليتاريا تم التتخلي عنها واستبدالها بنظرية 
«صراع طبقات محدود». حتى نكاد لا نعرف نطاق هذا الصراع("©. 


إن الاشتراكية الناصرية تعتبر بخاصة صيغة لتنظيم المسرح السياسي الرسمي» 
صيغة لإدارة السلطة السياسية من قبل النخبة التي تنتجها. لدان على ذلك الوفرة 

من الموارد والحماية التى نعمت بها البيروقراطية تدريجياء كما تشهد على ذلك 
السياسة الاقتصادية المتّبعة» وكما كل ذلك القرار الذي اتخذه عبدالناصر بتوفير 
مركز في بيروقراطية الدولة لكل الأشخاص الحائزين على شهادات إجازة في 
التعليم العالي. فالزيادة البيروقراطية التي نجمت عن ذلك كان لها بالطيع أثارها 
السلبية» على الحياة الاقتصادية كما على الفاعلية الإدارية؛ لقد 8 وسيلة 
مجرّبة لتحييد أخطار تشكل نخبة مناوئة. كما أدّت التأميمات المتعاقبة إلى تكوّن 
عدد كبير من الهيئات الرسمية وما يقارب أربعماية مشروع عامّء كان قد وضعها 
تحت وصاية ثلاث عشرة وزارة» مرسوم صدر في كانون أول .١93١‏ وإذا ما 
أضفنا إلى هذه المعطيات القوانين الاجتماعية الصادرة في ربيع 2157١‏ وهي 
القوانين التي أضعفت بشكل كبير البرجوازية الاقتصادية» يمكن أن نستنتج أن 
مجموعة الممازسات العملية الناصرية كان لها مفعول استبدال هذه البرجوازية ب 
«برجوازية دولة) صغيرة تستمدٌ قوّتها من المواقع التي تشغلها على المسرح 
السيانيا 69 


لكن هنا أيضاًء ينبغي أن نحترس في التأويلات» خلافاً لظاهرة شائعة في الغرب» 
فالنخبة التي تنطلق في الشرق الإسلامي» ليست ناتج دولة تدين لها هذه النخبة 
بالأساسى من مواردها. إنها تخبة تسبق كثيراً قيام الإدارات العامة» غير أنها تسهم 
لاحقاً 58 تناميها الفائق الحدّء بشكل يتيح لها حماية نفسها والتزوّد بأدوات 
إضافية. وتطوّر النظام المصري منذ الحرب الأخيرة هو تطوّر لافت» من وجهة 
النظر هذه. والإطاحة بالملك فاروق» في ؟95١»‏ لم يكن من فعل الدولة 
المصرية: ولا من فعل قسم من أقسامهاء ولا حتى من فعل البيروقراطية العسكرية» 
بل من فعل فريق من الضتاط الأحرارء تربط فيما بينهم صلات قربى عائلية. وإجبار 
نجيب على التخلّي عن السلطة بعد سنتين من تولّيه لها وهو الذي كان ينادي 
بعودة العسكر إلى ثكناته ويطالب بالحياة البرلمانية» يعر بوضوح عن التوجّه 
المخصوص لفريق الضباط في السلطة وعن همّه في إعادة انتاج ذاته. هذه المميّزة 
المزدوجة تأكدت أكثر فأكثر على مدى سنوات لصالح نظام رئاسي وشخصي: 
إنها تتجلّى في استمرار نخبة عسكرية صغيرة» حول شخص الرئيس» وهي نخبة 
احتكرت وظائف الهيمنة وظل الناس المدنيون أداة هذه الهيمنة” ©. 


هذه القاعدة الأساس المخصوصة لا تقتصر فقط على مصر وحدها؛ إننا 
نصادفها في جملة الأنظمة التي ترفع التحديث الثوري كتعبير عن هذه العزلة التي 
تضرب المسرح السياسي الحديث”7 "... وهذه الظاهرة أشدّ وضوحاً في العراق» 
حيث تربط أفراد إدارة حزب البعث؛» الحزب الوحيد الموجود فى السلطة منذ 
© صلات شخصية وعائلية» وبالتالي تتطابق مع منطق 0 في توزيع 
مناصب السلطة وفي ممارستها. 

فمنذ بداية 2١96٠.‏ كان حزب البعث قد انتظم بإدارة فؤاد الركابى وفئة صغيرة 
من الشيعة تطوعوا بأكثريتهم من داخل عائلته أو من زملائه في الدراسة؛ والفئة التى 
وتلك؟ إى املظ فى راوفيد وق را شن المكر رعولا عا ا 
سنّية» إنما تنتمى حصراً إلى مدينة تكريت”"'©. هذا الانتقال من إدارة شيعية إلى 
إدارة سنّية 5 مرونة برنامج حزب البعث» كما يكشف السلاسة الكبرى 
للإطروحات التي يكوّسها «للإشتراكية العربية» أو «الوحدة العربية»» مثله مثل 
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الناصرية: ففي إعلانه عن نظامه الجديدء في أيلول 2١457‏ لم يكن بالطيع لتحديد 
الإسلام «دين الدولة)»» وتحديد الاشتراكية أساساً للاقتصادء لم يكن لهما حدّة 
القرار نفسها في جعل مجلس القيادة الثوري السلطة التنفيذية العليا©. ويوماً بعد 
يوم تغلغلت هذ السلطة التنفيذية فى المؤسسات العسكرية والحكومية» حتى 
التوحد الكامل بين الدولة والحزب». ف أبلول 1١‏ 


هذا التوريث للمسرح السياسي جعل التغلغل في الأطراف أشدّ سهولة. والورقة 
الرابحة في التحديث الثوري هي بالتأكيد في قدرته على اللجوء إلى الاصلاح 
الزراعي دون خشية من فقدان أحد عوامل الدعم الطبيعية» كما كانت حال 
الملكية المحافظة. غير أن المثل المصري يبن الحرص الذي كان يتّخذه الفاعلون 
السياسيون: الإصلاح الأوّل تم بسرعة» منذ أيلول 2١1507‏ لكنه اقتصر على تحديد 
حقٌ الملكية بما يزيد قليلاً على ثمانين هكتاراً وهو تحديد يطول أساساً كبار 
المالكين للأرض؛ والإصلاح الثاني جرى في 2197١‏ وهو الإصلاح الذي حصر 
المَلّكية بما يزيد قليلاً على أربعين هكتاراء ما أتاح للنظام كسب دعم صغار 
الفلاحين المالكين» وانتهى بتحييد المنافسة التي كان يمثّلها كبار المالكين 
العقاريين9 '؟. لكن هذه النتيجة المزدوجة؛ انبنت على قواعد هشّة. فإذا كان 
الإصلاح العقاري قد استطاع فعلياً ضرب بنى السلطة الطرفية» فإنه لم يسهم إلا 
قليلاً بربط المسرح السياسي الحديث بالأوساط الاجتماعية الريفية. وإقامة فروع 
محلية للاتحاد الاشتراكى العربى» داخل هذه الآرياف» تجلى بسرعة باستقلالية قوّية 
للسلطات الطرفية وفشكل شبكة من القادة المحليين» كانوا يفرضون أنفسهم على 
المركزء باللجوء إلى ممارسات أتباع وأنصار” ©. وبكلام أكثر دقّة» لقد بيت 
بعض الدراسات التي أجريت حول السلوك السياسي للفلاحين المصريين أن هؤلاء 
الزعماء المحليين قد اضطلعواء إلى جانب أثمة الدين» بدور الإدارة الذي كان 
يضطلع به الأعبان المحلّيون التقليديون. لكن هذا الدور يعتبر دوراً أدواتياً بالكامل» 
فالقائد المسؤول للفرع المحلّي في الاتحاد الاشتراكي العربي كان يفرض نفسه 
كرب عمل أكثر مما يفرض نفسه كممئّل لتيار سياسي. والدراسات الميدانية التي 
أجريت بيّنت أن «الاشتراكية العربية»» التي لم يكن ينظر إليها على أنها تعمل على 


ا 


إزالة الفروقات الطبقية» تم قبولها على أنها صيغة عملانية» على أنها مرادف 
«للوحدة)ء و «التعاوت» أو «المساواة)7 © 

زد على ذلك أن هذه المستويات المحلية لم تكن تملك أيّةَ امكانية شرعية أو 
فعلية للتأثير على خيار القادة الوطنيين؛ لهذا جاءت تبعية الأطراف» المرتبطة بفشل 
تعبئة ايديولوجية حقَّة لتزيد الاختلال في المسرح السياسي بالمقارنة مع الأمداء 
الاجتماعية(”©؛ أدّت إلى افقار الشرعية وموارد السلطة التي كانت الشرعية تتطلع 
إليها ولم تترك أمام الطبقة السياسية سوى خيارين لا ينفي أحدهما الآخر: اللجوء 
إلى صيغة السلطة الكاريسماتية وتعميم الممارسات الوراثية والخصوصية. 

هذه الاستعادة لتقليد الرئيس» والزعيم المغربي” ) لا تعتبر فقط تغطية 
للممارسات الورائية المتجدّدة؛ بل هى تغطىء إلى هذا الحدّ أو ذاك» المصاعب 
الاقتصادية الس تمتك بحن عله اللمعارسنات» كما تغطي المعوقات أمام عملية 
التحديث: إن الاقتصاد الاشتراكي الناصريء الذي اعتبر لقترة حلاً بديلء تكشّف 
بسرعة عن أنه متعمّر الأداء» نتيجة التكاليف التي تمثلهاء في قسم منهاء وظائفه 
السياسية البديلة. بدورها لم يكن بالإمكان إدارة الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن 
ذلك في السنوات ١17570 ١955‏ إلا بناءً على صيغة المزايدات السياسية؛» كما 
يشهد على ذلك تضخيم الشخصية الموجودة في السلطة» وكما تؤكد ذلك جهود 
التعجييش حول الحزب الواحد ورئيسه؛ والتملص من المسؤولية في حرب الايام 
السعة: ففى كل مرجلة عن مزاخل هذه المخلقة الَسَفرعْق- كات الناس> يعادرنة من 
المفاعيل المتلاعة للضغوط الناتجة عن المسرح السياسي الحديث الذي كان في 
طور البناء» وهي ضغوط كان يتم دائماً تحميلها للإدارة الورائية المتجدّدة. 
فالناصرية» كونها تموذجاً تحديثياً كانت وكأنها أفرغت من محتواها ومن مضمونها 
التجديدي» عندما تبتّت الضرورات الاستراتيجية والتمط الخطابى الملازمة لحياة 
سياسية كان ينبغي؛ كي تستمرٌ وتصون نفسهاء أن تبالغ باستمرار في تقدير نفسهاء 
وفق طرائق كانت ضارّة بها. [ 
ضد التحديث 

إن أزمة الشرعيّة التي طالت التحديث الثوري» إلى درجة إسقاطه بالأمتثالية في 
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المحاكاة الصرفة والبسيطة للنماذج الغربية» هذه الأزمة ساهمت في بروز شرعيّات 
بديلة. هالعلماء والأنتلآيجنسيا الإسلامية استفادوا كثيراً من تهميش المركز السياسي 
للمرجعيات الدينية» كي يجعلوا من هذه المرجعيات مصدراً ضد الشرعيّة الحاكمة 
ومصدر تعبئة جماهيرية. والأساسي من الممارسات التي نجمت عن ذلك يقوم 
على المعارضة أكثر مما يقوم على ممارسة الهيمنة وتحديد نموذج بديل عن 
التحديق: أقين: إلى هذا أن السعارضة العى “يروت غلى هذه الاسس كانه 
تستمدّء فى الغالب» حجّتها من مفاعيل أفحديث السلبية كى تق عند وتديتةء 
وبالاضافة إلى أن الغر 3 اسن لإعافة اماف باذع كانه السدوة دف 
نوعيا في الإسلام» قد تم 00 عنها لصالح حيجة أشدّ قسوةء حجة التواطؤ 
المذنب بين الحديث والغربي؛ أو عجز الغرب عن تحقيق ازدهار الحداثة في كل 
مكان9 ©. لقد تعرّز هذا الاتجاه منذ ردح من الزمن من 3 المعارضة الإسلاموية 
التي باتت تهدّد الأنظمة الأكثر محافظة7”©. 


006 المعارضة الإسلاموية لا تستطيع أن تقتصر على إنجاز وظيفة المعارضة 
الصرفة. ولا لأن طبيعة المعارضة هى ل ماعسةه كه اننا تغتذي من عمليات 
الحرمان والتوقعات تجاه المجتمع الصناعي الحديث. وثانياً لأن المعارضة التى 
تستوحي الإسلام لا تستطيع» في فيه أيدن لرجية تعاقها شدولية» أن تؤلق عيطايا 
حول السلطة وطريقة ممارستها. فالمرجعيات ما تزال هزيلة ومتناقضة: وكما راينا 
ذلك إن خطاب الإسلام حول المدينة يتركز على الضروري أكثر مما يتركز على 
المرغوب فيه. ينبغى أن نسلّم مهما كانت الاستثتاءات» ومهما كانت الجهود 
المبذولة للتجريد المتقش التى قام بها الاخوان المسلمون وأولئك الذين يندرجون 
ضمن حركتهم بأن ممارسة السلطة عندما تؤول إلى الحركاات الاسلاموية تصبح 
عامية شعبوية» وبالأحرى تصبح تغطية بسيطة للنموذج الوراثي» الذي ما زال حتى 
اليوم يعتبر نغوذجاً واه 

يبدو أن الثورة الإيرانية قد تمّت عند انطلاقتها على حساب كل الحداثات: 
ضد المجتمع الصناعي 8 العودة إلى الحياة الريفية الجماعية المشتركة؛ ضد 
البيروقراطية والوزارات التي ينبغي القضاء عليهاء ضد الدولة المستوردة ومع مصادرة 
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السلطة السياسية ومع الاستبدادية. والحال ينبغي أن نعترف بأن أيّ دور من الأدوار 
الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الحداثة لم يتزعزع جدّياً وبأن الحائزين على 
المعرفة التقنية (وخاصة المهندسين والاطباء) يتمتّعون ضمن التنضيد الاجتماعى 
الحالي بمعاملة خاصّة ومداخيل محمية. أمَا البيروقراطية فقد شهدت أسوأ غنات 
التطهير والترقية التي تميّز كل ثورة؛ وبدلاً من أن نشهد سقوط نفوذها وتراجع 
أهميّتهاء تضاعف في الغالب دورها ونفوذهاء بإنشاء عدد كبير من المؤسسات 
الجديدة («مؤسسات») «للمحرومين» و «الشهداء)) خلقت أدواراً جديدة» جاءت 
تغطي مراتب النخبة الإدارية والورائية المتجدّدة9 ". 

وتستدعي صيغة ممارسة السلطة السياسية في الجمهورية الإسلامية نمط التفسير 
نفسه. بالطبع إن الجدل احتدم وما زال. لقد داقع بعض العقلانيين» أمثال شريعتي 
(المتوفى فى )١51717‏ أو بعض أصحاب المقامات الدينيين أمثال آية الله طالقانى» 
الذي غانع خالا هو أيضاً. دافعوا عن تسلم الطائفة بكاملها للسلطة السياسية 7 
الطائفة هي الشرعيّة الوحيدة للتعبير عن مشيئة اللّه خارج وجود «الإمام المنتظر». 
ولقد أثار عدد من أنصارهم اطروحتهم أثناء انشاء الجمهورية الإسلامية. وأدّت هذه 
الرؤية إلى منطق «المجالس» التي كانت تبدو توجهاتها بعيدة كل البعد عن النماذج 
المعروفة والتي قد تظهر وكأنها بديل عن صيغ التحديث التي اتبعت في السابق9"©. 

لكن النموذج المحفوظ ظل هو النموذج القابل للتقيّد به» إذ آية الله الخميني 
وقف وراء الحيجة الكلاسيكية» حجّة الضرورة لإدانة تورّع الأدوار السياسية» ياسم 
الخطر من الفتنة. على الصعيد النظري» يندرج نموذج ولاية الفقيه ضمن قائمة 
معروفة: ممارسة وظيفة حكومية من قبل الفقيه» أيٍّ الانسان الذي يعرف الشريعة» 
أي الانسان الذي كان يسعى رجال الإصلاح والتجديد إلى اعطائه دوراً سياسياً 
كي يوْمّنوا توافق المدينة الحديثة مع مبادىء الإسلاه0*". 

غير أن وضع هذا النموذج موضع التطبيق أبان ضعفه: إن الدستور الصادر في 
كانون أوّل ١91/9‏ يجعل من الفقيه ضابط «الإمام المنتظر»» وفي الحقيقة السهد 
الفعلي للمسرح السياسي. ولأنه الرئيس الأعلى للقوات المسلّحة» وصاحب الحقّ 
في العفوء فهو الذي يصدّق على تعيين رئيس الجمهورية» كما يستطيع عزله. وكونه 
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يعي الشلطات القضنائية فى البلدة 'فانه يملك السيادة على الغدالة» ويشسية ريتال 
«مجلس الحراسة» الذي يشرف على ممارسة الوظيفة التشريعية فإنه يؤقن - مباشرة 
أو مداورة - وصاية على البرلمان ويحرمه كل استقلالية فعلية9 ". إننا نشهد في 
الحقيقة تبسيطاً عن طريق التقليصات المتتالية في الصلاحيات؛ إن النظام السياسي 
الشرعي موجود في اللّه ويتضّح من خلال الأئمة الاثني عشرء وفي غياب هؤلاء 
الأئمة يصدر عن الفقهاء الذين يعرفون؛ ولأنه يخشى أن يكون هذا التورّع النسبي 
للأدوار مصدر عماء؛ لهذا تقتضي الضرورة وضع السلطة في يدي «قائد» واحد6“”7. 

5 5 أن هذه الانزلاقات لا تمت بصلة للإجماع العقائدي» بل تنتج 
عن استراتيجية أية الله الخميني والمحيطين به في الاستيلاء على السلطة وخارج 
اطار المعارضة الموروثة عن رسالة آية اللّه طالقاني أو علي شريعتي» هناك قسم من 
التجنب: الديكية الإبرائيةا2 أهل العلعة والحكاتيةة :ما رالا تنادوته: وفقا لد 
التقاليد المهيمنة في الإسلام» بأن السلطة السياسية موجودة في اللّه وفي «الإمام 
المعظروة وباناق لذ يمكى تفريطنها لقفية عع إن أنضان هذا اهار وجاهرونه 
باسم هذه الرقية بريبتهم بخصوص ممارسات مصادرة المسرح السياسي التي قام 
بها الخمينى. ونجد نمط النقد نفسه لدى العديد من الحركات التى ترتبط 
بالراديكالية الإسلامية, أمثال المجاهدين في إيران أو التيار الذي ينتسب إلى جواد 
مغنيه (المتوفى في )١575‏ في لبنان» هذه الحركات التي ساندت في البدء الثورة 
الإسلامية» ثم عادت لتحارب نموذج السلطة السياسية الذي نجم عنها والتي تعتبر 
أن هذا النموذج هو تحريف للمثال الإسلامي7©. 


إق أشكال هده المرجادلات وتطدرعا ليا دلالاني لأنيا أولا تف السارطن 
القديم بين النزاهة والضرورة. إن هذه المجادلات تجرّد أنصار النزاهة من كل 
منظور واضح وقابل مباشرة للتطبيق في الوصول إلى السلطة وفي ممارستها. وهكذا 
تلقي» بالضرورة» بالمجاهدين الأكثر نشأة والأكثر تحرّكاً على الصعيد السياسي 
في المعسكر الآخرء وتحرّرهم من كل التزام في التآلف مع نماذج مذهبية معروفة 
وتتيح لهم حورّية فرض النظام السياسيء باللجوء إلى حجّة الضرورة» الذي يتوافق 
أكثر مع مصالحهم. من جهة أخرىء من الملاحظ أن المفهوم الشعبي لولاية 
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الفقيه: الذي استفاد من كل هذه الأوراق» قد مارس نوعاً من الوظيفة الجابذة 
داخل العالم الإسلامي الإيراني» ولم يتلكأ أبداً تيار الحجاتية الذي كان معادياً في __ 
الانضمام إلى حزب الجمهؤرية الإسلامية: حتى تستى له أن يقدّم» وخصوصا في 
الأطراف الريفية» كل البنية التحتية الإدارية» التي لم يستفد منها حتى حينه 
المقرّبون من الخميني””*». إن تحلّق رجال الدين الإيرانيين حول «قائدهم) يعود 
إلى الظروف السياسية أكثر مما يعود إلى الولاءات الدينية» يعود إلى الجذب الذي 
تمثّله إدارة المسرح السياسي كما كان موجوداً أكثر مما يعود إلى إرادة خلق 
مدينة مثالية أو مدينة النبي. 


إن النظام السياسيء الذي أعيد بناؤه على هذه الأسس» لم يهترٌ في العمق 
واستعاد معظم السمات التي تميّز الممارسة الوراثية المتجدّدة. ومع ولاية الفقيه» 
تسير كل الأمور باتجاه إعادة انتاج المظاهر الأساسية لهذه الممارسة: هيمنة 
مشخصنة وتبعية الطبقة السياسية والإدارة لشخص «القائد)؛ ممارسة القائد وبطانته 
احتكار التمثيل وصيغ التواصل بين المركز والأطراف؛ الإشراف على تحصيل 
الثروات ومختلف موارد السلطةء وهو إشراف يتعرّز بالوصاية على النظام الاجتماعي 
ويتجسّد بمشاريع إعادة توزيع الثروات المرتبطة بحماية المستضعفين داجيا 
ضد المستكبرين (الذين هم واقعياً المالكون). 

إن تقلّبات السياسة الإقتصادية التى اتّبعها النظام الإيرانى الجديد هى» من وجهة 
النظر هذه. معبّرة. فحركة التأميم التي قام بها النظام في الفترات الأول تاه 
لمبادرة الأشخاص الأكثر راديكالية» وخصوصاً أمام الفراغ الذي أحدثه رحيل 
النخب القديمة أو أحدثئه إضعافهاء كانت شديدة الوقع كي تمنح القادة الجدد 
وصاية قويّة على الموارد الاقتصادية التي كان النظام القديم يشرف عليها مباشرة أو 
مداورة. لقد تم احتواء هذه الحركة احتواءً كافيا كى لا تنزلق باتجاه الحدود 
الكلاسيكية للمجتمع الصناعي الحديث ذي التوبجه الغربي: لقد استخدم «مجلس 
الحراسة» حقٌّ النقض لتعطيل مشروع تأميم التجارة الخارجية تأميماً كاملا في 
5: ولتعطيل «قانون رضا أصفهاني» الذي ينال من المَلّكية العقارية الخاصّةء 
في كاتون ثاني 4١987‏ والمراسيم التي أصدرها الخميني في كانون الأول 
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كانت تشْجّع الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي تشرف عليه السلطة 
السياسية» مسجلا بروز طبقة تكنوقراطية جديدة» حتى داخل حزب الجمهورية 
الإسلامية9؟). 

إن كل هذه التومجهاتء البعيدة عن زعزعة المسرح السياسي الورائي المتجدّد 
كانت تنحو إلى توطيد دعائم هذا المسرح في تشكله وفي وظائفه الكلاسيكية. 
والفائدة التى جنتها من ذلك النخبة الموجودة فى السلطة هى أن كل منظور 
لتجديد الممارنات السياسية ولتجديد الحكومة 59 هباءً وأن هذا النمط من 
النظام يُدخل مجدداً صيغة من السلوك تجاه الحداثة تخفى الإلعباسات السابقة 
نفسها؛ بالدرجة الأولى؛ إلتباساتث نسق يرتضى الأدوار الاجعماعية الأساسية 
للمجتمع الصناعي ويستعيد المسرح السياسي الذي يندم عنه» دون أن يحدث فيه 
انقلاباً. وبالدرجة الثانية» إلتباسات ممارسة تختزل الحداثة وتقلّصها إلى أداة تهدف 
إلى حماية سلطة النخبء إلى درجة تنكبٌ فيها هذه النخب في الإشراف الكبير 
على التحديث الإقتصاديء حتى لا يطول هذا التحديث النظام السياسي القائم 
وحتى يصبح متعذّراً على الفاعلين الدينيين وجوب الاختيار بوضوح بين نقد 
الحداثة أو إعلاء شأنها. 

على العموم؛ يمكن القول إنه من الصعب الكلام على ابتداع نموذج سياسي 
جديد. بالطبع ينبغي هنا أن نعلق أهميّة على نوعية صيغ وظافة هذا النظام أو ذاك: 
إن الضرورة اليومية تصنع القانون؛ والوجه العام للتحديث المحافظء والتحديث 
الثوري؛ أو الوجه المضاد للتحديث يتحدّى كل النماذج المعروفة» ويتخذ أشكالا 
جديدة لا تكّر اطلاقاً تاريخ بناء الدولة في الغرب. 

بالمقابل» إن منطق الضرورة اليومية هذا يفقر يوماً بعد يوم القوى التجديدية 
الكامنة فى هذا النظام أو ذاك؛ المدفوعة خصوصاً بحاجاتها للاستمرار. فالتحديث 
المحافظ لا يقوم كصيغة حكم لا إذا صانء باستمرار وبقوّة» النظام الاجتماعي 
القائئ وإلا إذا ضاعف تنازلاته وأغدق الامعيازات الورائية للفاعلين السياسيين؛ 
والتحديث الثوري لا يستمرّ في البقاء» بعد أن أخفق بانتظام في إعادة بناء صيغ 
الشرعية وفي تعيئة الجماهيرء إلا إذا اعتمد بانفتاح ويوما بعد يوم. على 
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الايديولوجيات التي يعتبرها مرجعيات؛ كي لا يبقى ضمن أطر الدفاع عن فاعلي 
اتسرح السياسي الحديث. أما فيما يتعلق بالتيار المضادٌ للتحديثء فإنه يتّجه 
للتخلي عن مشروعه التجديدي كي يتدارك بيساطة ضرورة إعادة إنتاج مواقع 
السلطة. وهو ما يجعله لا يحقق هوّيته إلا فى المدى الرمزي الوحيدء التشديد على 
اللباس أو على الأخلاق. ْ 

إن تشويه كل هذه الصيخ وتعميمها يكشفان قٍِ نهاية المطاف قدرة ديناميات 
إعادة التنظيم السياسية التي تلعب لصالح النموذج الغربي» حتى ضمن سياقات 
مذهبية كانت لا تحبذ مسبقاً هذا النموذج على غرار إيران الخميني» كما أنهما 
يبيتنان عجز هذا النموذج عن التكيّف مع التحدّيات المتغيّرة التي بواتجههاد غير أن 
هذه الحصيلة من النجاحات والإخفاقات لا تتناقض إلا في الظاهر: إن المسرح 
السياسي الحديث يفرض نفسه في العالم الإسلامي بكل بساطته السافرة - 
بممارساته الوراثية المتجدّدة الشقافة ‏ بتأثير شبكات التبعية والتحوّلات الثقافية: 
وعن طريق ضرورة التصرّف بسرعة:» وبالتالي عن طريق النسخ والتبسيطهء وإما 
خصوصاً تحت ضغط النخبة السياسية التي ينتجها والتي تعي أنها تدين بسلطتها 
وموقعها لاستمرار الممارسات والأدوار المصطنعة. 

هنا يتموضع جوهر الفشل والعلّة الأولى لخطأ التجديد. فالنظام السياسي الذي 
يتبني في العالم الإسلامي يعاني» كونه لا يملكء لانعدام الشرعية ولعدم ظهور 
فاعلية فى الممارسات» أصواتاً متنوّعة تنادي بقيام الدولة؛ وهو الأمر الذي استفاد 
فد اعد السياسي الغربى. والأسوأ من ذلك أن النداءات الوحيدة التي تُوجّه 
إلى المسرح السياسي مدر هن الفائلين الذي ب لفو هذا المسرع: كبام 
عن السعي المتشئّج لحماية ما يشعر هؤلاء أنه يؤخذ منهه”*©. هذه الحلقة 
المفرغة تزيد من عزلة المسرح السياسي الرسمي» ومن ابتعاده عن الأوساط 
الاجتماعية» كما تجعله عاجزاً عن التجدّد والابتكار إلى درجة كبح بعض مظاهر 
التحديث الاقتصادي”**». ويخشىء يوماً بعد يوم أن تنتقل الحياة السياسية خارج 
هذا المسرح» وأن تنحو امكانات التجدّد والابتكار إلى التجمّد في دينامية 
المعارضة التي تتشكل داخل الأمداء الاجتماعية التي ما تزال خارج مدى السياسي. 
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الهوامش 


)١(‏ عمعوكلة عاط كسهل مأعمتديعكنهد 12 عل عصغؤاطمهم ع1 .مطمعدط اء ععمعاماها ,اتلععاسكل»,( 1)كتام هلك 

4 ,كنسوط ,01155101 مك ممعنطقت© ,نأ ةستصتصهح أن 500616 ,لطهاك؟ ,.10 ,(.8) ععصلاءت مذ ,«اعممممتلدت 

.لالناك أ .34 .2 ,1981 ,01015 تل 

04 .له أء (.2) 500020 سا ,«مه ناهد تموء1400 هه سكنتلهده013هها عتسهلداز ممتطدعة تلبددك5» ,(.21) عاععط‎ )١١( 

الالند أ 138 .2 ,1981 ,ودعو [الووعلائملآ عكناعةعز5 رعكناعهعلا5 ,ل1ج0ك/الآ مستائدد84 عط 250 عوضقط0 ,.لء 

أقعناتاه20 عطا صا مسعداك1 ,له ,(.1) تسمنمعقكتط صز ,مقتطوعةق النتود عل معتاتلهط لدعتعجه0601)» ,(.1) مقاط 

لدعتانامم ونقتطدعة نسدد مذ قاذ !0 غ1هء عط1» ,(.) 9م1معكالط والاتناد أء 359 بص نأك ره ,كوععمعط 

1021961517 5م512 رعقتاء12لا5 ,)2ع3مم 12610 لصة تمقاو1 ,.» ,(..آ .[) ملتومموظ مذ ,«اسمعسجماعمعل 

.لاثلاة أء 126 .ص ,1980 رووعع2 

(؟) .لالد أء .م 1980 ,ووع:2 ل[اتذرعلائد[آ وماأععماء ,رومأععصاءط رطقطد عط 4ه 1له 250 ع5ل1 عط ,(3) لمكاتجك5 

هع .عتامدط 1115 يمكما 01 

(5) القع اندلا العصده) ,وعهطا] ,1929 -1919 ,سماكتمقطعولة ص ممتلاءطع8 سه ع8 ,(.آ) ملقللسهط .01 

84-85 .2ط ,1983 ,أنناء5 ,كمه ,عغالممع200 اع هفا؟1 .صهاكتمقطعكف'.آ ,(.0) (10 :1973 رووعوط 

(5) وفقاً للتحليلات التي قام بها آبتر :هحول البنى الهرمية للسلطة ومصاعب التحديث المرتبطة بهاء راجع 
أبتر في كتابه: 5 ,كودع لإالؤقع نالآ مع تعتطن) ,رمه1ماصمع 71/100 1ه وعناناهط عط1 ص ١7١١‏ 

عل 5غا1دع تل دعا اء غأنموم ابد ”ل 5عل2ل هكلام 5عتتتاعدناد 165 عند ععاوة'ل 5ع175ه2ة ناه امعصسغ ممم كودمك 

ملمعتطن) ,مهل معتصع8400 1ه كعنكتاوط عطآ1” ,(.0) ععتمة .01 رؤعءم6اء50و2 أممد عبداعا تددن مه دوتموعلمم 

.م ,1965 رقوعع لإالؤووء171111 

(/) لاقناطعع 11/1 .6 2 ,1985 ,2213152 ,كنيد ,عطقنا حال للاعقمعلعل ستدعمههم طقلاء ع1 ,(.1) بتمعيع1 )ان 


2][1 ,ولعو رعالاة م50 أء عمتهعمقمم علطء:22022 هآ .كمه زهي دعل تدع ل دة صتصره© ع1 ,(.1) 


0( +83 .2 مأك .ره ,(1) تتدععآ 
2 7 مص ,.ققط1 
200 258 .م للط] 
01 266-67 .مم ,110 
0 251-11 .مم ,.لأط1 
05 .لاتناذ أء 178 .2 نأك .ره ,(.[) لامتطوعئعه إلا .ك0 
05 137 ا 126 .مم ناك امة ,«...علمظ عط1» ,(.آ) أومعمعواط امعسستهامم 01 


)١ 5(‏ كتنأكنان) ص1 ,«قكلز5 لص أطزع8 ,دأطدعف 5201 عد كعدلة/آ 2011021 لصة حسهاك1]» ,(.5) ولإءتطصرصسط 01 
0 .2 ,1981 ,ودع تع ااوعء/17 ,جع801110 ,أكدط-3110016 عطا صا كعتاتاه© كسد ممجناع 1 .له ,(.31) 


)١7(‏ م1 صعننا عغط1» ر(م) مقصطءدل11 .كن ,عمممتغ عل ممتاعمه1 13[ عند راك .مه ,(.12) ععامم 
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,(.0) ععتلاهم© ها ,«كامةستسمعاع0 عتسمممع 15 عه1 طعمدء؟5 عطا 220 معترعدهمف مناه[ هذ لاكتصدمة هناد 
,1979 ركوعع8 1021976251197 ممأععضصصط ,ومأءعصارط ,اوعطق متاهآ هآ لتكتمق 12ل مطاترة كاعم عغطأا ,.لء 
50107 أء 61 

070 112110 ادم ,ده آ ,لإأعاعه50 لسه كعتكتآه2 طوعة سآ ومعه0111 تتصمركة ,( 8) تمععه 01 
)١8(‏ حول الطبيعة السوسيولوجية للحركات التي ساندت مصدقء راجع زونيس وندم2 مصدر سابق ص 29 - 
لالا؟ وبيندره إيران... مصدر سابق؛ و كوتّام رع غتاطى) )ل 01 اتروع تهنا ,ععناطكاااط رصوءآ صز دسمسكتلمسمقدلم 
1964 ربووععط 

(195) .لاتتاة أء 200 .2 راك .مه ...لدعنع10مء10 عط1 ,(..آ) ععلساظ .01 
)3١١(‏ .1971 .ووعوط علمملا بوعل8 1ه إازووعلانولآ 6غ518 الإمقطلة ,عنضد]ا! ععلصد أمبروط ,(.8 .1) سقترزعصماءطة .01 


38-9.مم2 
١1ت‏ الاق أت 125 ,.لاتناك اع 97 .م .نط1 
زهقة 120 .راك .جره ,(.11 .12) مدازعمعك12 :50-52 .مم ,نأك .مه ,1 .]) علمدك1 
235 .8 .م ,.لتاطآ 


(5؟) راجع التأليف المفيد الذي قام به سانتوكي #هتغهد5 في: عامرع8”آ .سدائتتآ كنتامعل عامبرع8 1 

«عهنهعناطنام86 الواردة في الصفحات ٠7١‏ - 787 في الاونسيكلو بيديا يونيغرساليس؛ وحول البيروقراطية» 

ر اجع برغير 6عع1ع18 في رققع22 لوقع الطنآ مأععسصط بأمرووظ8 مععله711 مز بواعه50 ل0جة وعد سوععير8 

:7 إراجع أيضاً مور عروهك/ة في: بمعملاء0 صذ ,«عوصفط لدمكتام2 لصة روه امعل1 أمتاعنمء011» راجع أيضاً 
واتربوري لاكنا7872:6 مصدر سابق ص 0177 حول موقع البيروقراطية في مصر. 

[فقة 3 .ص مأك ممه ,(.8 .خ1) مقاتزعصطاء2آ :772 .صر ,نأك امه ,(10) اععتاصوك 

(55) نوه ,...صهاكآ ,لع ,(آ) ممنتدعوتط صز ,«ععتانامم نومعآ لسه سممصزد سن عماء2؟ عتسهاذا عطث» ,(.84) «ممكلسا] 

79م ماك 

)١1/(‏ ,بقعا كه كاأسعصء ه34 إمقدم ل ساممع8 عط ممه وع:01255) [داعه5 010 عط1 ,(.11) منفاد8 :94 .م ,.لاط1 

78 رذوعع8 151137 تلآ ,مماأععصمط 

(58) أقد8 15410016 ,سماأعستطعه77 ,1968 عمماد كعنالاه 12201 هذ [0اذ 2 نومآ أدناداعه5 ,(.84) اتدل لقطكر 


الألاد أء 180 .2 ,1978 ,ع1 ناكمآ 


)225 .76 اع 771 .2 نأك .أعة ,(8) أععتطصدة 6ن 

22 -017ا5 أ 78 بص رأك .مه ,(.1 .1) عاتمد1] 

1١١‏ اتناك أء 179 ,125 .مم ,.لاط] 

(؟؟) يبرهن مور في كتابه ««دزعه1هءل1 ؛وناءؤمع011» عن القدرة الدمجية الضعيفة لممارسات الموالاة والحكم 
الورا أي 1 


(؟؟) 5ه عامصععىء عط :متطدمعلدعآ1 امعةتامم 40 1201505» (.ل .©) 1112015ة/ا .1ن ,صه16ل2؟ عناعه وددة 
راعقطعة]1 01351 7معاممن) عطا صر لإأعه50 220 50316 بمقكة ,له ,(./الا .آ1) سمماممت صز ,«ملععلم 
-/010ا5 أع 316 .م ,1973 ,للد81 الوط ,وععلصم[] 

(: ؟) لسع اندلا علدلا بصع1107 وعآ18 ,عاها5 مرعل840 لسة رومامعط1” لدألء11-سهاك1 1[دعئل2ظ ,(.8) موحزق 


.3 1985 رووععط 
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(؟) إننا نتكب بالتفكير ليس على آثار المجتمع الصتاعي فحسب بل على آثار التعبئة الاجتماعية: على الأعراف 
كما على الحقوق؛ كما نفكر بأهمية الظواهر الأخرىء كأنتعاش السياحة على سبيل المثال. 
(591) را اجع هوركاد علمععناه ]في ملعقس1 ,دك ناوأج 51216 5ه0خأ عامس كع اع عاوتدههاكآ بادعجتاممع18 عل» 
رعلاتلاك أء 53 .2 1985 كع درول 
هذا المؤلّف الذي بين واقع «الوضع الاقتصادي والاجتماعي» الذي أعقب الثورة» راجع أيضاً بحاش «ووططه8 . 
في: كاتناة أ ...242 م1984 رككله80 عتمه8 ,عأعملا ععل8 ,عطه[امنديوة عطا أه صواعع ع1 
(") راجع جليلي فاذادزم في. 
1981 معنسمممعءظ8 ,عوط ,رأماظ1 أء عالفط سداكةآ .ممناساميم؟ اء ممنوتاعه؛ ص 1١9 - ١8‏ وحول محاولات 
مجالس الشورىء» راجع سر و خافار عدعقطاديووط1 في المقالة: صمتاناهغ: ا كههل غانصره0 ع.ل» 
«صمل 2 د11 :عسصدعنزه14 علتلاما عمبثل كدق ع1 ,6ق المنشو رة في قمعفموءء انلعم وواصتعط العدد التاسم» 
289 ص © وما يليها؛ وحول الإلغاء التدريجي للشورى وتجريد سلطات الهيئات الذي قامت به 
الحكومة, راجع هوركادء مقالة مذكورة سابقاً ص 47؛ وراجع أيضاً بصري :وودظوهوركاد في المقالة 
كدعة صوعرعانلء14 معاصنع2 ,دعاك ظلاععمك عممعتعوعه.1» العدد و3 تشرين أول - كانون أول 392814 
.2 - 41 .صم ,1984 ,29 27 
(8) كومنمعواظ سآ ,«اأناكممعدك عد[ عط 04 «منطئص 08012 عط 02 أرعهده20 5 تنزةتسسطك1 بممرل» ,(.11) ادإمدظ 
لاتناك أع 163 .2 راك .زه ,...لمقاذ1 ,.له ,(.) 
(5١‏ .9 بجر ,ناك .جزه ,(.خ1 .181) تاتلةز0ط اء ,.لاتند أء 83 .صر يأك .مه ,(.5) لاممطعلدظ 
)5١(‏ بتتقصط مع11:00 عط مسج 0600© 01 بااملهطك عط ,(ة .5) لسمقمولعة :173 .م ,يأك امد ,.(8) اولإمدظط 
1984 ,ؤقع1م 135117عانن[1 ععلصط سمت ,عع ل مطدرمة 
مدق .168 .م ,لتط] 
(47) حول التعارض بين هذه التيارات راجع القسم الثالث من هذا الكتاب. 
(559) ,(.8) علمعمتام أء ,242-243 ,231 ,214-216 ,اتنا أء 203 ,.لالناد أء 193 .ص ينأك .جره ,(.5) طمقطلد8 06 
-221192 1/1058 065 عدنغاط0م عا عتدد ,52 اع 48 .جزم رتك .ايج 
(55) نعود هنا إلى التحليلات المخصّصة لجهاز السياسي داخل المجتمعات النامية, والتي تبرز ما يفصلها عن 
الجهاز السياسي الغربي»ء ويخاصة الاساس السياسي لهوّيتها وتعثرها الكامل مع المسرح السياسي الرسمي؛ 
ر جع بينذا 8202 في مقالته لمعناتاهم لء ,إلتسدعآ صا «دعاتك لعتاتامم كه كدتكامعع تللءعم1 معاد /لا-ده81» 
.لالناق أت 235 .م ,1963 ,لإع1ة77ا .ل رعلعمل بمع11 ,كعتطسيه0) لعرزماء7ء20ء001نا مذ موصفككن 
(45) وهو النتيجة المنطقية لممارسة الحكم الورائي المعجدّد ولأستراتيجيات الحماية» الاستراتيجيات الهشّة 
التي اعدّتها النخب القائمة على الارض والتي كانت تخشى من أنطلاقة القطاع الاقتصادي, القادر حقاً على 
الادا» ثلثلا تعرّض للخطر هيمتتها التي لا ينازعها فيها أحد. 
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القسم الثالت 


شكلان من أشكال 
المعارضة السياسية 








إن التحديث لا يؤثّر فقط على البنى السياسية المركزية» وعلى الحكومة 
وبيروقراطيتها والنظام التشريعي. بل يؤذّر أيضاً على ظروف المشاركة السياسية 
للأفراد» وبالتالي على العمليات التي بها تُلتمس السلطة؛ وتُعارض وبالأحرى ثُتهم 
بميادرة من الفئات الإجتماعية. ولم يتردّد اريك هوبسبوم 11065625 عنمت الذي 
اهتم بعمليات المعارضة والتعبئة التي ميّزت تكوّن أوروبا الحديثة» في التمسشك 
«بالتحديث؛ التدريجي للحركات الإجتماعية» التي تحوّل شيئاً فشيئاً حركات 
التمرّد البدائية إلى حركات منظمة» منضبطة وقادرة على الاستمرار0©. 

والحال أنه من الجدير بالملاحظة أن الوصف الذي يقدّمه لنا عن التميّدات 
الأولى التي تعاقبت من ١15٠١‏ إلى ١85٠‏ يذ كر بحر كات الإحتجاج والمعارضة 
التي تصنعء في الوقت الحاضرء الأحداث التي تجري في العالم الإسلامي. إننا 
نجد في هذه اا إناساً متشابهين أو وشعباً رقيق» يتشكل» كما كان قد 
سجّل ذلك جورج رود عفدع .0 أو ريشار كوبٌ 0006© 4وطء221 ء بالنسبة للثورة 
الفرنسية» يتشكل من المأجورين وصغار المالكين» ومن «البؤساء» والمحرومين : 
والمتسولين أو العاطلين عن العمل(: إن تعداد هؤلاء يصفع؛ من حيث تشابهه 
مع سوسيولوجيا الجماهير التي كانت تتقاطر في ١9174‏ و1915 في شوارع 
طهران7": أو سوسيولوجيا المتظاهرين في مدينة تونس أو في الدار البيضاء في 
كانون الثاني .١95/5‏ 


وقد يكون من الممكن مقارنة بنية هذه الحركات وتوججهها: قليلة التنظيم 
متقليق متحرّكة وراء شعارات وموضوعات قليلة الدّقة» تحتج ضد الجوعء 
والحداثة» ضد الغرباء» ولرغبة في الاعتراف بها؛ تنظاهر بالتناوب غضباً وولاء تجاه 
الحكم. إننا قريبون جداً من هيجانات الجوع التي زعزعت الحكومة التونسية 
وهتفت في النهاية لبورقيبة» مثلها مثل حركات التمرّد الأولى التي خضّت العاصمة 


حرف 


الإيزائية مفل اضيقك 88167 وال كانت قد 'اتفجرت: تلقائيا انطلاقا عن مشاكل 
السكن المتردّية. 

ويعتبر هوبسبوم أن هذه الظاهرة انتقالية» مثله مثل معظم الاخصائيين في تحدك 
الحركات المنظمة:؛ المستمرّة» والقائمة على التضامن الواعي والرابطة بين 
المصالح والمطالب”©. وقد نغوص أكثر فتلاحظ أن المطامح والمطالب قد 
تكتسب تدريجياً قيمة البرنامج ويصيح النظام السياسي قايلاً بها وعارفاً لها 
وبالأحرى يتوقّعها؛ واذا كانت الحركات الاجتماعية لا تتوصل إلى الاندماج به 
اليطالب نطاب عاعةء الا بل :إل -مطالب طفرسة. 

ومن خلال هذا العطوّرء وبمقارنة هياج «الاوائل في التموّد» بالمطالب 
أوبرستشال القطءىمءط0 نإدمطغمم. فعالم الإجتماع, الذي يسعى إلى توصيف 
الحركات الاجتماغية بالاسسناد على تنظيمها الداعلى» وبالنظر إلى روابظها القائمة 
مع مجمل المجتمع والنسق السياسيء يميّز أنماطا عدّة من التعبئة: إن الشكل 
الحديث الذي وصفه هو بسبوم يتناسب مع النمط الثالث الذي حدّده أويرستشال؛ 
«النمط ث)»» الذي يفترض وجود شبكة كثيفة من الروابط» على غرار الاتحادات 
النقابية وفرقاء المصلحةء تفترض وجود امكانية ممأسسة للوصول إلى السلطة؛ 
والهياج الشعبي الذي شهدته أوروبا القرن التاسع عشر والذي يشهده العالم 
الإسلامي المعاصر يتناسب مع الاتتقال بين «النمط د) و«النمط هاء راسماً حركة 
تستند إلى التضامنات الطوائفية المتذبذبة» إلى هذه الدرجة أو تلك» ومحيّكاً فرقاء 
موجودين ضمن وضعية «منقسمة4 أي فرقاء تربطهم اواصر ضعيقة مع الفاعلين 
الآخرين من الجماعة الإجتماعية كما مع المسرح السياسي الرسمي0. 

إن للتعارض صلة بالموضوع: صلة التمييز بوضوح تام بين نموذج غربي معاصر 
تمدز يفممامسسة المظالت وادراكه السياشن للمتطلب: كسمطلب موعة للمتركد 
الحاكمء وبين نموذج يهيمن اليوم في العالم الإسلامي حيث الهياج الشعبي لا 
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وظيفة له سوى مطالية النظام السياسي القائم بالمساهمة في إعادة بناء مسرح 
سياسي آخرء خارج هذا النظام. في الواقع نجد بوناً شاسعاً يفصل بين ثقافة 
مواطنية وثقافة إستلابية. 

غير أن بطر التأويل الحاظىء قد يكون موذوجاً. الخطر الأول قد.يرة إلى 
الوثوق التام بهوبسبوم الذي يوحي بصلة تطوّر بين هذين الشكلين» وهذا ما قد 
يدفع إلى التسليم بانتشار الثقافة المواطنية انتشاراً شاملاء وما قد يؤدّي بخاصة إلى 
تحليل هذه الهيجانات تحليلاً تنمويأء وعلى اعتبارها ظاهرة قابلة للإنحلال أو 
للتحوّل كلما شق التصنيع طريقه. إنما ينبغي أن يسلّم هويسبوم أن التطوّر حدث في 
الغرب على قاعدة ثقافة دولة» وهى ثقافة قديمة2"0» كما ينبغى أن نضيفء بشكل 
عام» أن التطوّر قد حدث في الغرب على قاعدة علاقته مع العا وغو إلا 
نجد له مشابهاً مع ما نشهد حالياً في العالم الإسلامي. لذا ينبغي أن ندخل ثوابت 
أخرى من أجل ضبط نوعية عمليات التعيئة السياسية التى تنمو في هذا العالم 
الإسلامي. 0 


أما الخطر الآخر فيتأتّى من الإستخدام الجازم للتمييز الكلاسيكي بين «طائفة» 
و«مجتمع) وبخاصة من اشتقاقها المتعارض بين طائفة وفرد. فالتعبكة» في الغرب. 
مهما كانت مترابطة» هي أكثر فاعلية سيما وأنها تستند على تضامن الطوائف9"؛ 
أما الحركات الإجتماعية التي تعصف في العالم الإسلامي» حتى ولو كان من 
المناسب التركيز على بدائلها الطوائفية المشكلة من التضامن بين الأحياءء وهي 
تضامنات قائمة في الغالب على التضامن بين العائلات والقبائل والقرى والزمالات» 
فينبغي الا تنسى أن ما يحرّكها هو الشبكات بين الأفراد» اذ التحوّلات في الولاء 
وتعمّد روابط الحماية هي خير معر عنها. 

في الحقيقة» إن التعارض بين المتكامل والمنقسم هو أكثر صلة: إن المطلب» 
في الغرب» قد تشكل تدريجياً وفق توججه شمولي وثقافة مواطنية؛ لكن المطلب في 
أرض الإسلام» فيميل إلى تقوية تقسيم المدى الذي ينمو داخله. من هنا طابعه 
الشعبي في الحالة الأولى والمأساوي في الحالة الثانية. ومن هنا أيضاً صيغ التنظيم 
المتباينة المنبثقة منه. ومن خلال منطق المطلب الذي أصبح عامًا وشعبياء فإن 
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استراتيجية المطالية : تي عقلياً وفق صيغة ترابطية وتعاقدية» كجزىى بين اجزاء 
أخرى؛ من دور المواطن؛ وضمن سياق يتميّز ببرانية المسرح السياسي» تنحو 
استرانيجية المطالية» هي أيضاًء عقلياً إلى تحريك الموارد الفركوية والطوائفية: 
بهدف مواجهة المنطق المواطني بصيغة أخرى» تعتبر أكثر شرعيّة» هى صيغة 
المشاركة السياسية. علاوة على ذلك من الواضح أن هذه الموارد الطوائفية هى 
أكثر قوّة كلّما رفدتها بالنشاط ثقافة تُعلي من شأن هذا النمط- من" التضامن» الذي 
يظهر على مستوى التنظيم العائلي أكثر مما يظهر على مستوى الجمعيات الدينية. 


323ظ»>, 


الفصل السابع 
السياسى ومعارضته 


إن التعارض بين جعل المعارضة عملية شعبية عامّة وجعلها عملية مؤثرة لا 
يملك الوضوح الكافي» كما أنه ذو اتجاهات متعدّدة. وللمقارنة بين العمليتين» 
تتناول المعارضة صيغتين من صيغ علاقة الفرد بالسلطة السياسية القائمة؛ وتنشأ 
الصيغة الأولى عن عملية التطبيع التي تقوم بها الدولة» إنما قد يكون من العبث 
اعتبار هذه العملية ناجحة بالضرورة وبالتالى اعتبارها فقط الصيغة الوظيفية الوحيدة؛ 
والصيغة الثانية تنشأ عن روابط الاستبعاد المرتبطة بطبيعة المسرح السياسي» غير أنه 
قد يكون من العبث أيضاً اعتبار هذه الروابط مطلقة ولا يلطفها وجود أي قناة من 
وات الاضال ين الشكاء والجكومين. 


عملية التطبيع التي تقوم بها الدولة (الكوْمَئَة) 


يتميّز التاريخ الغربي فعلياء وخاصة في بداية القرن التاسع عشرء بأشكال من 
الإحتجاج الإجتماعي» قد يسهل تبيان أسسه الطوائفية والخصوصية والدينية. 
وتصف لنا اعمال المؤرّخ موريس أغولهون «وطادعة أء٠نءنة724‏ بداية الحركات 
الإجتماعية في البروفنس 00 كما يركز على أيعاد تظل مستبيعدة عن 
المتطلة العيسى :متلق الطلب وتعنيية شهيا» إن الدتماعة الشعي قد التظطمت 
في البدء في المراكز السكنية المدينية وفي مختلف صيغ إعادة إحياء أشكال 
التضامن القروية المتحدّرة من العالم الريفي» أي إعادة إحيائها في المدينة. 
وعمليات التعبعة الاولى تلقّت بكثرة مو معتقد سَعبِي كان يرعى صناديق النجدة 
المتبادلة التي أنشئت خلال سنوات .©2018+٠0‏ هذا المصدر المزدوجء المذهبي 
والديني» الذي يبدو أنه يرفد عمليات التعبعة الراهنة في العالم الإسلاميء يكشف 
أيضاً صعوبة فهم هذه العمليات: إن الحركة التي تنشأ منه» والمكوّنة من الولاء 
والرغبة بعرفان الجميلء هى حركة محافظة تمدّها بالنشاط الخشيةٌ من التغيير 


و" 


الإجتماعي ومشاعر الامتثال. لكنها حركة منتجة لحياة شعبية مكتّفة» قائمة على 


الفولكلور والكرنفالات والاحتفالات الصاخبة» أي أنها قائمة على مجموعة من 
ممارسات حركة اجتماعيةء» ممارسات تعبوية وإبلاغية0©. 


غير أن المؤرّخين يركزون على عتصر جوهري من عناصر التبِدَل الذي أُثّر تأثيراً 
كر في الحركة الإجتماعية في الغرب. فالحركات الإجتماعية الشعبية التي نشأت 
في الغرب خرجت بسرعة من النصرانية» تحت تأثير عدد من العوامل» وهي 
العوامل العين تشكل خصوصية التاريخ الغربي”” '©. ويأتي في مقدّمة هذه العوامل 
التناقض المتنامي بين الدين الشعبي والدين الرسمي» كما الرفض الاستراتيجي من 
قبل الكنيسة ورجال الدين تحمّل تبعة الحركات الإجتماعية الناشعة» ورفض ترسيخ 
اسفقا في تربة شرعيّة منافسة خارج المدى السياسي. وينبغي القبول بأن كل 
العوامل كانت تتلاقى للحفاظ على استراتيجية الرفض هذه: بقاء ثقافة ثنائية 
وممارسة ثنائية» كما بقاء التقليد الغاليكاني القديم القائم على تسامح الكنيسة تجاه 
النظام السياسي والإجتماعي. فالكنيسة في دعمها أو محاربتها للدولة» تحت شعار 
الحفاظ على استقلاليتها الخاصّة أو تحت راية المبادىء الناشعة للنصرانية 
الإجتماعية» هذه الكنيسة لم تتصرف ابداً بالاستناد إلى شرعيّة منافسة لشرعية 
الدولة» بل كانت تلجأ إلى المبدأ التومائي القديم القائل بشرعية متكاملة تمنعها 
من لجم التحركات الشعبية» بغية دمجها في المدى السياسي المنافس2©'7 وهو 
الامر الذي يستطيع أن يقوم به الإسلام ويظلٌ مع ذلك أميناً لنفسه. فمغامرة 
الكاثوليكية الإجتماعية مغامرة دالّة بحدّ ذاتها على أكثر من صعيد. هى دالّة» فى 
المقام الاوّلء لظهورها المتأَثجِر والذي لم يتح لها فرصة الاستفادة من كايا السفد 
الشعبي المتراجع في الثلث الآخير من القرن التاسع عشر. وهي دالة في المقام 
الثاني لتوجّهها المحافظ والابوي عند انطلاقتهاء والذي تحوّل نحو التعاون 
الاجتماعي أكثر مما تحوّل نحو التعبئة والتجييش. وهي دالّة اخيراً لرفضها الخوض 
في الجدل القائم حينذاك حول شرعيّة الدولة» ولرفضها طرح شرعيّة أخرى؛ 
وبالتالي لتوجيه عملهاء الذي اندمج في المجتمع المدني أكثر مما اندمج في 
المدى السياسيء, والذي اصبح حاضراً في تحويل الإحتجاج إلى طلب أكثر من 
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حضوره في تحويل التطلّع باتجاه إعادة بناء مسرح سياسي آخر.(5© 

وتُبِينَ أعمال آغولهون «هطادوى » كما أعمال تيلّي :33119 » أن الدور المحرّك 
الذي تخلّت عنه الكنيسة ‏ والأصحّ الذي رفضت القيام به قد أمّنت البرجوازية 
المدينية القيام به» مسرّعة بطريقة حاسمة عملية تطبيع الفرد من قبل 
الدولة» وكذلك مسرّعة اندماج مجموعة الحركات الاجتماعية الرافضة في المدى 
السياسي الوحيد والمتكامل. ويشدّد كل من آغولهونء الذي أجرى دراساته على 
البروفنس 6دمء0ءم8 ٠‏ وتيلّي» الذي أجرى دراساته على الفونده0062/ » يشدّدان» 
بطريقة موفقة» على الخصوصية السياسية للمدينة وعلى فضيلتها الدمجية. 20 
فالتقليد المديني» المتحدّر من العصر الوسيط الغربي» يُقَرَ بأولوية قاعدة تقسيم 
لعي كب ون مطمح الإندماج في الجسم السياسي الموتحد ال 
وهكذا يكون هذا التقليد قد صاغً اع :سلوكا 500 ايا حذت حذلوه كريعا 
الجر كانت الععية. 

فالمدينة القروسطية ابتكرت تطبيق الكومونة» وابتدعت الرابطة الجامعة» أي 
تجمّع الأفراد الذين ينتمون إلى الهيئة نفسهاء وإلى التعاونية نفسهاء وينتسبون إلى 
المهنة نفسها؛ وذلك من أجل حماية حقوقهم وصهرهم لاحقاء مع هيئات المدينة 
الاخرى» في مجموعة جماعية» مصوغة من تقارب الخلايا التراتبي والتي تطمح 
بدورها إلى المطالبة بحقّ استقلاليتها عن السيّدء كما تطمح إلى المطالبة بحقّ 
تشكيل مدى سياسي خاصٌ بها وبحقّ ترسيخ الولاءات السياسية2 ©. 

هذا يعنى أن البرجوازية المدينية استمدّت من تجربتها فى الكومونة تراثا قديماً 
انعا كما اتعندت أكثر فكرة الانيعمرارية وفكرة الأسفالية بين البصائيم 
الإجتماعية ‏ الإقتصادية والنظام السياسي المنظم. فالمصلحة أو موضوعة الاستياءء 
يدلا من أن تكوة مدر قطيعة (الشنبة الموضسة السيانية: كانت على السكين 
تعبيراً واقعياً عن عملها الوظيفي: إن المطلبء المتجذّر عميقاً في تراث الكومونة 
القديم» هو مطلب عادي ل كليا طمن قؤاعد اللعبة السياسية. 

ينبغي أن نسلّم أن هذا التراث الجامع لم يكن محض تظاهرة فردوية» كما 
يقال عادة وبتسرّع. فهذا التراث هو على العكس مصنوع من امتزاج إرادات فرديّة 


يفن 


وممارسات جماعية تعر عنها كلمة كومونة نفسهل ونموذج التعاون؛ وفي نهاية 
المطافء كل فكرة قياسية عضوية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا التراث. 


والحال أن تيلّي ومن ثم آغولهون يطلعاننا على الدور المحدّد لهذا التراث 
الجامع» بصدد التجربتين التاريخيتين المتواليتين. الاوّل من خلال ايراده مثل قال 
سوموروا 52201015 [773 في ظل الثورة» اذ بين كيف أن عملية التمدين لم تكن 
تتضمّن المدى الجغرافي الوحيد للمدينة» بل اتساع الممارسة الجمعية التي ولدتها 
العملية على مجموعة المناطق الريفية المحيطة؛ معرّزة هكذا عملية التطبيع 
التدريجي لمجموع الناسء وبالتالي معرّزة تراصٌ العلاقات الإجتماعية على نموذج 
تجمّع المصالح وإنتاج المطالب”'©. ويصف لنا أغولهون» من جهته» كيف 
تصولت- الحركاث الشعية ذانياء: بعت أن تخلصتك تدريحيا من التصيزاية وتجتريت 
من القوالب المذهبية الطائفية» تحوّلت عن طريق نسخ النموذج الجمعي 
البرجوازي؛ فأصبح الأشخاص العاملون في مكان واحد تجمّعاتٍ من المصالح 
منظمة حسب وظيفة اعضائها أو مهنتهم» وتخلّت التجمّعات المتوافقة عن توججهها 
الديني والمحافظ لتنفتح على الحداثة كما على النضال الإجتماعي؛ ولقد تم ذلك 
تأثير الحرفيين من جهة, والأعيان الجمهوريين الجدد الذين يتشكلون بخاصة من 
المحامين» من جهة أخرى” ". ولعدم توافر نماذج أخرى» وتحت التأثير القويّ 
لثقافة جمعية جامعة» رعتها البرجوازية والمؤسسة المدينية) طراٌ تبدّل كبير وسريع 
على «يويولينو مهناومه5» هوبسباوم 00:و6وط210» قاده إلى التحوّك حول المصالح 
والمطالب» وإلى الاندماج داخل مدى سياسي يؤمّن تطبيعه التدريجي في الجماعة» 
وإلى تشجيع تدامجه» كخيار استراتيجي؛ مع الجماعة التي يتوقّع منها العون. 
وهكذا نقع من جديد على كل مركبات شكل التعبئة الحديث الذي يبرز من 
خلال تحليل اوبرستشال 2[1طءوء00. 


لكن العالم الإسلامي يتميّز بمفهوم مختلف كل الإختلاف وبممارسة مغايرة 
كلياء عن المدينة. فالمدينة تتوافق» في الواقع» مع تقليد قديم يتطابيق من جهة 
أخرى مع نشأة الإسلام» وهو الذي طبع بقوّة الأمبراظوريات العمظمئء الاموية) 
العباطنة والمفسانية9 16١‏ خير أنه المدينة الاسلفتيف وكما يوحي بذلك جان ليكا 
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ه16 هوع3 الذي انكبٌ على دراسة مشكلة المواطنية» لا يمكن مقارنتها ابداً مع 
الكوقونة الغربية. فالمديتة الإسلامية» المرتبطة بالأمير والخاضعة لإشرافه» لم تطمح 
أبداً إلى تشكيل مدى سياسي خاص ومستقلٌء ولم تتميّز اطلاقاً بسياق المأسسة 
التي تشكل هوّية المدينة القروسطية في اوروبا: إن المدينة الإسلامية» التي لم تزوّد 
ينظام تشريعي أساسي والتي لم تنظم على أسس بنيات تمثيلية أو تعاونية» هذه 
المدينة لم تنجز أبدأء في العالم الإسلامي» مهمّة تدريب المواطنين على 
التجمّعات أو مهمّة تقسيم العمل الذي زوّد المدينة الغربية بفضيلتها التحديثية. زد 
على ذلك» وللأسباب نفسهاء أن المدينة الإسلامية لم تكن مطلقاً مركزاً لتشكل 
برجوازية تطمح للقيام بوظيفة تمثيلية أو تتعلم تدريجياً ممارسة السلطة السياسية 
كما تتعلّم قواعد ادارة مطالبها ومصالحها المادّية0©. 


إن المدينة تفرض نفسهاء عوضاً عن ذلك» ضمن وظيفتها المزدوجة العسكرية 
والدينية: كونها حامية عسكرية» إنها تُعتَبر موقعاً لتوطيد السلطة السياسية الوراثية؛ 
وكونها مركزاً دينياً؛ إنها مركز لغرس الإسلام القرآني» وبالتالي مركز للحفاظ على 
مقر النخب الدينية” '2. هذا الغياب لتراث الإستقلالية» هذا الاختلاف مقارنة مع 
تراث المدينة في الغرب» المدينة التي تولّد المرجعيات والذاتيات»”” © ينتزع من 
المدينة الإسلامية القدرة على التعبئة والتجمعن» وهي قدرة كانت المدينة الأوروبية 
قد استمدّتها من مغامرتها الإقطاعية. وهل يمكن القول إن المدينة المغربية أو 
الشرق - أوسطية هي في قطيعة مع محيطها الريفي أو القبلي؟ إنها على نقيض 
ذلك» تتألف وتنمو عن طريق إعادة تشكيل المجموعات المذهبية التقليدية داخلهاء 
فتتمايز الأحياء» لا بل تتجابه نظراً لأصول الوافدين الجددء الجغرافية والقروية 
والقبلية أو العائلية' ©. فالمدينة الإسلامية» بدلاً من أن تحجّك إجتماعياء كانت 
تنقسمء مثبتةٌ هكذا ضمن بنيتها الخاصّة الولاءات العتيقة؛ وبدلاً من تعزير نشر 
الممارسات الجمعية وتشجيع تشكل تضامنات أفقية جديدة» كانت تقدّم كل 
العناصر القايلة» من خلال النخب الدينية ومن خلال إعادة تشكيل العصبيّات فى 
الحخي» على تثبيت عملية الاحتجاج داخل الصورة الكلاسيكية التي تميز لوه 
هوبسباوم”""©. بالطبع» هذه الأشكال من التضامن لم تكن مستبعدة بالإضافة إلى 
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أن الجماعات المدينية التي كانت تتشكل لم تبقّ غير معنية اجتماعياً؛ فعرفت 
المهمّات التجارية» والصناعية وحتى الإدارية انطلاقةً كانت عظيمة في الغالب: غير 
أن مجال هذه البنية الإجتماعية ذات الطابع الحديث ظلّ متواضعاً وتكضّف عموماً 
على أنه قاصر عن بناء تضامنات افقية حقيقية. والأكثر اهمّية هو أن هذا التموذج 
من العلاقات الإجتماعية تبين أنه عاجز عن بعث أشكال جديدة من التطبيع» وعن 
تعزيز دمج الفئكات الاجتماعية في المدى السلطوي عينه. هذه الوضعية من التشرذم 
أبقت على خارجانية الفئات الإجتماعية بالنسبة للجماعة كما بالنسبة للمسرح 
السياسي الوطني. 

هذا العوبجه اذى بسرعة إلى لجم ممارسات التعبعة التي طالت» بطريقة لافتة» 
الأشكال المذهبية الطوائفية كما طالت الأشكال الفردّوية. فالأشكال الأولى 
تلحقلها'عن خلال قغملتات التحك على وى الأحياة» والروابط الأسروية والقبلية: 
ومن خلال دور الجمعيات الدينية التي ساهمت» فى الغالب في تثبيت الفعقعات 
المذهبية وإبقائها في الأوساط المدينية؛ ومن خلال التقسيم التربيعي الذي كان 
يؤمّنه» كما في جالة زوراةة رسال الدين الشيعة الذين كانوا يشكلرة: حول 
الجامع؛ والمرجة أو الملّة؛ جماعاتِ صغيرة من المؤمنين الذين كان يحرّكهم 
تضامن عضوي قويٍّ؛ إنما كانوا يظلُون خارج إطار المجتمع وخارج المسرح 
السياسي الرسمي. 

لكن هذه الخارجانية كانت تغتذي وبالطريقة نفسها من الممارسات الفردوية 
ذات الطابع الموالي. ولقد ظهرت حيوية هذه الممارسات للعيان» فى الوسط 
المديني» بن خلال توصساء نيروت 29 قن سن خلذل الفدوة أو البإ عطسية في 
القاهرة9 '©2. فالشبكات الموالية» التي استطاعت اجتذاب الناس وتجييشهم خارج 
أطر البنى العائلية أو القبلية» والتي أثرت بالتالي في الأفراد كي تعمل كوسيط بين 
الادارات ور جال الأعمال التي ثُبنين الحياة المدينية» هذه الشبكات شكلت ولمدّة 
طويلة» وبالتنافس مع الممارسات الطوائفية» شكلاً من التجييش تحدّى الممارسات 
الجمعية الجامعة واندرج كليا ضمن الخانة الفردّوية. 

إن مثال التعايش بين الصيغ الفردّوية والمذهبية في الوسط المديني الحديث 
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يشكل شاهداً على تنوّع أشكال تنظيم العمل الاجتماعي» ضمن سياق غير جمعيء 
ويظهر خطر التواجه بين النظام الجمعي والنظام المذهبيء كما يدعو إلى ذلك 
نوعاً ما أوبرستشال. واذا كان مثال التعايش يؤكد هكذا أنه من المغالاة حصر 
صيغ التعبئة والتخرك في العالم الإسلامي بهذا الأخيرء فإنه يظهر لنا تعدّدية العوامل 
التي تساهم في الإبقاء على التشرذم الإجتماعي والسياسيء» والتي تساهم في إعادة 
إنتاج سلوكات الإستلاب تجاه المسرح السياسي القائم؛ وفي إعاقة تعميم عملية 
التعبير عن المطالب. 


والأمور التي يمكن أن تلاحظ على مستوى المدينة يمكن بسطها على مجمل 
المجتمع. فعملية الكَوْمَئّة التدريجية (عملية التطبيع) التي حصلت على مستوى 
المدينة نجدها في البناء الوطني نفسه» على صعيد كل نسق سياسي غربي؛ فلهذه 
السملنة رفك ادامر وه ما تروارلة. واه عع سارك القتره أى بسر اواعلنه 
الاقلّ تهميش أشكال التضامن العامودي ومظاهر التشرذمء وترسيم (جعله رسميا) 
تقسيم العمل الاجتماعي والصيغة الجمعية واعتبارها صيغاً لتنظيم العلاقات 
الاجتماعية. ولقد عمل أدب ضخم على منهجة وجهة النظر هذهء وهو الادب 
الذي ربط بين البتاء الوطنى والتعبعة الإجتماعية والكومَتّة السياسية الجديدة9” ©. 
ولقد أشار بعض الأعجال الأدية المنجزة مؤْشراً أن البناء الوطني كرّس زوال النظام 
المتقطع غير المتواصل لمصلحة الشمولي؛ اذ المجتمع الزراعي قبل - الوطني 
كان يتميز بانقطاع قوي بين هوية النخب وهوية الجماهير» بين ثقافة المركز 
وثقافة الأطراف» بين الادوار الإجتماعية المختلفة التي كان يقوم بها أعضاء 
المجتمء” '©. ونجد بشكل بين على هذا المستوى» تعارضاً بين فكرة الإندماج 
وفكرة التشرذم. 

لا شك أن هذه الفرضيات لا تأخذ في الاعتبار عمليات طبعت التطوّر السياسي 
الغربي» خخنصوصاً وأن ابتكار الدولة كان يتماشى مع تحضير فكرة الطائفة السياسية 
وتحضير أرضية المدى السياسي. كما لا شك أن البتاء الوطني» بتحديده مدى 
جامع جديدء لم يكن يعتبر صيغة من صيغ التعبعة السياسية» التي تعبّر بالتلازم عن 
والأء نئي وحقّ فردي للمشاركة في القرار السياسيء وبالتالي عن شرطٍ من 
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شروط جعل هذا القرار شرعياً"”©. هذا الخلط فى المرجعيات الفردوية والمذهبية 
الطوائفية» هذه الازدواجية في الأفكارء أفكار النظام والثورة»ء تشكل امتداداً لتاريخ 
الوطنية والقومية والقوميات التي ميّزت القرن التاسع عشر الاوروبي. ففي ترسيمها 
حدود الطائفة الجديدة» جعلت هذه المقولة عملية الاحتجاج أداهٌ وفى نهاية 
المطاف» جعاتها عنصراً من عناصر الاتصال بين الفاعلين الاجتماعيين. 

إن تغيير الموضع في العالم الإسلامي يثير الكثير من المشكلات. فالممارسة 
القوموية كانت تصطدم بالتأكيد مع المقاومة التي تشكلها التضامنات الطوائقية» 
حالها مثل حال استمرار علاقات الولاء» دون أن يكون بالإمكان اعتبار هذه أو 
تلك من المخلفات المحضة؛ كما كان يعوقها عدم تبسيط فكرة ارضية السياسي 
وهي الفكرة العائدة إلى الثقافة الإسلامية. غير أن هذه الممارسات كانت تصطدم 
بخاصة بإبهام مزدوج : إيهام ممارسة قومّوية متقلية تسعى» بلا تميين إلى تحريك 
«الشعب المسلم)؛ و«الشعب العربي) و«الشعب الفلسطيني») وت الام الذي أدّى 
دوك ريب إلئ: كبح أوالنات تحفيق الذائيةوتحذيك الولاءات الفعلية “كما أذ 
بالتالي إلى ع المطالبة 0 في الميدان السلبيء أيّ في ميدان التعبئة ضه 
00 الزيية سنداً لكَوْمَئَة جديدة) أصبحت 0 لمكن عاملاً من عوامل 
اشتداد المعارضة» اتويات 5 انزلاقها نحو المطالية يمدى سياسي بديل) هذا من 
جهة. أمَا من جهة أخرى فإن الإبهام قد ازداد من جرّاء طبيعة المسرح السياسي 
الرسمي بالذات» الذي جعل منه طابعه المختلّ بالنسبة للأمداء الإجتماعية: 
مرشيوعا بها برل وهات الاحتجاج القومتوي. لهذا السيب أحرزت حركات 
ا 8 فترة لون تحَايناً كيرا 2 في ا المذينية و 
السوركات لصالح عبد الناصر أو لصالح ل الفلسطيية!8© - 


هذه الإيهامات تلقي الضوء على مصير المطالبات القومّوية في العالم الإسلامى. 
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برنامج سياسي «تحديثي)) كما حاول أن يفعل مصدّق طعء1105530 وحزب 
البعض للحفاظ عليها كمحض احتجاجء وعندها تخلّت عن كل وظيفة من وظائف 
الكؤْمَتَة» كي تقتصر تدريجيا على دورها المنظم للهياج الشعبي أو المنظم 
للعارضة غير الأيده لوجية 

وهكذا نجد أن هناك استمرارية بين عمل المدينة وعمل البناء الوطنى» على 
صعيد تكوّن ولاءات جديدة» ضمن عملية تعميم الممارسات الجمعية» كما على 
صعيد الإندماج التدريجي للمعارضة ضمن اللعبة السياسية الممأسسة. غير أن هذا 
الإندماج لم يرتيط قط ب «وخاضية النسق»» كما سعى العلم السياسي بجهد أن 
يقيم هذا الارتباط» بل ارتبط ببساطة بلعبة عقلية للفاعل الذي كان يتوقع الحصول 
على أكبر قدر من المكاسب المادية والاجتماعية ‏ مراهناً على الممارسة الجمعية 
وعلى توطيد التضامنات الأفقية. 

ولا يعني الاندماج ابداً إنتفاء الصراع الإجتماعيء بل مأسسة هذا الصراع 
وإدخال الممارسات التي ترتيط فيه ضمن مدى اجتماعي - سياسي ينحو إلى 
التوحد. 

في صلب هذا الخيار لا نجد وطأة النماذج الثقافية التي تعلي شأن التمثيل 
والتجمّع؛ وأثر عملية التجمعن التي تقوم بها المدينة ومحاكاة الفاعلين الإجتماعيين 
المتنافسين أو المهيمنين فحسبء بل نجد أيضاً إخفاق الممارسات البديلة» كدور 
تهميش ممارسات الموالاة*"©. بالاضافة إلى أن هناك عتاصر أشاعها التاريخ الغربي 
المعاصر من جواء كاشسة صيع التمثيل» النقابي والحزبي» ومن جرّاء بناء سوق 
سياسي كانت لعبته تقوم على التحكم بالمطالب والمصالح المعبر عنها ليجعل 
منها علامات التنافس السياسي» حسب قول شامبيتّر الشهير”” ©. ويبدو أن هذه 
الوظيفة الدمجية تصبح اشدّ بروزاً عندما نقارنها بمفاعيل التشرذم التي نشأت» في 
العالم الإسلامي» عن إنطلاقة الأحزاب الوحيدة. ”2 أو أحزاب أرباب العمل"©. 

في الواقع» هذه الكوّمَتة السياسية التي تميّز التطوّر السياسي الغربي لم تفض 


يفيف 


إليها حدّة الصراعات الإجتماعية. فالثقافة الطبقية تحمل فضيلة الجمع» وهي 
الفضيلة التي تلغي» بطريقة جذرية» النزوعٌ إلى إعادة تشكيل تضامنات عامودية 
أكانت تضامنات من طبيعة مذهبية طوائفية أو موالاتية. كما أن هذه الثقافة 
أسهمت في تبديد هذه «الإلفة العائلية الأخلاقية» التي تحدّث عنها بانفيلد 
14م ه8”"" والتي قادت الفاعلين إلى تفضيل بناء شبكات وصولهم إلى السلطة 
بالفسهم- أكثر ب حاولوا إنشاء تجمّعات خطرة» قد يخشى أن تقاسمهم ثمرات 
مشاريعهم. هذا التشكل لثقافة طبقية الذي يربطه المؤرّخون بممارسات قديمة من 
الكؤمئة» التى كانت توحّد الفلاحين ضد السيّدء وتوحد المدن ضد الريف» هذا 
اله لال مدة جديدة على الترابط الضعيفء ترابط الإزدواجية طائفة ‏ فرد. 
فالتضامن الطبقي يرسم تفسّخ البنى الطوائفية كما يرسم إخفاق سلوك مطلبي 
فرووي «تحدديدا: بالإضافة إلين أن هذا التشكل الثقافي نشّط تشكل مدى سياسي 
وطني كمركز للصراع؛ ما عرّز كسر عزلة الأعمال الجماعية وطموحها في ولوج 
اللغنة 'السياسية المساسبة: 

زد على ذلك أن الطبقة والدولة عملتا في الاتجاه نفسه لتحويل عملية الاحتجاج 
إلى مطالب؛ ولقد أشار آغولهون نفسه إلى أن السلطة المركزية سعت فى الغالب 
إلى تشجيع إنطلاقة الممارسات الجمعية”* ©. واذا اسقطنا المقولة فوق - اللبر اليةع 

ينبغي' أن نسلّم أن لعبة الدولة كانت تقوم على تعزيز مأسسة قنوات التمثيل» وعلى 

تيسير تشكل ففات لها مصالح مستقرّة» فتراقب اسس تشكلهاء وبالأحرى تشرف 
على تعميم الممارسات الحرفية الجديدة العاملة على إدارة المطالب”7 ©. فالدولة 
الغربية» التي لم تكن تتوقع مواجهتهاء ما فتفت» حتى مع إرساء دولة ‏ العناية» 
تُشرعن وجودها الخاصٌء وذلك عن طريق الضرورة المنظمة لمعالجة المطالب» 
وعن طريق محاولة الاستجابة لهاء ضمن إطار المنطق التوزيعي ©. 
ثقافة الهيجان والثقافة المواطنية. 

إن طايع التشرذم للمعارضة في العالم الإسلامي لم تحافظ عليه صلابة 
التضامنات العامودية ذات الطبيعة الطائفية والموالاتية فحسب؛ بل يزداد ويتضحم 
نتيجة العبدّلات التي تطرأ على الممارسات السياسية المقترنة بهذا الطابع وبشكل 
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عام نتيجة الفساد المطرد في الروابط بين الحكام والمحكومين. فأزمة السياسي» 
المؤثرة عن كل المستويات» تعقق مظاهز الامتلان والشرذمةة وتجول تدريجيا 
لعبة المعارضة إلى ممارسة متكوّرة من الهيجان. 

يضرب قنوات الاتصال السياسى. والتحديث الإجتماعى ٍّ الإقتصادي وبخاصة 
التمدّن ‏ ولعبة التخب السياسية يعملان في الإتجاه نفسه: التفكك التدريجي 
للنخب التقليدية التى كانت فى السابق تور الجوهري من الرعاية ‏ غير أن طبيعة 
المسرح السياسي تضغط باتجاه مضادء لعجزها عن إنتاج قنوات بديلة: من 
الإصلاحات الزراعية التى تتوالى» إلى الهجرة الريفية التى تقوى, يتولّد اذأ دون 
انقطاع» موالاة تتشوّه ويخشى أن تفقد قسطأً من فاعليتها وشرعيتها. والدراسة التي 
اجرتها أمال رسّام 24855834 .8141 عن العراق تبي أن إعادة توزيع الأراضى 
وانتقال بعضص سكان القرى إلى ضواحي المدن يشكلان: فخلياًء هيا ججداً السة 
للنخب السياسية في بغداد. اذ يضعفان سلطة ربٌ العمل» ورئيس القبيلة والافراد 
0 ل ا ا ا 
وأكثر اانا 000 إلى موقع ابي وقراطية الحديغة بشكل رئيسي؛ غير أنها 
تفقدء بنظر المولى» شرعيتها الأبوية» القبلية أو الدينية كما تفقد قدرتها على 
المساهمة هة ذعمم العا" 








ملح 








الموالاة التى تزداد سلطويتها أكثر فأكثر2*"©. ويأتى الردّ المعاكس مباشراً: إن 
استبدال لاني النبلاء التقليديين يأرباب العمل القهر 1 » الفاعلين القليلي الشرعيّة 
على المسرح السياسي الوطني يولّد إزمات ثقة ويحوّل المطالب غير المحقّقة إلى 
وضع النظام السياسي برمّته موضع تهديد. وعندما يرى نظام الموالاة التقليدي نفسه 
في خطر يصبح ميّالا إلى إسقاط الوظيفة الوسيطة القديمة معه التي كان يقوم بها 
كيفما كان, بين الفرد والاميرء عاملاً على ربط العلاقات بين الحكام 
والمحكومين بمخاطر نظام موالاة فاسد؛ عندها فإن اقل فشل قد يتفججر مباشرة 
على مجمل المسرح السياسي. 


هذه الممارسة الموالاتية المتجدّدة والهشّة قد تحصل أيضاء مع بعض 
اختلافات» من خلال لعبة أحزاب ارباب العمل؛ التي برزت تدريجياً إلى العلن في 
تركيا. عندها تمّ استبدال الوجيه التقليدي بآلة الحزب التي تطمح؛ عن طريق تبادل 
الأصوات في الانتخابات إلى تأمين الوصول المباشر لمؤيّديه إلى الدولة وإلى 
البيروقراطية. فالحزب الديمقراطي التركي تميّز بخاصة بالقيام بهذه الوظيفة؛ التي لا 
يصعب ادراك تعدّدية المفاعيل التى تحدثها على تطوّر المعارضة. فحزب ارباب 
العمل» الذي يستمّد فاعلية من دوره كسمسارء لا مصلحة له على الاطلاق فى 
تطوير وتحريك برنامج محدّد أو ايديولوجية مميّرة على صورة الأحزاب الطيقية - 
اذ قد يخشى أن تسلبه قسماً من أصواته الانتخابية المحتملة. وبدلاً من قيام هذا 
الحزب بوظيفة الجمعنة السياسية. وبدلا من أن فسخ موقع تدريب على 
الممارسات الجمعية فإن مصلحته هي على الضد تقوم على تشجيع إعادة إنتاج 
التضامنات العامودية التي يغتذي منها(" © غير أن كونه فاعل المسرح السياسي 
الرسمي» فإنه مكال» من جداء دوره المذكورء للمشاركة في إفراغ هذا المسرح من 
مشروعه الخاصٌ: إن أزمة الثقة الدورية التى تضرب نسق الموالى التركى تتحوّل 
في كل مرّة إلى معارضة للنظام السياسي باكمله؛ مقدّمة هكذاء إلى التنظيمات غير 
المعلنة صراحةً على أنها سياسية» الفرصةً غير المنتظرة لتحصيل المطالب التي لم 
تتحمّق لصالحها ولكي تتجعل منها اساسا للتشكيك الكامل بالروابط السلطوية. 


غرف 


إننا اتجد أوتعده الاسم انسية الأسيه تحني ومكط يليه الخن القاده 
على الأرض؛ هذه النخب التي يدفعهاء كما رأينا الطابع الورائي الجديد وانعدام 
الشرعية» للمطالبة أو للاعتراف يهوّيتها المخصوصة: بطريقة تؤمّن متها وبواسطة 
المطالبة والاعتراف» بالحدٌ الادنى من مصادر السلطة. إن لهذه الممارسة مفعول 


ا كالم ل ». الذؤ. على .. . شن ده 1 هن ونا اتيت انتم اقاء 
































- فالضرورة تقضى ‏ بممارسات سلطوية قمعية؛ وهى الممارسات التى تؤدّي 
قد لك رن" الكهر اندها هه اليك كنا سمل فى ا كتاف وزنا نان عي دن 
في استراتيجيتها السلطوية وتسرّع هكذا فقدان قاطللة علاقات الموالاة التي 
استطاعت حتى الآن الاحتفاظ بها. ومن أجل التعويض» تلجأ حينها ليس فقط إلى 
تعزيز ممارساتها القمعية» بل إلى توسيع فريق السلطة وإلى بنينته» ما قد يؤدّي إلى 
غو حجم البيروقراطية والفساد وازدياد «روابط الصداقة» و«التامر)ء بين النتخب. هذه 
كانت حالة الشلل فى مصر أو «حزب بازي» فى ايران فى عهد الشاه؛ وهى 
حالاات راد سلوكات استلاب وكبت جديدة) تزيد بالمفايل ماين التشرذم لل 
فرقاء المعارضة وتطلقها أكثر في مجمل النظام الاجتماعي ‏ السياسي9». 


هذه الصيغة من صيغ تنظيم المشاركة السياسية تكشف عن وجود إمكانية عمل 
مزدوجة؛ بشكل عام وعندما لا تكون قد بلغت عتية الأزمة» فإنها تساهم في 
الإبقاء على موقف من النظام الاجتماعي المحافظ» وبالأحرى على موقف من 
المراعاة يعر عنه خليط من السلوك البوالن. ويظل أرباب العمل» الذين هم مصدر 
من مصادر بلوغ الحداثة, ما دام الأمر ممكناً ‏ ستاراً لحماية الممارسات والقيم 
التقليدية» كما يمسكون بالفرد» خلافاً للتمودج الجمعي» يعدا عن سياق عملية 
الجمعنة التي تنجم عن الحداثة أو بالأحرى التي تنجم عن المسرح السياسي 
الرسمىء الذي لا يعى الفرد نفسه بأنه فاعل فيه. وبهذا الخصوص تنحو 
الممتارساك الهو الية مثلها مثل الممارسات المذهبية للمعارضة إلى إحداث فصل 
واضح بين فعل المطالبة وفعل الولاء للنسق السياسي. 


لكن في زمن الأزمات» يصبح هذا النمط من التوازن متقلباً وهضّاً. وقد يؤول 
إلى عدم محاصرة الموالين لصالح التنظيمات التي تقوم لعبتها المعلنة على الإبتعاد 
عن المسرح السياسي المدان لعدم شرعيّته. والحال أن هذه التنظيمات مبنينة 
عشوائياً وبشكل لا متساوء فهي أحياناً تنظيمات سرّية واختيارية تطوّعية» وهي غالباً 
محصورة بشبكة صغيرة من الأوصياء الواعظين؛ واحياناً أخرى متوججهة» كعنوان 
رئيسي» شطر البناء المضاد للطوائف القائمة» ساعية إلى تحقيق حياة إجتماعية. 
بين عناصرهاء متوافقة مع مبادىء الإسلام**». وعلى الرغم من كل فرضية» فإن 


انارض 


هذة التظيهاك تعشر مسلكا وتيسط خطاباً غرينين: بشكل كيين عن وظائقف 
تمفصل المصالح ودمجهاء وتنحصر نشاطاتها بإدارة العمل المطلبي. من جرّاء 
ذلك تجد المعارضة نفسها معرّزة في مميّزات تشرذمها ومجموعها كما في 
طبيعتها المنتشرة هنا وهناك وغير الخاضعة للرقابة سوىر بصعوبة. 


زد على ذلكء أن نظام الموالاة ‏ بعد بلوغه هذه الدرجة من الفساد ‏ وفى 
انغلاقه على نفسه وعلى وظافته الداخلية الوحيدة على المسرح السياسي» وفي قبوله 
علاقات الصداقة أو التأمرء يزيد المسافة بين الأدوار السياسية الرسمية ومجمل 
الأمداء (جمع مدى) الإجتماعية» مبرزاً أكثر علاقات الاستلاب السياسية. فنحن 
نشهد اليوم» في إيران وفي مصرء بشكل خاصء عودة إلى الأوضاع التي ميّزت» 
في القرن التاسع عشرء ولادة الممارسات السياسية الأولى الحداثوية: وكما في ذاك 
العصرء فإن هذه الممارسات لا تحوّك مختلف الاطراف ضَدّها فحسبء بل 
تثيرها. مع ذلك يبدو أن هناك فارقين اثنين: إن المجابهة هذه المورّة تشتدٌ على 
المسرح السياسي الحديث من جرّاء الإحباطات المتراكمة والتي تولدت عن الآمال 
الخائبة من التعبئة الاجتماعية؛ ولا يمكن أن تضطلع الاريستقراطية التقليدية بهذه 
المهمّة» اذ قد فقدت معظم سلطاتها السياسية» وخاصة من جرّاء الإصلاحات 
الزراعية. هذا التطور المزدوج يشكل من جهة ورقة إضافية رابحة في أيدي 
التنظيمات الإسلامية التى تفرض نفسها هكذا كبديل رئيسى فى القيام بوظائف 
التعيئة واجتذاب الولاءات؛ وهو من جهة أخرى يسهم في إعادة التوازن إلى 
الخطاب المعارض الذي يخلط بين الإستناد إلى التراث والدعوة إلى الحداثة» كما 
تعبر عن ذلك وبشكل جيد حركة نورك» في تركياء التي تنادي بضرورة التوازن 
العادل بين التقليدي عدون رمو القوانة الذي لأ يمكن حصوله الآ اذا تم 
احترام تعاليم القرآن0”؟». فالطابع المركب للتعبكة التي تنجم عن ذلك تبعد هذه 
التنظيمات من القيام بوظيفة برنامجية» لهذا يبقى عمل المعارضة بعيداً عن إنتاج 
المطالبء ويعوّضها للإنزلاق أكثر باتجاه الهياج الشعبي. عندها إن دلت هذه 
الامكانية الكامنة على شيء فهي تدلّ على حركة تعبئة تتميّز بتشرذمها وبقصر 
نظرها وتوقّعاتها وبادّعاءاتها احتواء المطالب المختلفة في طبيعتهاء كي تربطها 


كيف 


بالعث لتشكيك الدوري بشرعيّة المدى السياسي . 


وبعد أن يتّخذ نموذج الهيجان الشعبي معالمه هكذاء يتحدّد نقيضاً لنموذج 
المطالب» وهو النموذج المصاغ من المفاضلة بين المطالبة والإندماج داخل 
النسق السياسي وتوقّع الإعانات من جانبه. التخارض هنا هو أكثر من تعارض في 
الممارسات» بل هو في الحقيقة تعارض بين ثقافتين» أي بين مدلولين مختلفين - 
وبالأحرى ادافين ب مستوعين للسياين "نفمل الأحدات المارييكية والتحارف 
المتباعدة. ويمكن أن نعتبر أن ثقافة المطالي المحدّدة على هذا النحو هي عنصر 
أساسي» من ثقافة المواطنية؛ لأن المطلب يفترض قبل كل شي الإندماج الأدنى 
للفاعل الذي ينتجه مع الجماعة السياسية التي ينتمي إليها: إنه يقيم صلة» كما في 
الكومونة البرجوازية سابقاً» بين وعي المصلحة - فردية كانت أم جماعية ‏ ودعوة 
لجرك لنابية هذه المصلحة: ولآن العملية التي يتم بها المطلب في الدرجة الثانية 
قلي على مدى تحقيقه» ممارساتٍ من طبيعة جمعية» وهى الممارسات التي 
تصبح شرعيّة بطريقة نهائية استناداً إلى معرفة الغير وإلى تعاون مجمل الأفراد الذين 
يشكلون الجماعة التي يتم التوجّه إليها. واخيراً نقول» ولأسباب تعود عامّة إلى 
التجربة وإلى السعى إلى استراتيجية أفضل» بأن العظلي يفك إلى سلسلة كاملة 
من الأقدال اللمتخولةه «بشكل كاقية إلى مو سات :وطفوين كن در تددن فراع 
النسق السياسي» وكي تضمن اداء وظافته اليومية. فاذا لم يعتور الدولة الفسادء على 
المدى الطويل» من جرّاء زيادة العطالمنة فإنها(أي الدولة) تجد فيها تحقيق ذاتها 
وطريقتها في التكيف معهاء كما تجد فيها تجدّدها وانشغالها الرئيسي. 


إن ثقافة الهيجان الشعبي تعبّر. على العكسء عن استحالة التوفيق بين النظام 
والمعارضة وعن استحالة جعل العمل المطلبي عنصراً مكوّناً لمدى سياسي موحد. 
والمعارضة, التي تصبح ميّالة من جرّاء ذلك إلى إعادة بناء نظام سياسى شرعى فى 
مواجهة المسرح السياسي الرسمي؛ هذه المعارضة تعيد صياغة السياسي بما يمكن 
أن نسمّيه «صيغة شعبية للعمل السناضيية 7 وهذه الصيغة الآخيرة. أليست ا 
ماأرال حهوفا وغير مقروء عن تجدّد أشدّ عمقاً في الممارسات والنماذج تجاه 
تحدّي الحداثة؟ 


:33ظ_> 


الإيقاعات بين المعارضة والهيجان الشعبي: من القوّة الكامنة إلى القوّة الفعلية 


إن الهيجان الشعبى والمطالب لايرتبطات بالديتامية نفسها. فخصوصية الهيجان 
في إرجاعها إلى دوراحة :في نركها إلى تغاقب حقبات معميزة بضراعغات حاثة 
وك نسبي؛ بينما دراي المطلب تخضع لإيقاعات يبدو أن نتائجها 
المتعارضة هي بالضرورة اقل إثارة. زد على ذلك أن الخشية من القطيعة لا يمكن 
تقييمها ضمن الحدود نفسها: في حين يكون الحدّ أقلّ مأساوية ضمن منطق 
المطلبء فإنه يكون بالقوّة أكثر مأساوية ضمن منطق الهيجان» اذ خصوصية 
الهيجان هي في القدرة على النفاذ إلى قلب كامل للنظام السياسي القائم» كما 
يوحي بذلك مثال الثورة الإيرانية؛ وهو الأمر الذي يحصل أحياناً بأسرع ما يتوقّع 
المراقبون والفاعلون2»*5. هذا الانتقال من القوّة الكامنة إلى القرّة الفعلية» من 
الهدوء إلى التوئّر. من النظام إلى التحوّل» قد جرى تفسيره. من خلال دراسات 
حديثة عدّة, غير أن هذه التفسيرات كانت فى الغالب مسحوبة على التجارب 
الفرية وك السيراك حم عادة وبطريقة امتالعة» الدوزالوسويل الشيل السيانية 
وتخفي بشكل خاصٌ مفاعيل؛ على المدى القصير تطوّر الاستراتيجيات التي تُعَدَ 
داخحل ال ح السياسية وخارجها. ْ 

لقد كتب الكثيرون عن الدور الذي لعبه. في هذا المجالء التغيّر الاجتماعي 
وإيقاعاته. فالفرضية التنموية القديمة للمفاعيل المشؤومة للتحديث السريع قد 
استخدمت بوفرة لتفسير الصعود القوي للمعارضة في ايران» وبشكل عام؛ لنقض 
الترابط بين تقدّم الإسلاموية والبناء المتسارع شيع المديني والصناعي. فالقضية 
انشت مبالا: إن الإخفاق الذي أصاب المسارح السياسية يمكن أن نتبينه في 
الريف كما في المدينة» والحركات الإسلامّوية تشكلت بسرعة أكبر في 
المجتمعات المسلحة الأكثر تمدّناء في مصر وفي سوريا أو في إيران. والمدينة» 
كما رأينا ذلك» تبرز مأساوية مفاعيل التشرذم الاجتماعي» وتقوّي التضامن 
الجماعي المذهبي لتحوّله إلى مصدر للتعبئة؛ إنها تبقي على البطالة وحالات 
الحرمان» وتجعل التباينات الإجتماعية بارزة» وتولد» ويخاصة عن طريق السياحةء 
سلوكات ضد الأجانب ومضادة للغربيين0**». غير أن الأطروحة بسيطة للغاية» فهي 
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لا تسمح باكتناه سوى سطحية الظاهرة» كما أنها توحي بشكل قاطع بأن الأزمات 
التي تؤثر على مجتمعات العالم الإسلامي تعود ببساطة إلى موقف متشئّج تقليدي 
وإلى رفض الحداثة. 


إن الغموض الذي يلفٌ هذا الحديث ينوجد في تفاصيل الحجج المقدّمة. 
حركات المعارضة تؤكد أن عملية التحديث وعملية التعبعة خاطئتان: قد تصل 
الأزمة هكذا إلى ذروتها في حال التفاوت الحادٌ بين عملية التمدين السريعة وعملية 
مدر لاقي التي قد لا تتابع؛ الأمر الذي يدفع باتجاه المدينة أعداداً كبيرة من 
طريقة للتعويض عن أشكال الحرمان التى طالتهاء فى الحياة المدينية9*©. بالمقابل 
جد مفكرين آخرين يركرون على التجاحات الى أحررتها المعارضنة الإسلامؤية 
داخل المواطبين الذين بداوا بفك الخرف؟ غولاء المفكروة الذي يبروون إتنا 
النجاحات الدالّة التى احرزتها التربية داخل صفوف سكان طهران فى السنوات 
الأخيرة من حكم الشاه”” ©» وإمّا الدور المميّز الذي لعبته الجامعة» وخصوصاً فى 
القاهرة) في تجنيد محاريين إسلامويين جدد2 6 


إن. لكل واحد من هذه التحليلات قسطه من الحقيقة: إن تأثير الملّة أو 
الجمعيات الدينية هو واقعي سيما وأن الفردء لجهله الكتابة» محروم من وسائل 
الإتصال؛ أمَا بخصوص نجاح التربية» فيمكن القول بأنه من المؤكد ايضاً أن هذا 
النجاح هو مصدر توقعات وانتظارات كما هو مصدر حرمانات تجاه الحداثة؛ كما 
تشهد على ذلك مسيرة طالب من القاهرة» كما رسمها جيل كيئل أومء؟1 وهء1ان©» 
مسيرة الآمال التي ولدت على مقاعد جامعة مرهقة إلى درجة ازالة الوهم من رأسه 
في في أن يجد نفسه. بعد سنوات عدّةء سائق عربة أجرة أو عامل رصاص» 
ليتجتّب دور العاطل عن العمل الحامل للشهادات7"'©. فالتعليم العالي» ولكونه 
مركز تجابه مباشر مع معرفة ذات اصل غربي» ينشّط لدى الشباب البحتٌ الدائب 
عن خطاب بديل يخدم» وخاصة في الدوائر العلمية» استراتيجية تجنيد التنظيمات 
الإسلاموية2©”0). 
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0 التأوبلين به يصبحان انين للنقاش عندما يتعيل 0 إلى استبعاد الآخر. 
000 أن الحركات الإجتماعية عندما تشكل ن تدر لأ 3 حركات فئوية 


إن مَثَل إيران» من وجهة النظر هذى هو مَثَل معبّرءوليس المثل الوحيد. فلقد 
استفاد الصناعيون والتججار - الصغار والكبار ‏ من الإزدهار الإقتصادي المفاجىء 
الذي حصل عام ١375‏ وخاصّة الازدهار الذي أعقب رفع سعر النفط في ١9177‏ 
هذه الظروف انعشت الأمال والتوققعات» سيما وأن لعبة القادة الطبيعية كانت تقوم 
على توطيد شرعيّتهم» باستغلال الظروف إلى أقصى حدّ 0 المجيء المباشر 
لزمن الرخاء الذي سيستفيد منه؛ مباشرةً» كل مواطن. لكن متطق اللعبة السياسية 
للورثئة الجدد لم تتوقف عند هذا الحد: هذا المنطق كان يتضمّن اقتطاعاً هامّاً 
لمصلحة ميدانه الخاصء إن فى تعزيز الجيش أم فى تعزيز البيروقراطية» كما كان 
يتضمن جهداً يهدف إلى لوحا الإزدهار الإتتصادي» بشكل تسلّطي» نحو 
قطاعات إجتماعية تعتبر أساسية في توطيد المسرح السياسي. هذا الاج لا دفع 
حكومة الشاه إلى الارتماء في سياسة تسعى أن تفرض بالقوة رفعاحاداً في اجور 
العمّال» وأن تفرض بدء مساهمة العمّال بالأرياح» ما ساهم في حفض عافرالك 
البرجوازية الجديدة» وفى خلق سلوك من الحرمان داحل هذه البرجوازية» وفى 
تسريع الأرَهة ا قل الاسة التي اندلعت خلال العام 176و 3 
واشتدّت من جراء انخفاض عائدات النفط» تفاقمت بدورها من جراء سياسة 
الحكومة: لقد حاربت الحكومة التضخم المالي بما يتوافق مع قواعد حكم الشاه 
القواعد الأكثر تقليدية مع عدم مراعاة أخطار المزايدة المأسوية التي ترافق هذه 
القواعد (التشهير بالمذنبين ومعاقبتهم بأسم الجماعة واللجوء إلى القمع الأشدّ). 
فالصحافة في ذاك العهد تجتّدت بكاملها للتشهير» علانية وبعناوين عريضةء بأوائك 
الذين يبيعون بأسعار مرتفعة» يحدوها إلى ذلك الوشايات والمشاهد المرعبة التى 
كانت تغدذّيها إعلانات الوشاة التي كانت توضع على نوافذ مسبتي الي 
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والحال أن المظالم لم تة تقخصر على كبار التجّار» بل طالت أيضاً صغارهم؛ 
باختصار لقد طالت مجموع الناس الذين يتعاطون في البازار. الذين تعتمل في 
نفوسهم مشاعر الحرمان والخشية من القمع”” '©. ويبدو هذا التضافر واضحاء سيما 
وأن السلطة السياسية» وللقيام بدورها الخاصٌ» وجدت انها مدفوعة لتقوية الامال 
الخائبة ولإعطائها توججها سياسياً بالدعوة» بواسطة خطاب ألقاه الشاه في تشرين 
اول 215375 إلى التقشّف وبذل الجهود على غرار الوعود التي قطعتء قبل ثلاث 
ستؤات» بالتحدائة والحتة” © 


إن العيش في الحرمان يصبح غير محتمل عندما يكف الناس عن الإيمان 
بحظوظ تخفيفه حسب تعابير هيرشمان 8وصتطم1151 المعهودة؛ وهو يشتدٌ عندما 
يعقب ظروقاً اقتصادية مؤاتية؟”©. لكن حدّة الظاهرة وصلتها السياسية يتعرّزان بقوّة 
في سياق الحكم الورائي المتجدّد: لأن الأمير يستثمرء بإفراط» سياسياً كل ظرف 
اقتصاديء أي الأمير المتلهّف لتثبيت شرعيّته والقلق للحفاظ على كامل إشرافه 
على السوقء مهما كلف الأمر؛ ولآن كل تدخّلاته لضبط السوق لا تؤتي ثمارها 
الا باللجوء» تحديداًء إلى ادوات سياسية هي نفسها مكلفة وغير شرعيّة؛ ولأن لعبته 
تقوم على استغلال التوفّعات إلى أقصى حدٌّء خشية اضطراره من المعاناة» مباشرةً 
وبشدّة» من الحرمانات التي تعقب هذه التوقّعات. 


هذه الصيغة من صيغ ازدياد المعارضة» وتلقّفها من قبل التيارات الإسلاموية 
نجد كولون 2م11ده© يتناولها بالوصف بتعابير مشابهة بصدد الستغال ادهعمة5: إن 
اتهيار أسعار فستق العبيد ولد الحرمانات نفسها وردّة الفعل نفسها للسطلة السياسية 
التي لجأت إلى القوّة والقهر لفرض الضرائب ولإدارة ديون المنتجين0©. ويصحٌ 
قول الشيء نفسه عن الإختلالات الإقتصادية التي أعقبت الإنطلاقة الصناعية 
والمدينية التي ميّزت تركيا في عققد الستينات» والتي سبيت أيضاً حرمانات متعدّدة» 
استخدمتها وسيّستها لعبة العوامل نفسها(ة. 0 قو :ذلك عو الإتلزايات 
والقلاقل التي عمدت مصر في /ا1591غ وقد سعّرت نارها خخيباتٌ الأمل التي رافقت 
فشل سياسة الانفتاح الليبرالية: كما نشطتها سلسلة المناورات الإقتصادية 
الإستعراضية والقاشية التي قامت بهاالسلطة السياسية لاخذ المبادرة والإمساك يزمام 
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الأمور: ارتفاع مفاجىء في الأجور بلغ 2/7٠‏ وبعد فترة قصيرة تمّ إلغاء الإعانات 
السمتوة عتق أكقر هم عشرون سنة للمتدوجات ذات الابديلاك الكبي 2 58 إننا 
تدرك أن ظاهرات من هذا التوع تهدّد على حدّ سواء البلدان النفطية» والبلدان التي 
لا تملك مواردء وتعود إلى طبيعة الممارسات السياسية» القائمة على الحكم 
الورائي المتجدّد أكثر مما تعود إلى قوانين الإقتصاد. 


إن استراتيجيات التحديث المختلفة ترعى» كل واحدة على طريقتهاء هذا 
الصعود لللمعارضة وهذا التجمّد السياسى. فابتر امم هو الذي كان قد أشار إلى 
التوئّرات الملازمة لعمليات التحديث التي تضرٌ بالعالم الثالث والتي تحدّث» بشكل 
رئيسي» إنطلاقاً من الإرادة السياسية للنخب الموجودة في السلطة» في مواجهة 
أمداء إجتماعية يوكل فيها إلى الفاعلين أدوار سلبية إلى هذا الحدّ أوذاك2"0. 
ولدينا اليوم دراسات 0 جدّة تنير تناقض الاستراتيجيات الناجمة عنها”"'؟. إن 
عملية التحديث, التي تضفي الشرعية على سلطة النخبء لم نذا الأضعن جدود 
معينة» إلى الحدٌّ الذي لا يغير الشك برفعة الفمكات الحاكمة القائمة؛ وكون 
التحديث الإقتصادي يحصل بمبادرة من الأمير وبطانتهء فإنه يبقى من وحي سياسي 
أساساً؛ محافظٍ هكذا على استياء الفاعلين الإقتصاديين وعلى حرمانهم وسخطهمء 
وهم الساعون للإستفادة منه. 


تبدو هذه الظاهرة جليّة» بشكل» خاصٌ في حالة إيران. ولقد بين أمين صيقل 
5111 ستصتة كيف كان النمو الرأسمالى» الذي شجّعه الشاهء» يقحضىء كى 
ينجح؛ لا مركزية المسؤوليات»؛ وإعلاء فأن المشاركةه وازدياد السبادرة ل 
أي إزالة المسرح السياسي إزالة تدريجية» وبشكل رئيسي» إزالة البيروقراطية: لقد 
ألفى الأمبراطور الإيراني نفسه أمام معضلة لايستطيع حلّها؛ تؤدّي به إِمَا إلى كبح 
النمو للحفاظ على وصايته السياسية» وإما للتخلّي عن مصادر سلطته لإرضاء 
الرأسماليين من أصحاب المشاريع الجدد(""2. وعندما حاول الشاه في البدء الرهان 
على تجاهل هذه المعضلةء جازف بزيادة حدود التناقض: إن توججهات الشعلة 
الخمسية الإقتصادية الإيرانية عزّزت إتساع الوظائف الحكومية والبيروقراطية بشكل 
كبير عن طريق سياسة إعادة التوزيع» وتطوير التجهيزات الجماعية وتمويل عمليات 


هك" 


النفوذ والهيبة. وكانت النتيجة الملموسة المباشرة الإنطلاقة الهائلة للبيروقراطيات» 
أي اختيار أعداد كبيرة من الموظفين» جعلت حداثة عهدهم في الوظيفة المَلكية 
سريعة العطب وهشّةق إن لم نقل أكثر"©. 


قد يمكن القول إن لعبة التحديث» التي قامت بناج على مبادرة من سلطة حكم 
وزائية متجدفة» هي اذا عامل تن عوامل المعازطة : الشنارضة امن حاتت النحب 
الإقتصادية» العتيقة أو الحديثة التي انزعجت وقلقت من التحديدالسياسي ا 
لسيافات 'القمن: الإقتساد م وم جتاني: التيروقراطيات» القن «اجددية قينا ميا مالا 
للمطالبة باستقلاليتها الخاصّة تجاه الأمير» غير أن المعارضتين لم تسيرا بالضرورة 
حدث في السنغال» نقض «الطبيعة التكنوقراطية للدولة)؛ وهكذا تعرّز تأثير 
الجمعيات الدينية وتأثير أوساط المرابطين» ما أسهم في إرساء المعارضة خارج 
السياسى”"'2. وفى مرحلة ثانية» نَحَتٌ الظاهرتان إلى الإلتقاء» كما حصل فى إيران 
فى نهاية العهد الأمبراطوريء الأمر الذي أبقى على ضبابية حركة تطالب فى الآن 
نفسه بالتقليد والحداثة» بالليبرالية الإقتصادية والنظام الموجّه. وقبالة المسرح 
السياسي الذي تميّز برأسمال ضعيف من الشرعيّة والذي حُكعَ بخيارات استراتيجية 
كانت تضيق» وله فمر الدوائر التمثيلية والجمعية» استطاعت مبادرات المعارضة 
التي كانت 0 0 م اي الرسمي أن تستمدٌ من هذا ارك 
اتنعم) 0 كما كانت الحالة فى إيران مع «الثورة البيضاء) فى 1953577ء 
ومع سياسية التنمية الإقتصادية التى بدأت بعد عشر سنوات» كانت عملية إعادة 
سلطة يوجد فيها كل الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا التغيير”"©. 
م أن نتخيّل» ضمن هذه الطروف» أن النخب في الى كم الوراثي المتجدّد 
تسعى إلى تفعيل حظوظ بقائها فى السلطة باحترامها سياسة الجمود التامٌّ؛ كما قد 

ينبغي عليها أن تكمة تتمتّع بالسيطرة العامة مه على اللعبة الإقتصادية؛ وهذا الأمر هق ضصمن 
سياق الإرتياط أو الترابط, طوباوي كلياً. فهذه النخب» الخاضعة للعبة المصادفة 


"3 


التي لا تحتويهاء هي نخب مرتبطة شكل كبين بالتطوّر وإيقاعاته. 

والحال أنه ينبغي أن نلاحظ أن تورات والاستبدادية يؤدّيان إلى النتيجة عينها 
وأن الخيار بين هاتين الاستراتيجيتين لا يعطي الأمير مبادرة الضغط على المعارضة 
ولا مبادرة ضبط الروابط بين 00 السياسي والامداء المختلفة التي تحيط بة. 
لقد سبق فترتي المعارضة الكبيرتين» ة في ايران» جهدٌ ملموس للتحرّر. فين تاه 
السلطة في فترة الخمسينات» شهدت ار الستينات هيمنة لانفتاح حقيقي» تم 
دعمه بقوّة من قبل ديبلوماسية كندي: سياسة الانفتاح هذه أدّت إلى أحداث العام 
١957‏ الدامية"'©. زد على ذلك أن الأعوام ١915 - ١91/0‏ ظلّت أعوام بتاء 
حزب راستا خيز #نط>1 هغ5ه1» الحزب الوحيد الذي كان وراء تأسيسه الشاهء» كى 
يضمن بداية المشاركة السياسية والتي شكلتء على الأقلّ في سنتها الأولى؛ ارضية 


مجابهة ونزاع بين التيارات والأقسام التي كانت تنتيمن) ولو بخجل» توعا مد 





ع محخمة 1 26 سو وبسح جب ل يواه الو تكن .فلم اس - 


جهة في حقبة العلمنة الإستبدادية التي ترفك العفرية الاخررة والتي شهدت ولادة 
قم 01 كبر كر هو هزاكر المغاوضة الديو "تود عحية أخرى 3 
و91/7١اء‏ عندما اختار الشاه» عن إكراه أو عن سوء تقدير للمخاطرء سياسة الإتفاق 
مع رجال الدينء مؤمّناً لهولاء استقلالية قوّية أتاحت لمختلف الحركات الدينيية 
الحالية أن تتشكل وأن تجتذب اعضاء. 


ويبين المثال التركيء من جهتهء أن مراحل الدمقرطة والتنافس السياسي الفعلي 
قد استفادت منها التنظيمات ذات التوجّهات الدينية كى تفرض نفسها تنظيماتٍ 
فاعلة في اللعبة السياسية وكي تقرّي تأتيرها؛ بينما يبدر أن الأمر في الجزائر أو 
غيرها يوحى بخلاف ذلكء كاشفاً الطريقة التى يمكن للفئات الإسلاموية أن 
تغتذي من توجياكت النظام السلطوية الج 0 والغموض نفسه يُبين فى 
تاريخ مصر الحديث. والسياسة الليبرالية التي ايتغاها 'السادات مقد 4181/4 فاقت 
مفاعيل سياسة السلم تجاه اسرائيل» الأمر الذي شجّع ليس فقط انتعاش عمل 
الأخوان المسلمين» بل شجّع أيضاً وجود تنظيمات ذات توجه إسلامي وججهت 
حركات الإحتجاج اليومية وضمنت خروج عدد من الأفراد من الأمذاء السيامنية 
الرسمية؛ كما كان من نتائج هذه السياسة الهيجانات الدامية التي حدثت في 
كانون الثاني ١5177‏ والعى استهدفت بخاصة الجامعة الأميركية والسيارات 
الأوروبية 5-0 الليلية؟©. هذا الإحفاق دفع نظام السادات إلى التشتّج 
الإستبدادي التسلطيء اذ قمع الاضرابات والمظاهرات» ومنع التنظيمات التي 
تعأسس «على الطبقة أوعلى الدين)» واستبعد عدداً من الأشخاص من الحياة 
السياسية والإدارية. غير أن الظروف المستجدّة كانت مؤاتية للمواجهات الدينية 
في حين ازدادت» في ١98٠0‏ و21981 المظاهرات العنيفة» متّخذة» علانيةً 
توججها طائفياً أو جاعلة» في الغالب» المسلمين والأقباط يتواجهون. هذا التطوّر 
انَىء في ايلول »118١‏ إلى توقيف عدد كبير من المسؤولين الإسلامويين؛ 
وخامة عفني فال اداه 


إن العنصر المحدّد غير موجود اذا فى «درجة الاستبدادية) ولا حتى فى تعاقب 
مراحل«الإنفتاح» و«الانغلاق»؛ قد يبدو متموضعاً أكثر في طبيعة العلاقة السياسية 


"144 


نفسهاء في التوّر المطرد الذي يظهر بين المسرح السياسي والأمداء الإجتماعية 
والذي يولّد مزيداً من سوء الفهم؛ ومزيداً من الرفض وينتج المفاعيل عينهاء مفاعيل 
تشرذم المعارضة وتكتلهاء فى فترات القوّة» كما فى فترات البحث عن تسوية. 
فالنظام القائى أكان لمرانا اد «اتحيدافيا .يسنا دائماً إنتاج دينامية الحكم الوراثي 
المتجدّد التي تقوده إلى الإخفاق وترفع المعارضة في وجهه. فالسياسة الليبرالية 
الإقتصادية التي اتبعتها مصر كانت في قسمها الأكبر ضحية مقاومة البيروقراطية 
لهاء وهي البيروقراطية التي جعلت محاولة «الثورة الإدارية مدعاة سخرية» أي 
مادا المكوّسة بشكل خاص للقضاء على القطاع العام. وكانت سياسات 
التدتحل الناشطة الإقتصادية التي اعتمدت في السابق قدأخفقت من جرَاء اللعبة التي 
قامت بها النخب البيروقراطية المهتمّة بمراقبة وظيفة الإصلاح - وبالاحرى بالقضاء 
على هذه الوظيفة. 


هذا الاختلاط للمراحل اليبرالية والاستبدادية في مرجل الإخفاق. وتعاقب هذه 
المراحل وبالتالي تشابكهاء تسمح كلها بفهم موقف تراجع المعارضين الليبراليين 
أمام النخب الدينية» وهو المؤقف الذي اصبح تدريجياً مألوفاء بل موقف خضوع. ' 
فالموارد التي يمتلكها المعارضون الليبراليون لا تتوازى ابداً مع تلك التي تتمتّع بها 
النخب الدينية: إن الليبراليين» المنخرطين بين الحين والحين في اللعبة السياسية 
الرسمية» يظهرون وكأنهم معارضون لا يمكن تصديقهم بسهولة» كما لا يمكن 
ادراك خطابهم وتعقيدات التكتيك. زد إلى ذلك أن الليبرالين يتقاتلون تحت شعار 
أن كل منطق الحكم الوراثي المتجدّد ينحو إلى عدم التوصيفء إلى عدم الشرعنة 
إلى تقديم كل شيء وكأنه ببساطة غير واقعي كلياً. لأجل هذا يفقدون كل مَلّكة 
على الاختيار: إن إِتّباع الدينيين يبقى حظهم الوحيد في وضع معارضتهم موضع 
التطبيق وفي تحريك الحدّ الأدنى من الدعم لمصلحتهم. فما الذي يتوسلونه 
واسطة؟ إن مثل إيران قد بيّنَ حديثاً قدرتهم الضعيفة في الضغط على توجّه الحركة 
وفي توجيهها نحو مطالب الإصلاح الإصطفائي أوء بالاحرى» نحو مشروع سياسي 
متوافق مع خيارهم: إن المغامرة التي قام بها مهدي بازركان صوععدحة8 تلطعللل 
الذي يقارنه بخخاش طمهطعلة8 تسكن دون شفرة)ء» هي من وجهة النظر هذه 


"2 


مغامرة ذات دلالة2©”59, 
إن تطوّر المعارضة يرتبط اخيراً بطبيعة التنظيمات» بتوججهها الاستراتيجي 
وبمصادر تعبئتها. والمرونة القصوى التي تبديها الحركات الدينية تلعب» على هذا 
الممعوق: ذورا كثرا. وويكن للخبار الاستراتيجي الاوّل الذي تتخذه هذه 
الحركات أن يقوقعها ضمن اطار سلوك رافض للنظام السياسي القائم؛ الذي ترفض 
سمته «(المُشركة) و ببساطة سمته الفاسقة. والتنظيمات التي تسترجع تقليد هجرة 
النبي والتي تستلهم هذا النموذج توججه عملها المعارض باتجاه عدم المشاركة في 
الحياة العامّة أكثر مما توججهه باتجاه الهيجان أو الرفضٍ العنيف. والقرابة بين عمل 
هذه التنظيمات وعمل الجماعات الصوفية التي كانت تنظم في العهد العباسي اوّل 
مط من انماط المعارضة ضد طموح الامبراطورية في احتكار وظيفة الهيمنة» دون 
ان تقلق بال أولكك الذين كانوا مكلّفين بالمهقة. ونجد هذا السلوك حالياً في 
عمل الجمعيات الدينية في «المغرب وبخاصة في افريقيا السوداء المسلمة. وهو 
السلوك الذي يذ كر يالتعكتيك الذي قوّرته و«جماعة المسلمين» في مصرء والتي 
نادت؛ حول شكري مصطفىء؛ برفض كل تعرّض للشبهات مع الدولة» والتي تشهّر 
باعمالها مع العمل على إعادة بناء جماعات حقيقية من المؤمنين» 0 
السياسيء ومع الدعوة لسلوكات خروج منهاء على سبيل المثال رفض 
التوظ9 0 
إن هذا النمط من الاستراتيجية يشكلء دون أن يستهدف الاستيلاء على السلطة 
ولا قلب النظم القائم» تحدّياً يتركز على هوّية المسرح السياسي بالذات التي لا 
يمكن آبذا أن تطمح إلى اجبار كل مواطن مباشرةً؛ وهذا النمط هو ايضاً أداة فعّالة 
حر وى سكا الاقم اح ويا اماج لايق إن 
خلفية حركات المعارضة في العالم الإسلامي» واستراتيجيات الخروج التي تعتمدء 
تعيق يومياً وظائف فرض الضرائب أو وظائف التجنيد؛ وبتغذيتها ظاهرة التشرذم» 
فانها 0 ا ل إلى مآس. 


هذه القاعدة» دون إدّعاء بتوججه سياسي. والمثل الصارخ عن هذه الأماط هو مثل 


6١ 


التجمّع «الحجّاتيه المهدييه» الذي أنشىء في إيران والذي أعقب تنظيم عنجومان - 
إزد إ بهايات 8323246 ع -0ع2 ع-مقصدوزلمم (تجمّع مضاد للبهائية)» الذي 
اسّسه حبجّة الاسلام محمد حلبي. وكان دوره يقوم اساسا على تبشير المؤمنين 
وتربيتهم لتحصينهم ضد كل زندقة» وعند الاقتضاء «لإعادة تأهيل) البهائيين 
المرتدّين. وكان عمله اليومي يهدف إلى القاء المحاضرات» وإلى طيبع الكتيّبات» 
وإلى إعداد صفوف أخلاقية» وإلى تجهيز مكتبات ومؤسسات إحسان وبق 
وبالاحرى مراكز طبية: وهداك المقدار نفسة من الأهداف غير المؤذية التئ 
نكل لذ د يسفن رينا ظلق :إن يدبن تومي العاف وان" مدي له 
سلطة تجييئن قادرة على التملض -من رقابة 'المؤسسات- الزسمية وآن يستفيد: عكذا 
من خضوره الكبير-داخل البلدء "ومن الولآعات الستبايعة 'وشبكة تنظيميّة كديفة 
صنو0 


بالطبع» لم يسع تجمع الحجانيه للعب دور منفتح في التربية السياسيق: كما لم 
يسع لإدارة المعارضة وقد ذكر دوماً بأولوية توجّجهه الديني» وبرهن عن حذره اثناء 
هيجانات 2319717 وحدّد المسافة» في بداية الثورة» بينه وبين الخميني وبينه وبين 
تيار الصادقية اعناز[5206 الذي كان مر تبطاً يةاشاغرة. غير أن وظيفته في رفع 
المطالب ظلّت محدّدة: هذا التنظيمء الذي كان المدى الوحيد من الاستقلالية 
المتشكل تجاه المسرح السياسي الامبراطوري» كان احد التنظيمات القليلة التي 
إقترحت بديلاً؛ ولأنه كان مركزاً من مراكز توكيد الخطاب الديني بشكل حاسمء 
كان بالأولى فاعلاً يخشى جانبه في اظهار عدم شرعية المسرح السياسي الرسمي» 
عن طريق دفع المطالب التافهة غير المحقّقة إلى أن تتحوّل تشكيكاً بالنظام 
السياسى. ومن المناسب كذلك أن نعتبر دالّة السرعة التى اتََحَذْ بها تيار الصادقية» 
الأكر علي سناما فرع شتف امزاكقةا اشر قة الوويت سكيد لاله يك 
تنظيمه وقوّة تأثيره. وهكذا ينشأء حتى فوق إرادة الفاعلين» نوع من الاستمرارية 
بين الحركات الدينية «اللاسياسية) والحركات الدينية السياسية» وفق منطق يضبطه 
تطوّر الظروف التي تساهم هذه الحركة أو تلك في خلقه. 


إن إيران» ضمن وجهة النظر هذه تشكل بالطبع حالةٌ نافرة» وذلك عائد بشكل 


أه؟" 


خاص إلى قوّة رجال الدين فيها وإلى طبيعتها التراتبية» وبالاحرى البيروقراطية. لكن 
هذه الازدواجية بين الكامن والظاهر التى تضبط عمليات المعارضة ليست غريبة 
عن بقية البلدان الإسلامية. إننا تصادقف هذه الإزدواجيه في تركياء إنما بطريقة 
محصورة جدَأ حيث نجدء وكما رأينا ذلك سابقا النوركو والسليماتسي يقومون 
بمهامٌ شبيهة بالمهامٌ التي يقوم بها الحجّاتية في ايران» قد يكون لتهيئة أرضية من 
أجل استكئناف العمل بطريقة أكثر سياسة. لكن قد نجد هذه الازدواجية» مع بعض 
متغيّرات» لدى بعض التنظيمات الإسلامّوية فى مصر المعاصرة. فبعد تصنيف 
الحلمين سيان أذ الجماعة الاساكية سمي » كما الحججاتية فى إيران» 
بالحرص الذي سعت من خلاله إلى تنصيب نفسها مؤدّية خدمات 50 ونكاناً 
للتربية والحياة الإجتماعية؛ الأمر الذي أتاح لها بلوغ العدد الضخم من الطلآب» 
مستفيدة» في الفترة الأولى» من تساهل البوليس. غير أن الفارق بينها وبين التجمع 
الإيراني يعود إلى كون الجماعة الإسلامية شاءت تجاوز ذاتها وعملت على ذلك» 
عن طريق سعيها خصوصاً لنشر تأثيرها خارج حرم الجامعات» وعن طريق فرض 
نفسها كفاعل سياسي محتمل.("© ولقد بيّنت الأحداث أن هذا التبدّل يمكن أن 
يصبح مريحاً عن طريق لعبة تنظيمات أخرى أكثر ثورية في الظاهرء والتي قدّم 
البعض منهاء امثال للجهاد. رجالا فاعلين فى مجال التآمر والذي ادّى إلى اغتيال 
السادات79"), ١‏ 


نستطيع أن نتساءل حول وضعية الإرهاب ضمن هذه المجموعة الميّصلة وأن 
نتفغكر ما إذا كانت هذه الوضعية مركزية سيما وأن الفاعلين الذين يوججهون 
المعارضة تنقصهم القدرة على تأطير الجماهير والتي استطاع رجال الدين الإيرانيين 
ان ييَسروها. ويخشى ان تعوّض هذه الثغرة إِمَا عن طريقة باطنية التجمّعات التى 
اثيرت» وإمّا بالدور التكتيكي للفعل العنفي. وينبغي أن تقدّم هذه الفرضية 5 
الحيطة والحذرء» خصوصا وأن تاريخ إيران الحديث حافل بمحاولات الاغتيالات» 
الفاشلة والناجحة» والتي تضطلع بهاء معظم الأحيان» ففاتٌ تستلهم الدين. ويبقى 
أن نقول بأن المثال الإيراني يتميّز عن بقية البلدان المسلمة بقدرته على احتواء 
الإرهاب ودمج الهيجانات الشعبية ضمن سياق الإستيلاء على السلطة والتي ما 


وه" 


زالت» حتى اليوم) العملية الوحيدة. وبما أن هذا المثل لم يقم له مثيل في أَيّ بلد 
آخرء فإن العمل الإرهابى والهيجان سيحافظان على الوضعية المبهمة» وضعية فعل 
يبدو أنه أدواتىء غير أنه في الواقع يحمل غائيته الخاصّة به. 

لاشك أن هذااللبسء وبعيداً من الخشية التى توحيها الثورة الإيرانية» والمخاطر 
التى تتجشّمها النخب شخصيا لا تطمئن هذه الأخيرة» وتدفعها إلى موقف جمود 
يقودها إلى إعلان عدم وجود بديل حقيقى» على غرار الخطاب الذي عبّرعنه الشاه 
وحاشيته قبل عزلهم. فالمفارقة تتطلب اذأ أن تحرص مهمّة المعارضة» بقدر ما 
تعطوّرء على الحياة السياسية؛ هذه الحياة التى تقوم على ديالكتيك النظام 
الشعبية» خارج الآمداء: المؤسساتية: 


"1 


الهوامش 


ع( لاتدد أء 17 م ,1966 ,25:3220ط ركمو ر,عألولغ؟ 12 ع0 5للاتصعط وع1 ,ز.عا) مصخطوطه]] 

(؟) ركوعئط وملصعمةان) ,لمه0:1 رصم ن1[ونعع18 اعدعوط عطا مز لبجمع) عط1 ,(.0)) عمسا تند غع 127 .م لاط[ 

.5 بلالاع[-ممهقم 021 ,اعوط ,(1789-1820) ععصدوط دع ع13116نام0م 5121102ع201م 12 ,(.خ1) طه0 :1959 

(؟) يشدّد هو ركاد علهعءده]؟ على الحضور الفاعل «لشبيبة المدن المتعلّمينة في هذه المظلاهرات» مقالة 
مذكورة سابقاً ص 64. إن الطابع التركيبي والمتداخل طبقياً لهذه الحركات هو الطابع الدال والنوعي: 

2 142 .2 مأك .ره ,(.8) لمحدطوطهل] 

(6) 2 ,1973 ,8211 عمتمعءط ر,كلاتك لمم بع اعمط ,كاسعصعنده54 لدتعه5 لمسة اعتاكدم0 لداعه5 ,(.ة) القطعوععط0 

لالناة اع 120 

3 7 .8 يأك .جره .(.8) لمسقطوطه1] 

(0) كما يوحي بذلك اوبرستشال بالذات في نقده لنظريات مجتمع الجماهيرء مركزاً على الدور التعبوي للفئات 

الوسيطة؛ راجع مصدر سايق» ص ٠١7‏ وما يليها. 


2ن .لالتاد أء 149 .2 ,1970 رصماط ,ؤتعدط رعع1112/ا 11ج عنان ![طتامعخ1 12 ,(.84) ممطانوم 
5( .لالناة اء 246 .2 ,.لل10 
222320 لالتاك أع 168 .1510.12 
01١‏ ا راس 
)05 .0 رقمو ب,عمغ كلاه عذققك أء عدوتسم لأقصط© ,لخ .1) امعطصدة!] امعصصمامم 02 


75١‏ 0( ,1970 ملمقبروط بحصحط رعغلمعلا هآ ,(.0)) 11119 :.لالتاد أء 206 ,لالد اأء 134 .2 نأك .ممه .(./ا) ممطايمم 
11 .صفدكء امعصسسم مه 

(؟ )١‏ ها ,«غاأعصصعزماك اء عموتلده01910م[» ,(.[) دععا اوكسة .]0 تند اه 118 .مراك .مه بلعل .0) علعمورفا 
.آلا .مقط نأك .مه ,(.[) وععآ ,(.©) مسستمطصسرةا 

)205 لاللاة أء 27 .ص نأك .م0 ,() 111117 
05 لالناك أ 286 ,245 .21 نأك .جره .(.84) مامطامعم 
)١ 7(‏ رووء:2 113ووء219[] 1132/20 ,عع لصضطصهن) ,وععم 8110016 عع أة] عط صر 5عنان) استاعسلة ,(.34 .1) كسلتصها 


.0 ,رؤذوع:2 فتصده الإمصرء8 01 /[الوقء110119] ,/011) عتصيدا151 عط1 ,(.14 .5) معاد ,(.4) تمدسسمظ8 ,1967 


2 

187-190 .28 راك .مه ,(54 .1) كنالتصهآ أء ,التو أ 169 صر نأك أعة ,(-0) وما 
2059١‏ 171 .م مأك .351 ,«...وكعمع !اعم أكلل عط 1» .(.8) ععملاعن 
220 5 اع 1 .مأك .مه .(.14 .1) مسلاممآ 
1١‏ +510 أع 56 .م .نلك اكه ,(.84) أمعدع5 02 
050 


لانن 


لنطلا؟ ؟) ستاقتاط تمصبك غطا م1 025302356 لصة مسجدنات تكعسصقع عأعغطا لصة كعودهط [دن11ئأه8» ,(.8) ممممطول 
1 لالتاذ أء 207 .م نأك .مه ,لع ,(.[) لإمنتطءعة/8آا ,(.1) وعصلاءة) صا ,«اتسملعظ 1ه درعمننانو 
)١4(‏ 20د كاتمعتان .كسممعندط .(.آ) تعوتصمظ ,(5) الماممعساط باتتاد اع 249.م أله هدم ,(.5) متددءلة - أ 
1 الاتناك أء 89 .م 1984 رووعء2 نزألووء ملآ برعم ل 7تطصصد© .مل دعم 
5١‏ 5) :1953 ,الماط 20ن سمسصمطن) ,لعولا علخ ,ممتاهء ا تصصصسمن) لهاع50 220 دوكالمصهمتدل8 ,(>ل) طعكايعد1 
64 ,لنزع1 دالا .ل ,لوو لا بطعلا ,منطقدع12 0 مضه كمال[ تنطعمم ولط ,(.1) عاتلدعةا 
06١‏ لالناكاأء 8 2 ,1983 ,اأءساعداهظ ,وععرلصمآ ,مدتتلمهدهم نوكل لمه كممنندك ,(ط) ععملاء)6 
(10) راجع حول هذه المسألة» مساهمة سوسيولوجيا التحديث» وهي المساهمة المفيدة هنا على لاقل لوصف 
التطوّر السياسي الغربي: سميت لأ د) 

.لاللا5 أ 41 ,ماللاو اع 21 .1 1971 رطامواعن2] روععلدمآ ,مسكتتلفصهتادكلظ! وعسمعط 1 
١58؟)‏ لتصعهاتلنن أن لإأتوع لملا ,لإعاءعلمعظ .موتاهصه28121 معتستزدعلن 01 عغتامط عط] ,لد عه (.8 ./الا) مم0 
3 رووعءدآ1 

(58) حتى ولو كانت هذه لا تتلاشىء فانها لا تعطي ربّ العمل سلطة قادرة على التنافس مع سلطة الدولة. 
20 الاللاد اك 366 2 ,1974 ,5001 ركتموط ,رعتأهوع0 مغل أء عطتكتلداء50 ,عصودتلهاتجوة0 ,(.[) ععاعم متباطع5 
01 لقد بين هانحغتوك ماع مناصدآ؟ وهم الطابع الدمجي للحزب الواحد» راجع هانتنغتون في: 
,(.0)) رععوهك81 (.5) بلمأممتامب11 مذ «قصعئؤلزد بأعموط-عم0) 5ه كعتصسهمز10 أهصهتامطتاكم1 لصه أمعمذ» 
3-7 5.5 ,1970 ,م8001 عتحدظ ,لوول بجعلظ! ,لإأعاع50 رمعل100/ مر ع ارام علانأة ا مطانم 
١1؟)‏ 108 .وماك .مه ,لع ,(.[) لامسطععنه لآ ,(.8) بعملاء0 صا ,«لزع ينآ مز ععهصم ادم لمعناتاهمظ» ,ز.5) مملزاوك 
,(.5) القاكدعقاظ ها ,«مؤتاعامعنتك لمعتاتامم 0 كعتاتامم عط الإعلن1» ,() منلباج0 ليد اء 
ع8 52 ,كلان1ط؟ نزعاءعنع18 ,ا معستررماعنع0] ممه عمفصه 2 ,لمكتاعغضع0[1 لمعناتاه5 ,لع ,(.8) اضسغطع فصع] 
.لالناك أء 254 .1 ,1981 ركمهلأمء1آاطن1 
[سضف .5 ركوعوط ععر ,عمعمع |0 الإأعلهه50 لمدساعة8 6ه كتكد8 اأهعهكل8 عط1 ,ر.ع) لاعالصدظا 
5م لاتناك أ 129 .2 ,نأك .جره ,(1/1) ممطاسعم 
(15) طعتعطصوعة ,() ععا)تسطعك مز ,«ثضسولادومصطعمء أه لامتمخامعه عط الذذ» بز.©) رع اتستطعذ امعسصمامم أن 
:9 ركهملةعلاطنظ ععدك ,11115 نإعاءعناع8 ,مهاد تلع ميعاه1 أذوعدصعه) 105220 كلمعر1” .لع ,(.0) 
.0 ,«نات22012ع0 50121 220 221113102123515 ,512ث052م201» ,(.ق1) ومكوعل 
(5؟) برعلظ الإعمعممكت12 آه ولكاعن) ع1 ,(.[) علتتصهعة/لآا ,(.5) صماومتصتط ,ز8/1) ععدمهن) بعامصعي ممم رلك 
عأكد8 رعلعه لا تملا ,(امبسماصد8 مغ مع العصتصيع202) صهن) ,(.2) مومه :1975 دوععط بإاأزوع ملآ عأءملا 
وعالعادهد دعتاهعممغ0 دعآ ,له ,(1) تمتموط ,(.آ) وععآ كك رعناوتاتك عضن عوط .1978 ركامنخ] 
.5 ,020163مع]] ,كعدظ روعالا طفع نتامع 
(/7؟) هذ ,«وقعآ مععطاءمم طذ 5متامعع 3[1تأعكدم 280 ع2150028م ,أعظمم :1220192 أذ رزة) متحككة ]1 
لالتاك اع 159 .م رنأك .جزه .لع ,(.آ) لإمبطععنهولالا ,(.ظ) عمعملاع© 
(98؟) .4ع ,(ك1) لمقطء عقرمع.آ ,(.ذ) ال2اكمعواظ سل ر«مسكتاعمعتك لمعتاتامم ع الخد تممه 0» ,(16) لسقطءعقصم] 
لاثلا5 أء 17 .م أله .مه 


م 0 صر نأك مكمه ,(.5) ممؤد5ك 


وه" 


(» 5) كهمنلهااطتاط ,معماصة ,عناوتن! عناوتاأتامم عزنا 5[ مصقل صصماذ]”.1 رز.خ .11) صذ انع ممعم امعسطمطهامم 01 
اتناك أء 185 .م ,1982 ,كعنان0)تاهم 5عممعاكءة كعل 16لداعة]ا ذا عل 
)21 ,1984 ,103 ثم بعالععطعة الآ-طء عطع 842 ,«عاكنصه!ك1 عأمعتطة 211 عممعتكتمنا غاغاءعه5 هل» ,(.1) أكمقصمة1] 01 
74 206 معأصا عنه؟ لطعلل9 2 زلهط 1 ؟نا5 ,39-56 نمزم 
(57) الإعلاكلاق صفاكة ,«قتذيزة!112 م1 لدكاناء: عتصسماكز أه كععمع 1 افك عطا مستعهسة لل ,(.5) طوناهاأعدسعدظ 0١‏ 
.3 أنامد 
(57؟) لصسة أميرزعط دز 5لءه طاعه كداماتاء؟ تعورسمطك لمعتاتامم لصة برعمامعل10 أكتاعاصدع01)» ,(.18 .0) ععمهو31 
لالتاك اع 271 .م يأك .مه ,له ,(.1) لصمسطععع هالا ,(.8) ععصلاء0 15 ,ر«فلوتصي1 
(5) الإطمقععهتاطن8 لعامصممة مك .دصقءاآ لمسه مهاذتلدط باصلاوط صد كامعدصع22ه11] عتسيدالوا ,(.11) كدوم 0 
(خ1) اعمعناصدد ,(8) عتلهقا اكه بكمه لا مدتسدونه كعل غال5معلال ها عيذ :1983 ,طبظ لأعمدسجكلة ,وعرلدرن.] 
هل ,لاكعتالوتاحصما؟؟ كلاقم كاتاعتكباام صمل عاك تفط اع عأكتلم أ سعد هلهه؟ سمتاماععاصم 12 عل عوبزلهمة ”ل تددو » 
5اقم 2ع 20021651210115 ,(15) اععتاصدذ ,(.©) أممصتيادط ,(.8) لمملم معطي ,(0) مماسه0 ,(.8) علوم 
لالتا5 أع 20 .م ,1984 ,[لخخ111ن) يال .طدام ,كعد رجعناوتصسهلاد1 
)2:5 108 .م ...1025 هاقع 1م00 .له اع (0)) مماسهت ,(8) عتلد8 سا ,«عتناوسن1» ,(.<1) أممصبددر 
(51) ناه عع 2553م عطل» ,رعدوتاتام0م عممعلمد عل عوتمعصورط عتحعظ 1[ عل لقاعغمة معغصسم ع1 امعسصسمامد 04 
1985 صتناز ر(أممزد8 .*1 .ل عل سماعععتل 12 دبده5) «عداو تام 
(17) ,لا0ع0؟ ,وعناتاهط لاعو/الآا ,«مه1] هن املع 01 كاألنامعع32 1022 ممتاأساملاع 01 لإمرمعطا ىه ,(.80) عتصمت .0 
.602 .م ,1983 أعلاندز ,4 

(4) كما تدل على ذلك الهيجانات الشعبية الحديثة في مصر» والتتي تستهدف عادة الفنادق وعلب الليل. 
)25 .لاأتاد أت 65 .2 ,اك .زه ,(ط1آ) بعمعر] 
)26 الالناك اء 34 .مر نأك امه رل.8) علوععنهآ] 
)61 عتلده ,لقاعه5 عمغاور؟ عامروم] هع كعأاكتصتهاةز دعا أء 2تقامعع لأعامة.آ ,كقصغ1ن0 د5عل» .(0) اعمعع] 
4 .م ,1985 صتنال ,0111م عممعلهة عل عوتقعصه]ا ماع18 ,«اتتل م2 ععلعه عه لمتاسملمععمصق) 
١5م"‏ 132 .2 ,1984 رعأمعتناوء106 هآ ركتمةط ,سمدمقطط اع عاغطممءط ع1 ,(.0) اعمع كز 
(5) إن العودة إلى التقليد يمكن أن تكون وسيلة بالنسبة للطبقات الجديدة المتوسطة للتعبير عن هوّيتها» وفق 
ما تم درسه من ممارسة بصدد الهند؛ راجع سرينافاس 4صة مهناهمة عاقصد5 ده عامم لق (.11.81) دوتمملرة 
4 عع1]8001108 ,5وععلصه.آ ,عجره كسمه 5تتهاد ,01355 ,.لع ,(.11 ,5) أعومت[ ,لللعصع8 جز ,رمملا مجتمععاوء 187 


.اناد أء 552 .2 1953 ملصقط تنوف ] 


,6 89-4 .2 ,1978 ,تاعلط دنومع0) ,5ععلصم.1 ,يعووط )0 وماكن !1 عط تصقعة ,(.1) سسقطديقن 
(هه) 96 .م راك عه ,(.]/1) كتمم,2 
١51ه6)‏ لالناى أء 102 .2 راك .ره ,(:1) مسمقطدين 


(61) عتسامممعء أه عذكنامء عطا ص بواللمناوعم1 عسسمعمدعه؟ عمصدععاها ومتوممطك ع1 ,(ة) مقصطء عكر 
اتنا أء 544 .م ,1973 ,87 كم رككتطمممع8 01 [قصعدده1 لإلرع 2ن ,«معحدم ماعل 
زذحه)» 65 .2 مأك لم0 ,..قصهناقأقعامه0) ,21 أه ,(ن) صملناه© ,(.8) عنلد8 مذ ر«تلقوفمدغ5» ,(.0) وملتدمكت 


(9ه) 2 .مراك مامه ,(.5) أسمصتتدططر 


5ه" 


60 54 .2 نأك امه ,(!1) عناصو 
(51) .1971 بؤوعوط ل[الكمع الملا علهلا ,معنم بوعل بلمتأمعمللة كه كعناناه عط امد عمتمطت ,((آ) ععامم 
اناك أت 42 .م األعط لض ضام 

001 الكت .مه ,لكل تصه ج12 1قه 1201110 ,(.5) ال هأكمع85‎ 01١ 
لاللاة أ 202 .2 رأك ينزه ,..الوط لمة عكلظ عط رلة) لككاتدك‎ 07 
ععااتدر ,4 ,لاعند؟< ,عامط لأعولالآ ,«سمأساميع 18 ممقتصمعآ عط كسد ك5ع1ل5)00 ممتمدء1» ,(©) مكدلم‎ 1983, )5( 
.م‎ 6 

(16) ,ععامه عناوللم بك 'أملاتامم عا أء كممصسانكن84 دعا ,(ت) دملناهن) أكوتتة ركه :66 .م .نأك اكه ر(نت) دمانامكت 
11 طرقط0 ,1983 ,ملقطائة ا ,وموط 

01. .م مأك .مه ,(.01) كنمم2‎ 600. 05١ 
[ف65 618 مراك امه ,ب( 1) مدل‎ 
,لمممعا له بلعملا عل رمهعآ صز عكنااتلة*1 ممعرمعمية عط تعاعدطءجآ1 ,(./لا) وتبوع.آ ,(.11) معلعع1‎ 1981. )58( 
1210-28-20 

5١‏ .40 .م ينأك أمة ,(8) عل سدم 
)7١١‏ كك 421 .م ,4 ,1985 ,2211 .701 ,ككةمدم00) ل[502 ,«سقمل مع عناوتمحماذا عمدفوغامآ[» ,(8) لممطعت] 
الاو 

)/1١‏ عل ععتقتتصصة العسمهامم كك رعلغعلف'! كناد رعتناوعنا1 12 عل 5ممميم 3 ,92 .1 ,نأك امه ,(.ظ) أممصياجر 


اع 44 .مأك .مه ,() ممكاك 01 ,غ59 12 غناك :2011 كم ,1983 ,251/111 كم ,1979 ,لمم ندل عبسروكله "1 


ماللا 
00١‏ 3 صر نأك .مه ,(.لةا .8) عإعصصطععيه18 
2075١‏ 3ط راك .مه ,(.5) لمعمقطعلدة1 
007 84-85 .طم ]201310211362 ,111 .قط راك .جره ...عتغطمممم عنآ ,(.ن) اعمع عا 


(هلا) حول الحركات الحجاتيه والصادقيه راجع 
عط تصقعآ 1ه عالأطسمعظ عتصداكآ عط مز عدكنامن1215 لمعلائلو ل0سصة حمكتلقسدمماعد» (.5) ملتقطن2 ,ز.ة) تلولا 
31551 01) 139-173 .مم ,1985 تهمم ,(2) 14 ,لإأعاعه؟ لصة لإلامصمع8 ,«لإاعاء0د لاعلزلاننة لس عط أه عدوت 
,2 .7701 ,عن لتم اكة 05قهم تع 2005 امع د20 صل ,«طعلزلت ه1100 طعلالائه 8/130 مسمماعمووظ ن][» ,(0) علولا 
7 ركقة ,نعطت يلل تماعقن [اطير 
(كل) .لالناك اع 144 .م راك .مه ,(.©)) اعرن كا 


ع0 الاتباك اه 183 .م .لط 


باه ؟ 


الفصل الثامن 
المعارضة وإعادة البناء السياسى 
في العالم الإسلامي 


إن لاقي وحاشيته لا يستطيعون تحديد مجرى الحياة السياسية) حتى صمن 
الانساق الاستبدادية بإطلاق. أضف إلى هذا أن إمكانات تجديد العمل السياسي» 
تجاه تعثرات النموذج الوراثي المتجدّد ومآزقه والتحوّلات التي تطرأ على الموالاق 
تصبح دون شك كبن عندما تنطلق من الطرف: إن الكلمة الأعويية بخصوص 
التحديث السياسي أو بشكل أكثر دقّة الفرصة الأخيرة في رؤيته يتحقّق بطريقة 
مستجدة خارج النموذج الغربي» هذه الكلمة تنتمي» على الأرجح. الن حركات 
العازضة والطوباويات الى تصينلها هذه السرزكات؟ فالتحدية) الشياسىن يتبيط إذا 
بتوجه هذه الحركات الاستراتيجى والأيديرلوجئ وبعدرتها على تجديد اللعبة 
السياسية اليومية. 
تجديد الحياة السياسية 

إذا كانت المعارضة» في العالم الإسلامي, تتَخْدّ التوجّه الديني الذي قدّمنا 
وصفاً عنه» فإنه قد يكون من قبيل السذاجة تقليصها إلى هذا المظهر الوحيد 
وإنكار حقيقة أبعادها ذات الطبيعة الدنيوية. إن أصالة النموذج يعود» على العكس» 
إلى التفاعل المستحدث بين مصدري الحركة هذينء وإلى التأثير الكبير الذي 
تمارسه هذه المعارضة على صيغ الشرعيّة كما على تنظيم طبقة المثقفين. 

إن المعارضة المدنية ليست جديدة في العالم الإسلامي. إنها تمثّل خاصيّة 
كونها ملتصقة التصاقاً وثيقاً بمغامرة التحديث. لقد كانت المعارضة في البدء 
دخيلة على الطبقة الحاكمة وموجّهة ضد النظام التقليدي» إذ تشكلت مع حركة 
الإصلاح في القرن التاسع عشر: لقد كانت حاضرة كحالات فردية لدى 
الطهطاوي الذي كان يطالب باستيراد المؤسسات الغربية والممارسات الغربية. لقد 


"8 


تت قن الأباض نظراً لماعل عار كي ند لين الذي يُعاب عليه استيداده 
وجوره وكان يواجه بالصيغ الديمقراطية التي أعدّت خارج الإسلام؛ وضد الغرب 
الذي كان يتّهم بالممارسات الامبريالية التي تعض للسوء إمكانات التحديث» 
والذي كان يعارض باللجوء إلى مقولات تستعار منه. فهذه الإتجاهات تفسّر النجاح 
الذي عرفته بعد انحسار الإستعمار» الحركات المتأثّرة بالفكر الإشتراكي والقومي» 
كما تفسّر الرابط غير المعقد الذي كانت تبقيه هذه الحركات مع موضوعة 
التحديث. ونجد» مع البعث والناصرية والبورقيبية» التداخل نفسه في المطالبات 
القوموية التي تندرج ضمن اطار الوحدة العربية والجامعة العربية» والتراكيب نفسها 
في الموضوعات: ضد الامبريالية» وضد الاستبداد.» وضد الاقطاع. 

لكن مفارقة هذه المعارضة تكمن فى طبيعتها غير المستقرّة إطلاقاً. ففي عقد 
الخمسينات» لم تكن تقدّم سوى 556 ار بعد انطلاق عملية سيف 
كانت تمتدح التحدّي الذي تتواجه فيه النخب الجديدة والنخب القديمة» كانت 
تشكل الوعي الجماعي بالنسبة للجيش والبيروقراط الجددء وياختصار»ء كانت 
تشكل الوعي الجماعي بالنسبة لكل الأشخاص الذين يودّون فرض أنفسهم 
كفاعلين جدد فى الحياة السياسية؛ أضف إلى ذلك أنها كانت تشكل ضمن سياق 
التشكئ من الامبريالية عامل توحيد للفئات التى كانت تعتبر اللعبة السياسية لعبة 
ا إنها كاك شك[ + ذا اقوط لمر .فى المغالاة» صيغة حكومية» إذ كانت 
تسمح للأمير الجديد أن يُرسي سياسته عن عار القوق الأجيية التي كانت 
تتهم بتهديد التحديث أو بإعاقته("©. 


لقد كانت الوصفة المستخدمة جيّدة» غير أنها استهلكت بسرعة. فالحركات 
التي كانت تستلهم هذه الوصفة» فقدت فاعليتها وصدقيتها عند وصولها إلى 
السلطة إذ لا يمكن ممارسة الحكم لمدة طويلة باستخدام سلاح المعارضة» لذا 
وُجّه هذا السلاح نحو الخارج؛ ولا يمكن أبداً أن تفي بكل الوعود التي قطعتها 
حركة كانت تودٌ أن تكون توافقيه» وبالأحرى دامجة للطبقات: لا تستطيع الناصرية 
ولا يستطيع البعث أن يستخدما بعد بلوغ السلطة» كل المقولات الإجتماعية التي 
كانا يمتدحانها عندما كانا في المعارضة. قد كان ينبغي على الأقل أن تكون فكرة 


5" 


الأمّة فكرة موحدة ومعبئة إلى أقصى حدّ؛ غير أن الأمر لم يكن كذلك فعلياً. 
أضف إلى ذلك أن الحساب الذي كان ينيغى دفعه كان كبيرا: لأن هذه 
الحركات «المدنية) شاءت أن تكون دامجة للفئات الاجتماعية» لذا فهى قد قضت 
حين بلوغها السلطة وكيا منهاء على قدرة تجييش مختلف فئات الناس حول 
الموضوعات «العلمانية)؛ إن هذه الحركات استهلكت بفترة جد قصيرة» مجموع 
الاحتياطات التى كانت تقنية المعارضة الغربية قد اكتشفتها تدريجياً فى مجرى 
تقلورهاء الشتغارات اللرالية: والقومية والقعبية والأكدراكنة. واليزهان الأفطل علي 
ذلك هو أن حركات من هذا النمط لم تتوصّل إلى الاستمرار فى السلطة إلا بفضل 
شخصية القائد الكاريسمية» أي بالتخلّي علانية وجهاراً 0 تعارانها الخاضة 
ه01 


إن المعارضة ذات التوججه المدنيء لا تجد إذاً إلا عدداً محدوداً من المواقع 
كى تمارس عملها: فى الانساق الإستبدادية التقليدية» تحاصرها لعبة الأمير الذي 
ل يوماً بعد يوم إلى الشرعيّة الدينية؛ وفي الانساق ذات التوجّحه العلماني» تعاني 
من انضمامها إلى السلطة الحاكمة ولا تبقى إذاً ضمن أشكال متطرّفة ‏ وبالحقيقة 
تتخذ شكل شللء أي أشكال الحركات التى تنتسب إلى الأميّة الثالثة أو ذات 
التوججه الماوي أو التروتسكي أو الكاستروي. غين أن أساس قوى هذه الحركات ما 
يزال موجوداً فى النسق السياسى التركى حيث إمكانية التطوّر - المحدودة والثانوية 
حابالمنية لحرا والأنصار أتاحت الفر صة أمام الحركات المدنية للعب دور في 
الحياة السياسية دون التنازل كلّياً عن دورها المعارض. هكذا يمكننا أن نفسّر 
النتائج الهزيلة التي أحرزتها الحركات الدينية في الانتخابات التركية وهامشيتها 
البسبية ت والاستضائية - :فى اللعبة السياسية0"©. 


لقد تم في البدء إذا دمج الديني في العمل الرافض والمعارض على قاعدة 
الحركات المدنية» وهذا ما يعرّز بمَرّة مفعوله المجدّد. وكما يشير إلى ذلك 
وبصدق ماكسيم رودنسون 180010508 عمن: 232 فقد اكتسب هذا الدمج, على 
الأقلّ جزئياء معنى عادياً: إن كل حركة دينية قادرة أن تستفيد من أوضاع «اليأس 
الايديولوجي المعمّم»» ومن الفراغ الذي يمثّله إخفاق التماذج القائمة ومن غياب 
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الصيغ البديلة. ومن اللافت للنظرء كما يلاحظء أن تبقى الحركاتء التي تمثّل لها 
فكرةٌ الأمّة هدفاً ملموساً ‏ الفلسطينيون والأكراد خخارج إطار هذه العملية 
الضخمة من التحوّل الديني نحو المعارضة”*». زد إلى ذلك أنه بالامكان الإشارة 
إلى أن اضمحلال كاريسمية عبدالتاصر الذي أعقب هزيمة ١951‏ قد شكل نقطة 
إنطلاق نهضة الجمعيات الدينية والحركات ذات التوججه الديني9». وفي الأعوام 
التى تلتء أمكن قياس الأمر الذي استفادت منه الحركات الإسلاموية المصرية من 
هنا الفراغ الايديولوجي بالتجاح الذي أحرزته.» خلال انتخابيات ١9178‏ الجامعية: 
تع اتتخاب 5٠‏ طبيباً ومهندساً إسلاموياً من أصل 230 و 45 صيدلياً من أصل 
8 و 4: رجل قانون من أصل م04"©. 


هذا التحوّل يبدو كبيراً في إيران بعد هيجانات العام ١157‏ التي وُججهت ضد 
«الثورة البيضاء») التى قام بها الشاه: لقد اقتفت حركة مصدّق المعارضة والحركة 
الشيوعية المعارضة آثار لوكت الدينية 5 معارضتهاء وهي الحركات التي ما 
فتكت تزدهر منذ .1١195٠١‏ في الحين الذي استمدٌ فيه «السافاك» في بذل جهوده 
ياتجاه المعارضة التلعاف أصبحت طهران» منذ 2١19714‏ محاصرة بثلاث مئة 
فصيلة من فصائل التجمّع الوحدوي الإسلامي الذي كان يقود بنشاط أعمال 
المعارضة» كالتظاهرة التي حصلت مثلاً في كانون أوّل ١1714‏ أمام جامع عزيز 
اللّه. ولقد أصبح القادة | الديتهون» القليلو الاهتمام والذين يشغلون أحياتاً مناصب 
رسمية» أصبحوا تدريجياً وبطريقة خفية» المنظمين الرئيسيين للمعارضة9"©. 

ويمكن أن نلاحظ المسلك نفسه فى مجتمعات كانت تبدو وحتى اليوم مهيّأة 
لشركات هدنية كسوزيا والعرا د التعددية الثقافية والضعف النسبى للجهاز 
الديني» والتأثير القديم لنخبة غنيّة ومتغرّبة» كانت كلها تحتوي الحركات 
الإسلاموية» وبخاصة حركة الإخوان المسلمين» وتحاصرها من .دور خلاو 
وكتوم" غير أن امنعلام حزب البعث للسلطة أدّى تدريجياً إلى ردّة» كان من 
مظاهرها الأكثر استعراضاً الهيجانات التي انفجرت في كل أنحاء سورياء في ربيع 
العام ١9717‏ لمعارضة موضوعة «الإنسان العربي الجديد”"'» العلمانية» ثم ما حصل 
في العام .١51/7“‏ ضمن مجرى هذا السياق انبعثت حركة إسلاموية راديكالية 
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درك سن برك الأعواة المسسلعيرن وتتصوضا التنظيم العسكري الطليعة 
المقاتلة» التي أوكلت قيادتها على التوالي لمروان حديد 112034 هعمدلا وعدنان 
عو كله 10118 سمقصلة وعدنان سعد الدين م41-81 524 مقمدل4. ولقد تطوّر نقد 
الدولة والقومية العربية» على يد المفكر الإسلاموي سعيد حوًا 1]2:4 هندق 
تلميذ سيّد قطب 60]ناكا 529310 إذ دعا إلى الثورة الإسلامية وإلى إنشاء الدولة 
الإسلامية”” '©. 


زد على ذلك أنه من المناسب تسجيل تبدّل مركز ثقل المعارضة» في العراق» 
مع ظهور حزب الدعوة 2388 ذي التوجّجه الشيعيء في نهاية الستينات» والذي 
تشكل في ظلّ جامع النجف. بعد قمع هذا الحزب» وجعله مخالقاً للقانون في 
بعد تنفيذ حكم الإعدام في أحد قادته الإمام محمّد باقر الصدر, أعاد 
تنظيم صفوفه من جديدء وقد استلهم محاولة إنقلاب في البحرين» واستفاد من 
ضعف نظام بغداد العلماني وإخفاقاته؛ في حين كانت تتشكل بالموازاة حركات 
ذآنت أساس ديني» مثل «تنظيم العمل الإسلامي)» «المجاهدين) أو «جماعة 
العلماء) ©. 

والحال أن هذه الإنزلاقات المختلفة لا تردٌ إلى تعاقب بسيط من الأحداث بل 
إلى تفاعل قويٌ لم يُحسن في الغالب تقديره. فحركات المعارضة ذات التوجّه 
المدنىء المتراجعة: إنما دون أن تزول» رأت هامش تحرّكاتها يضيق وانحصرت 
شعن اماع تابعة» أو على الأقل» اتحصرت ضمن استراتيجية تحالف مع 
الحركات الدينية. والظاهرة متميّزة بالطبع بما فيها التنظيمات الماركسية التي 
كانت تراهن على صراعات التحرير الوطني أو على الصراع العربي - الإسرائيلي 
كي تبرز وجهات النظر الاستراتيجية المتقاربة مع الحركات الإسلامّوية» بدعم في 
الغالب من العالم الشيوعي» وخخصوصاً الإتحاد السوفياتي الذي كان يعتمد على هذا 
التحالف لتجنب الزوال من المسرح الشرق أوسطي. 

إن نجاح تكتيك كهذا يبدو مستبعداً ما دامت الحركات ذات التوججه الديني 
قادرة على الاستفادة من رابط القوى المناسب. غير أن هناك رأياًٌ مخالفاً لا يمكن 
إهماله: إن المعارضة الإسلاموية» وحتى ولو كانت غير مهئّمةٌ بالأهداف التي 
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يرسمها حلفاؤها العلماتيون» تظل متميّزة» بعمق» بمذهبها وبحقلها الدلالي. وبدل 
أن تقضي على كل ما سبقهاء فهي قد نظمت معظم صفوفها عن طريق دمج بعض 
العناصر الرئيسة المنتمية إلى الأيديولوجية السياسية الغربية في متغيراتهم الإصلاحية 
وحار كمية: فالتعهير (بالاموزاليةم .وبقاز كا #الميطاد» الكير أو العتقيرة تكد 
في أكثر من مكان في معظم خطابات هذه الحركات؛ ويبقى استعمالها في الواقع 
أكثر شيوعاً من مرجعية «الكافر» الأكثر «ارثوذكسية». بالاضافة إلى أن العديد من 
الإبتكارات الأيديولوجية: إبتكارات الحداثة الغربية تسدّ فراغات لاهوت وجد نفسه 
فجأة في مواجهة عالم جديد: إن الاستناد إلى «الديمقراطية»» إلى الشعبء إلى 
مشاركة الجماهير» إلى السيادة (ليس السيادة الوطتية بالمعنى الدقيق؛ بل السيادة 
على الأرض)» كما الاستناد إلى الاشتراكية» في أشكالها المتنوّعة والبارعة» هذه 
الإستنادات والمرجعيات تبتين الخطابات الإسلاموية» يتأليفها مع مقولات الجهاد» 
الأقة» الفقه» كما مع مقولات المدينة الجاهلة أو مدينة الفتتة. زد إلى ذلك أن 
المعارضة الدينية كانت تمتصٌّ مكتسبات المعارضة السابقة كي تملا ترشها 
تكون قادرة على استخدامه» أو على الأقلء على تعزيز قدرتها التعبوية أو عولمتها. 
ففي مصر مثلأء تمت إعادة تفسير التقاليد القوموية القديمة في الموسوعة الدينية: 
منذ ١‏ تشرين ثاني ه 2ارتدّت ذكرى وعد بلفور 821401 إلى هيجانات 
شعبيّة وبجهت ضد الأقليّات الدينية» اليهودية أو المسيحية: وانتهت التظاهرة التي 
جرت في كانون ثاني ١9457‏ ضد وجود الانكليز في السويسء إلى إحراق 
الكنائس | ْ 


إن تمفصل حركات المعارضة المدنية والدينية هذاء قد اختفى بسرعة» لكنه 
يشكل فرادة التطوّر السياسي في العالم الإسلامي. ووجود تفاعلات بين هذه 
الحركة أو تلك هوء بلا مراءء الأساس الأكيد للسمة التقليدية والحديثة للعرض 
الإسلامّوي للسياسي» لقدرته على التكيّف» وعلى الاندماج في الحداثة وتجديد 
اللعبة السياسية. بالمقابل نجد أن عناصر عدم الاستمرارية التي تفصل هذه 
الحركات بعضها عن بعض أو التي تجعلها تتواجه» ترسم الحدّ الذي يميّر التطوّر 
السياسي الغربي عن التطوّر السياسي في العالم الإسلامي. ولقد كانت خصوصية 
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المعارضة في الغرب هي الإدراك والممارسة باللجوء إلى المقولات نفسها 
والأخمال يها الى أعست الممارشة التحكرية» أ السافةب الزكلية أو العيديةق 
الفطيل» العو كيل الانتتخابيء والمطالب. لكن للقطيعة التي يكرّسها الانتقال» في 
العالم الإسلامي» إلى معارضة ذات طبيعة دينية» نتيجة جعل المسرح السياسي 
مزدوجاً» وجعل المسرح الرسمي لا شرعياء وخلق شروط غير معلنة لإنتاج سياسية 
بديلة. 


إن الأثر الملموس والحاسم لهذا الجمود الديني لدى المعارضة يتموضع على 
صعيد شرعيّة الفاعلين: إن النظام السياسي المعارض يجد نفسه مزوّدا بشرعيّة أعلى 
من شرعيّة النظام السياسي الذي يدك والمسرح السياسي شبه الرسمي يجد 
نفسه أقدر على الإلزام من المسرح السياسي الرسمي. وإذا ما واجه النسق السياسي 
معارضة ذات توجه دينى» يجد نفسه موضوعا واقعياء» ضمن وضعية تمايز دون 
قدرة على الاعتماد على إمكانية إنتاج صيغته الشرعيّة الخاصّة بهء كما هي الحال 
في الدولة الغربية. من هنا يتحدّر نمط المحاجّة التي يلجأ إليها يوما بعد يوم النسق 
السياسي القائم لتحديد الوااجب السياسي بعيارات سلبية وغير إيجابية: فالفرد ينبغي 
أن يطيع الأميرء ليس لأنه غادل؛ بل لأن نظاماً غير عادل هو أقل إجحافاً من 
الفوضى أو الفتنة. هذه الطاعة واجبة سيما وأن أيٍّ نظام بشري لا يمكن تصوّره 
على أنه نظام سيّدء ولا يمكن بالتالي الطموح إلى بديل زمني أكثر شرعيّة؛ فكل 
إنسان ملزم تجاه السلطة القائمة؛ خصوصاً وأن الإسلام لم يعقرف أبدأ بحقّ 
المقاومة مبدئياً أو بوجوبها على المؤمن7""©. 


والحال أن خصوصية خط الدفاع هذا تكمن في تشجيع الارتقاء إلى الأضداد. 
أولاً لأنه يقيم الطاعة على القوة أكثر منها على الشرعية أو على الأقلّ يقيمها على 
تراتبية اللاشرعيات» هذه التراتبية التي تقدّم النظام على الفوضى. وثانيا لانه يؤثر 
على خطاب المعارضة» الذي يتحوّل إلى خطاب أكثر راديكالية: إن الراديكالية 
الإسلاموية» من أجل تجريد الأمير من كل حججة يستمدّها من مخاطر الفوضى 
تُشْيّه كل ممارسة سلطوية جائرة بالفتنة. ومن أجل إعادة الاعتبار لحقّ المقاومة 
تنادي بأن الجهاد ينطبق على الصراع ضد الكافر كما ينطبق على المعركة ضد 
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الأمير المارق؟ ولتأكيد قدرتها على بناء نظام سياسي شرعي على الأرض» تنصّب 
المجاهد من أجل العقيدة منتجاً شرعياً دلفقه وللنظام العادل9* ©. لهذا يمكن اعتبار 
كل عمل معارض ليس فقط بمثابة فعل نقدي تجاه الأمير» بل بمثابة فعل ثوري. 
غير أنه:ييي آلا تيفل الرأي المحالت١‏ إن الجعارضة لا تكسي كاب معناها إلا 
إذا ديلت إلى الحرب المقدّسة؛ إنها تجاهد لكنها لا تطالب ولا تُصلح؛ وهى 
ليست ملزمة بأية قاعدة من قواعد اللعبة ولا تمارس فعلها إذاً إلا من خارج 
المدينة» وبهدف تحويلها كلياً. فالمعارضة لا يمكن أن تنشأ إذاً إلا خارج النسق 
تهديد النظام السياسى ينا كاملا. 


فالمدى الديني» الذي تمّ وعيه على هذه الصورة» كان يرى وضعه يتبدّل وم 
بعد يوم. وبدل أن يظلٌ ا كل الأمكنة والأقطار مركزاً من مراكز الشرعنة للأمير» 
أصبح تدريجياً موقعاً من مواق معارضة الشرعيّة» والذي أدٌّى إلى تقئيص هامش 
عمل الحكام. أضف إلى هذا أن الظاهرة تستخدم وه يعد يوم في الإتجاهين. من 
جهة فهي تشرّع كل عملية احتجاج موججهة نحو المركز: لقد استطاعت 
الممارسات الإستبدادية لرضا شاه 5885 2603 والقرارات المرتبطة بها خاصة 
على الصعيد المالي ‏ أن تتخذ شكل مظاهرات في جامع مشهد؛ كما انَخذَّت 
كذلك لاحقاً المطالبات التي صدرت ضد الإصلاح الزراعي”2. بالاضافة إلى أن 
الرمزية الدينية تستخدم للتعبير المتدرّج عن عدم الرضا وعدم الارتياح وعن 
الاحتجاجات: أمثال منطقة التشادور +00هطه1 في الجامعة» في إيران خلال عقد 
السبعينات» مواكب الماتم في عاشوراءء التي تطابقت في ١9178‏ مع ذكرى الثورة 
البيضاى أو ببساطة الإستخدام التفاخري للسواك» وهو عود كان يستخدمه النبيّ 
لتنظيف أسناته9 '©2. من جهة أخرى؛ إن وجود المدى الديني المعتبر مقرّاً للوقوف 
ضد الشرعيّة» يأتي ليشدّ الخناق أكثرء ودون انقطاع على اللعبة السياسية الرسمية 
عندما ينزع عن كفاءتها مجموعة من الأوصاف محدّدة وتزداد عدداً: لقد اضطه 
بورقيبة للتراجع بعد أن اقترح تعليق الصيام في رمضان من أجل حاجات النمو 
الاقتصادي؛ وحصل الشيء نفسه في سوريا أمام الهيجانات التي رافقت نشر دستور 
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جديد لا يُنسب إلى الشريعة سوى كونها مصدراً رئيساً من مصادر التشريع”” "2. 
غير أن المشكلة تزداد اتساعاً في مجموع بلدان العالم الإسلامي» حتى تطال نظام 
الأسرة وقانون الأجوال الشخصية؛ وهي مؤمّلة أن تبلغ» عن طريق الصراع العربي - 
الاسرائيلى كل المجالات الدبلوماسية والعسكرية. 


هكذا نرى أن الديني الذي يُستئّد إليه يقوم بوظائف عدّة: إنه يُستخدم لتبرير 
كل ممارسة تقوم بها لحار إنه يقدّم اصطلاحات رمزية جاهزة ومتنوّعة لبنينة 
حركات التعبئة» إنه يصادر مباشرة بعض الأقسام الأساسية من القرار السياسي 
والإنتاج المعياري القانوني من أجل مراقبتها واقعياً. هذا المظهر الأخير هو مظهر 
مميّز» خصوصاً وأن له عملياً فعل تجريد المسرح السياسي من عناصر المسؤولية 
التى أضفتها الحداثة على المدى السياسي الغربى لتؤسس منه دولة: إعدادٌ عالٍ 
ل تحديد مصادر الحقٌ» تعريف الحقرق المدنية والحقوق المواطنية. 
بالإضافة إلى أن لهذا المظهر فضيلة رسم حدود المسرح السياسي الخارجي» 
بطريقة ملائمة أكثر فأكثر» وذلك بجعل هذا المسرح ليس فقط مركز معارضة 
شرعيّة» بل أيضاً مركز إنتاج نظام سياسيء ينبغي معه أن يحترس رؤساء الدولة 
الأكثر علمانية؛ إذا شاؤوا الإستفادة من الخضوع المدني الأدنى» أو على الأقل إذا 
أرادوا تجتّب معارضة قوّية وشرسة. هذا يعني وجود الأصالة العميقة لوظيفة 
المعارضة في العالم الإسلامي» وصلتها النوعيّة كلَياً مع نظام التشريع وتعارضها 
الظاهر مع بعض العناصر التي أُسّست الحداثة السياسية الغربية. من المؤكد أن 
المسرح السياسي الرسمي» ضمن هذه الظروف, يحاول الاستفادة إلى أقصى حدّ 
من فرص الحصول على الطاعة» عن طريق السعي إلى مصادرة هذه الشرعيّة الدينية 
لمصلحته. وبالتالىي عن طريق منح نفسه الرموز نفسها: المبادرة المحفوفة 
بالمخاطر وغير القابلة للتصديق فى الأنساق السياسية التى تمتازء على الأقل من 
الندع أو حرتيا» يكودها مدية 00 الجزائر)» اننع ائسة أكثر فاعلية في شبه 
الجزيرة العربية» حيث الملك يتمتّع بصفات دينية» لكنه يخشىء وللأسباب نفسهاء 
أن يصبح أسيرهاء وخصوصاً يخشى أن يكون عليه أن يتجابه» وهو العاجز والقابل 
للعطب مباشرة» مع التآكل الناجم عن الدنيوة ألتي ترافق عملية التحديث السوسيو 


ا 


- اقتصادي» كما تظهر من خلال الحياة المدينية الحديثة» أو كما تظهرء بشكل 
خاصّء من خلال الصورة الاجتماعية للمرأة الغربية*©. 


هذا التحوّل العميق في النظام السياسي وإعادة بتاء تدريجية «لشرعيّة من 


لم ل ا ا ةل لالت سيت كا لوم تعض 1 كفن 
م ل تش سن لس ل ا ا 0 









والظروفء وهذا ما أدّى بهم إلى تحدّي السلطة: لأوَّل مرّة: في بداية حكم فتح 
على شاه ١7957(‏ - 01875 ثم أصبحوا أكثر اعتدالاً خلال الحرب ضد روسيا 
الكافرة» وتحوّلوا أكثر راديكالية من جديد فى عهد إدارة محمد شاه ١874(‏ - 
الذي كان قد باشر بتقويض امتيازاته.77"©. إن قسط الجدّة الذي يمكن 
أن ينتج عن هذه الاستراتيجية هو قسط جد هزيل» وخصوصاً على الصعيد 
المذهبي. ولقد استخدم كبار رجال الدين العثمانيين» الأقل مأسسة والأقل كنافة» 
إستراتيجية إلى حدّ ما مماثلة» دفعت بالبعض من أعضائها للإنضمام إلى معسكر 
الدستوريين والشباب العثماني لتقليص نظام حكم السلطان المطلق وللدفاع عن 
استقلاليتهم الخاصة”' ©. لا شك أن موقفهم كان موقفاً معارضاء ووظيفتهمٍ كانت 
عض وظيفة ليبرالية: غير أنه أمر مشكوك فيه أن يكون دورهم قر كان سحماء وري 
ومجدّداً على الصعيد الفكري. فهذه الصفة الأخيرة تتطلّب عملية خروج من 
المدى الديني الرسمي» كما تقتضيء في الواقع» ا تقويم لهذا المدى بالنظر 
إلى طبيعته الجديدة كم ركز من مراكز الوقوف ضد الشرعيّة السياسية. ولقد قام 
جيا, كيبًّا, اأومع1 011165 بتحدءا. هذه العملمة ف مصء اذ يم أنما قد جافة جم 


السياسي المستورد والشموليء لأنه اتجاه يتطلّب استراتيجية ذات طبيعة 
«تجديدوية)» يقتضى جهادية موجّهة بقوّة ضد كل طموح للمحاكاة ولبناء نماذج 
فكرية وعملية مخصّصة لتحل محل عمل «بناة الدولة). وفي الحين الذي يتمخض 
فيه التطوّر السياسي الغربي عن تدححل قوي للمثقفين على المسرح السياسي» كما 
يبيّنَ ذلك ماضي الحياة السياسية الفرنسية وحاضرهاء أو على العكسء يتمحخض عن 
استراتيجيات انسحاب من الحياة السياسية: وبالأحرى عدم اكتراث تجاه الجدل 
السياسى» كما هى الحال فى الولايات المتّحدة الاميركية2” '©: يتجه التطوّر 
لوانت ين العالم الإسلامي أكثر فأكثر إلى منح المثقّف دوراً توفيقياً بين المدى 
الديني المتحرّر من تقاليده والمدى السياسي الموجود خارج المسرح الرسمي9 ©. 
ويبقى علينا حينئذ أن نوطد فاعلية هذا الدور وقوّته التجديدية فعلياء وأن نقتت 
قدرته في إنتاج طوباوية تعبوية وخلاقة جديدة. 


نحو طوباوية سياسية جديدة؟ 


لقد كان تاريخ التحديث الغربيء إذا ما تبئّينا أقوال كارل بولانيي امه 
11 ولويس ديمونت 1011851086 1.0115[ مشرو طأء أساساء بإعداد ايديولوجية 
إقتصاديةء تعكس الإرادة فى تمييز الإقتصادي عن السياسى وتتّجه نحو بناء السوق. 
إه اخلس حيرات اعمال و لال تقوم حان :نجاف كرات سس هيل الميقارف القية 
المتعذّر تبسيطها للتاريخ الغربي» وكيف تدين بديناميتها وقدرتها التعبوية لطابعها 
الطوباوي”"'©.. والحال أن خصوصية هذه الطوباوية كانت تقوم بالضغط على 
كيفيات البناء وإكمال الدولة» كما تقوم بالضغط على الطرق التى نظمت معارضة 
الدولة: ونحن نعلم أن المذى الدولاتي قد تشكل؛: فى رت أن يتوقف عن 
إنضاج التمييز بين العام والخاصّء 1 الإستفادة ل التوّرات التي كانت تنجم 
عن ذلك: كانت الدولة تلجأ هكذا إلى شكل من أشكال تحقيق الذاتية والشرعيّة 
لاشسكر إلا القرول تتارجائة الشدى الاقصادي وامتقلوالينة والملجامرة ايه كما 
لمكن إلا الأععرامه كهيدا اتاب بالعميير بي التيادة والسلكية) يق 
المصلحة العامّة والمصلحة الفردية. غير أن الليبراليين بالذات لم يتأخَروا عن 
التسليم بحيلة الإحكام الكامل في العلاقات بين الدولة والسوق» ووجب عليهم أن 


اران 


يعترفوا للدولة بكفاءة غير مألوفة بالتدخل فى الحياة الاقتصادية. هذه «المعضلة» إذا 
ما استعدنا كلمة بولانيي - هي في صلب رسف اعدق ازفات البشرية)(*"©. فهي» 
عونا قط الشركة اللنخر اصلة للحدود التي تفصل بين العام والخاصٌ» والتي 
صنعت هكذا تاريخ التطوّر الغربي. وبكلام أكثر عمقاً نقول إن هذه المعضلة 
استخدمت قالباً لصهر الأيديولوجيات العظمى التي تكوّنت في الغرب والتي تدين 
بكامل تكوّنها لتطوّر هذا الجدل. ويمكننا أن نعتبر أن كل ايديولوجية من هذه 
الايديولوجيات» من الليبرالية إلى الماركسية» قد تمفصلت كجواب على «معضلة» 
بولانيى» بقصد الإعلان صراحة عن فضائل السوق الذي حافظ على استقلاله 
تجاه 00 مهيا كلقن الثمن؛ وبقصد الإعلان عن فضائل تاريخ قد دفع ييا 
إلى تأميم وسائل الإنتاج» وبالتالي إلى تجاوز البديل* ©. وهكذا تستجيب أولوياً 
قواعد خطب المعارضة: في العالم الغربي الحديث, لحاجة حل التوّر القائم بين 
نظام السياسى ونظام الإقتصادي» وقد كوّست بهذا تفاهة المطالب» كما كوّست 
العودة إلى اله شتوعات الأكثر شيوفا في الجدل السياسي: «المزيد من وجود 
الدولة» أو «القليل من وجود الدولة»» «مصالح فردية» أم «مصالح مهيمنة» ليبرالية) 
أم «حماية اجتماعية)... حول هذه المحاور بالتحديد وُضِعت موضع تنفيذ عناصر 
التحديث السياسى الأكثر جدّة: إعداد السياسات العاقة» تنامى البيروقراطية» مأسسة 
التمثيل التقابي؛ دولة الرفاه؛ إعادة التوزيع. ْ 


من الواضح أن طوباوية كهذه غريبة كلياً عن العالم الإسلامي؛ فهي طرباوية لا 
تجد تاريخها ولا ثقافتهاء ولا حتى الرهانات التي يجد هذا العالم نفسه في 
مواجهتها. هذا الاختلال يفسّرء داخل هذا العالم» هامشية الصراع ذي الطبيعة 
الإقتصادية: إن هذا لا ينتج عن كون موضوعات من هذا النمط لا تُقجَل في 
الجدل السياسي أو لا تساهم فيهاء إلا قليلء المعارضة. إنما لا تتوصل هذه 
التوضوعات أذ :مكل كمرضوعات ذالنة اومدمة: كموذة إلى العيل السيامن 
وكأيديولوجية تعبوية بخاصّة. لهذا السبب لم تتوصّل لا الليبرالية ولا الماركسية 
لأن تفرض كل واحدة منهما نفسها كمصادر تعبكة وتجييش في العالم 
الإسلامى” ©. ونتيجة هذا الإخفاق لم ينجحا بالتالى» في الحكومة كما فى 


اا ؟ 


المعارضة» في بعث عناصر الحداثة السياسية الغربية» وهي العناصر التي كانت 
اللنيزالية والماركسية التحاملة لها والمبدعة فيهًا. 


يمكننا أن نصوغ الفرضية أن طوياوية السوق - أو بدائلها - تجد لها صدى؛ في 
العالم الإسلامي» في طوباوية التوفيق بين النظام السياسي والشرعيّة المستمدّة من 
المدى الديني» أي مشروع تجاوز التوثّر الذي يضع وجهاً لوجه المسرح السياسي 
الرسمي والمسرح السياسي الشرعي ودمج المسرحين. ففرضية التحديث ليست 
مسبقاً خارج هذه الرؤية» بل هي على العكس مرتبطة بالشروط التي فيها تتشكلء 
وبالتالي هي مرتبطة بالتوجّه الذي تعقبه الصيغ الأيديولوجية المعدّة ضمن هذا 
الاتجاه. ومن الملائم أن نقوّم» ضمن هذا السياق» الجهود التي يبذلها المتّقفون 
المسلمون المعاصرون الذين يرومون تنصيب الإسلام ليس كدين أو ثقافة» بل 
ايديولوجية سياسية حقيقية هذه الايديولوجية الدينية التي ينبغي أن نقوّم قدرتها 
التجديدية والتحديثية. 


هذا العمل التحضيري يصبٌ في إعادة بناء السياسي في العالم الإسلامي» 
ويجري هذا على كل المستويات التي كانت تبدو في الماضي مثيرة للحساسية في 
تاريخ التحديث الغربي» بدءاً على مستوى الإنتاج العقلي اوري في براحي 
اداءات الايديولوجيات المستوردة المضادّة» وتاليا فى مواجهة إخفاق المثقفين 
العيدرو: وتوكس لاله نحا عن أبدي ارجات ترون فوهك الاتسد ادع يقد 
تستفيد الطوباوية الدينية من قدرتها على القطيعة مع رؤى (جمع رؤية) تعتبر وافدة 
كما تستفيد من قدرتها على تجديد هذه الرؤى من داخل المجتمع بالذات. 
ويمكن أيضاً ملاحظة الأثر في تنظيم الجدل السياسي: إن ظهور طوباوية ذات 
أصيول دينية يحطم احتكار الخطاب السياسي الذي ينتجه المسرح السياسي 
الرسمي؛ في حين يشججع الإنحرافٌ الاستبدادي توحد الكلمة السياسية حول صيغ 
توفيقية» والتي قد تجمعء؛ في مشروع واحدء عدّة مشاريع سياسية مختلفة أو نماذج 
حكومية لا يسمح أصلها الأجنبي أن تُدرك المتغيّرات0'©؛ لكن هذه الطوباوية 
بالاضافة إلى ذلكء من جرَاءٍ طابعها البسيط والقليل التنظيم؛ تميل بدورها إلى 
الايحاء والايهام بتنوّع كبير في خطبها وممارساتهاء والتي قد تصبح الفروقات فيما 


ا" 


مها قار جلال وهوللة تفاع أن محده .هذه الطوئاؤية بالتسية الرجال الدين» ومرخ 
ثم بالنسبة لمختلف الاستراتيجيات الممكنة الهادفة لبلوغ السلطة» وبالنسبة للحداثة 
الإقتصادية 0 0 هذا التحديد ل الكتور من الرهانات 39 تخرّي 


من مصادر التعبئة السياسية.. 


ويبقى أخيرا التحديت عن العسير' السخدذ لجياة القعل: القندرة المحدكية 
للظوياوية تتحه افا حدفوعرك» تلقاتيا الترذد ون «لرشعيه قدو الزاحدة معارضة 
مع الاخرى. من جهةء إن الطبيعة التجديدية بالجوهرء والتي هي ميزة كل طوباويةء 
تسمح بإنتاج الحداثة» يشكل مسبق» أفضل من إنتاجها عن طريق المحاكاة» وتتيح 
إعداد الايديولوجيات التي ترتبط بها والتي هي قادرة على التعبئة: بالطبع إن طوباوية 
السوق كانت العنصر المحرك لإبتكار الحداثة الغربية. إنما من جهة أخرى يمكن 
القول إن الطوباوية الدينية» في العالم الإسلامي» تتمتّع بوضعية تميّزها بوضوح عن 
الطوباوية التى كانتك تحجب: الأيديولوجيات الكبرى التحديئية الغربية: فالطوباوية 
الدرجة تك كن فى مكقاميا كرة عل على لوديا العودانة القزيية ناسود 
تسنهاء ولقانا رقنا عدياة تاقد إلى :قد الجذاقة ريق زر عام ندا غير سفيظ: 
والقصد ليس إبتكار نظام سياسيء بل الرهان على إحياء نظام كان قائماً: باختصار 
يمكن القول إن الطوباوية 557 الإسلامي ليست خلق دولة بقدر ما هي 
اصلاح الدولة القائمة على قاعدة متخيّل يتضمن نقاطاً عدّة ثابتة. 


إن القرار التحكيمى بين مختلف هذه الفرضيات يرتبط إذاً بتشخص 
الأيديولوجيات السياسية تفخصاً هادثاً ورزيناً؛ هذه الأيديولوجيات التى تنبنى ضمن 
صيغة سياسية» محرّكة ومنتجة لنموذج حكومي. والحال أن العنصر الأساسي 
والجديد الذي يمكن استخلاصه من هذا التحليل هو توججه هذه الأيديولوجيات 
توجهاً إن لم يكن «مضاداً لرجال الدين» فهو على الأقلّ خارجهم ويتجاوزهم. 
وهكذا يميّز الإيراني علي شريعتي بين الدين ورجال الدين كي يسججل أن رجال 
الدين «يجاهدون ضد التطوّر» وأن هذه العداوة للتطوّر قد ظهرت فى كل البلدان 


ا 


التي حكموا فيها المجتمع؛ «في أوروبا كما في البلدان الإسلامية.0 ©) ويخلط 
بين هذا الحكم والحكم على الطقوس97"". كي يتّهم من خلال الرفض» الطبيعة 
المحافظة 0 دين منذ أن يتم 00 كوسائل يع كغايات» وفق ”م 
سائدة «في القرون الثلاثة 0 للإسلام والتي سمحت بحدوث الحضارة 
الإسلامية في القرن الثالث (نهايته) والرابع والخامس»» وهو يكيل المديح أيضاً 
لتباعد الأفكار وتواجهها اللذين ميّزا هذه الحضارة* ©» كما يكيله للمجدّد 
الباكستاني محمد إقبال 11081 24دتهطد3/6 الذي كانت تعود فضيلته حصراً إلى 
صفته الفكرية التي كانت تميّزه عن للمنّة كما عن «المتزمّد الصو في الدين 
المحصور ضمن مركز العبادة © 


ونجد التوجّه نفسه داخل الحركات الإسلامّوية المصرية التى تبنى كل حركة» 
على طريقتهاء هؤيتها بالتمايز عن المؤسسات الدينية الرسمية وبخاصّة الأزهر: إما 
لإتهام عدم كفاءة أصحاب الرتب العالية من رجال الدين» كما فعل شكري 
مصطفىء ولإعلان «إعادة فتح باب الإجتهاد) على غرار شريعتي» بطريقة تعيد 
استكتاف نقاش الأفكار وتشبجع بالتالي على التجديد؛ وإما لتجريد الخطاب الديني 
الرسمي من صفاته» على غرار العلماء المنشمّين أمثال الشيخ كشكء وهو الخطاب 
الذي أصبح قاصراً ومن المل تجديده بعودة فردية إلى النصّ” ". 

إن هذا المظهر الأول من مظاهر الإنتاج الأيديولوجي يخدم بطريقة واضحة 
ممارساتك المفارضة كما يجتدهاء بالإضافة إلى أن الأيديولوجية عند المعارضة 
بمصدر قيّم من مصادر التشريع؛ وأنها قادرة على ضبطها وتوجيهها من تلقاء 
نفسهاء فهي تتيح لها (أي للمعارضة) أن تفرض نفسها بمثابة نقد حر تجاه 
مختلف الأجهزة. فالجدّة تتموضع تحديداً على هذا المستوى وتنتمي» بطريقة 
مقلقة» إلى استراتيجية المعارضة التي كانت تتمثل في الماضي بالإصلاحء والتي 
طالبت بنقد المعرفة الرسمية والمعرفة المصادرّة» طالبت يذلك باسم إعادة النظر 
بالوحي» والتي وسشعت ويا هذه الدعوة لتطول كل الموّسّسات البشرية - 
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وبخاصة الدولة ‏ أي المؤسسات التي بنيت على أسس بعيدة من شريعة الله. 
فالأيديواوجية السياسية الاسلاعوية نشأت: اذا واتعظمت» قبل. كل شىع: كن تتخدم 
توججهها التحديثى وقدرتها التحديثية الا على هذا المستوى وحده. وحال هذه 
الايديولوجية السياسية هي كحال ااادج اد تحوّله إلى نظرية حكم يحيل إلى 
عمليات معقّدة وإلى وسائط استراتيجية مستقلة استقلالا كبيرا عن ظواهر المعارضة 
التى أدّت إلى نشأته. 


والأيديولوجية الإسلاموية» الدينية ظاهرياًء هي أيديولوجية جهاد وثورة. ومن 
خلال منظور يستلهم بعض مقولات سوسيولوجيا ماكس يبر #عماء/لا 84» يمكن 
القول إن المثقّفين الإسلامويين يسعون لاستخلاص أكبر قدر من توجّه ثقافتهم 
التوحيدي: إن غياب التمييز بين الزمني والروحي يقود العمل البشري إلى حذه 
الأقصىء يحوّل الكفرة عن التأمّل ليجعل منهم» حسب تعابير شريعتي «أتقياء 
ناشطين»» «متقشَّفين قادرين» مثقّفين وواعين»» و«رجال سياسة متزمّتين و «نسّاكا 
اجتماعيين)» و «مؤمنين متحمّسين) و «رجال دين دنيويين ورجال دنيا 
روحيين)9"”©. وينبغي أن نشير هنا أيضاً إلى أن المقارّبّة مع الإصلاح» رغم كونها 
مقاريّة محتّرسَة ومضهَرّة» لا يمكن أن تكون غير ملحوظة كي يتم رسم أطر نظام 
اجتماعي جديد وكي يتم بالطبع» تحديد شروط التعبئة السياسية. فالإسلام الذي 
يوججه نحو العمل والذي يحترس من دستورٍ وضعه رجال الدين الرسميون» هذا 
الاسلام يُستَخدّم كأيديولوجية ثورية تسمح للمثقفين بإعادة صياغة لغتهم 
بالإحتكاك مع الناس وعن طريق قائمة من الكلمات بخاصة يعرفها هؤلاء الناس: إن 
تعبئة الناس باسم علي أو أبي ذرٌ تؤتي ثمارها أكثر من القيام بالمحاولة نفسها ياسم 
الديالكتيك أو المناقشات حول طبيعة الرأسمالية. والمسلّمة التى ينطلق منها 
المتقّفون الإسلاتويوت تقوم على جعل هذه التعبئة ليس وسيلة من وسائل تنشيط 
الإلتزامات والسلوكات السياسية لكل مؤمن» بل جعلها فرصة من فرص إعادة 
صياغة المشاريع الإجتماعية والسياسية. ذ«الإسلامّوية»» التي انبنت كأيديولوجية 
ثورية» تتصدّى للنظام الخارجي كما تتصدّى للنظام التقليدي: إنه ذو دلالة» بهذا 


ا 


الصددء أن ينهم شريعتي النماذج المستوردة كما يتّهم المدارس الفقهية» وأن يعتبر 
نظامية بغداد» المدرسة الدينية الكبرى في عهد العباسيين» بمثابة معوق من 
المعوقات الكبرى أمام بناء الحضار 60 كما تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن سيد 
قطب طمح إلى أن يوكل بمجاهدي الإيمان ليس دور التحرير فحسبء بل مهمّة 
إنتاج قوانين جديدة7 ©. وهكذا يرتبط عمل التجدّد السياسي بالاستفادة من طبيعة 
الإسلام «التطرّفية»» وفضلاً عن ذلك» من الشرعيّة التي يمكن أن تستمَدٌ من تحقّق 
«الجهاد في سبيل الله). 


إن هذه القوّة الكامنة تفسشّرء على الإرجح, الأهمّية الجديدة التي تعطى لمقولة 
الجهاد (الحرب المقدّسة) ولمقولة المجاهد والشهيدا*؛ وهي قوّة تأذ بالإعتبار 
الوظيفة الأساسية بكليتها التي تؤدّيهاء ضمن هذا النموذج من المعارضة» الصراعات 
العسكرية» وبخاصة التي أدّتها الحروب العربية ‏ الإسرائيلية» وبالأحرى الصراع 
اللبناني أو الصراع العراقي ‏ الإيراني: فالهزائم أو الإتتصارات» العمليات العسكرية 
أو الأعمال الفردية تصبح ليس فقط أمثلة تدّشط التعيئة والإنضواء لصالح ايديولوجية 
تتجلّى كأمر أَتََاذْ في المعركة الدينية» بل تؤسّس منافسة شديدة بين التنظيمات 
المتحاربة التي تزداد أعدادها باستمرار» والتي تطمح» من خلال مروءتها العسكرية 
إلى أن تحصل على حقّ تحديد الحدود الجديدة للأيديولوجية ولنموذج المدينة 
الذي يستمدٌ منها. ومحل مجموعة الرموز الغربية الخاصّة بالصراع؛ وبالإضراب 
المفرح والخطير في الوقت عينه» المجموعة المنتجة لشرعية مضادة» تحلّ 
مجموعة رموز «الجهاد في سبيل الإيمان». غير أن هناك فارقاً اساسياً يبقى: إن 
خصوصية الصراع الإجتماعيء عدا عن أسطورة الإضراب العام الذي لا يتم دون 
ذكربعض دوافع التعبئة الإسلامّوية الراهنة؛ هذه الخصوصية تستند إلى منطق 
المطالية الفعّال خصوصاً وأنه يعركز على مطالب محدّدة ومتميّزة عن مطالب 
الآخرين» سيما وأنه يشبجع بذلك اندماجه المرمّز في النظام الإجتماعي القائه0*). 
وهكذا نرىء وكما اشرنا إلى ذلك سابقاء وبطريقة أشدّ وضوحاً على هذا 
المستوىء أن ايديولوجيا الجهاد في سبيل الايمان تستمدٌ مصدرها الوحيد من 
خروجها على النسق السياسي الرسمي. 


ا" 


هذا المظهر الأخير يفسشر بشكل أفضل أن الإيديولوجية الإسلاموية تصبو إلى 
تطوير خطاب دامج للطبقات أساساً - أي خطاب ينكر شرعية كل تعبئة تتم وفق 
معايير إجتماعية - وإلى تطوير خطاب «تضامني)» أي يهدف إلى إعادة يناء الأقق. 
وبالتالي إعادة المساواة بين المؤمنين””'©. واذا تجاوزنا المسألة التي تركز على 
طبيعة الحكم التي تبقى مهمّشة» نرى أن الإنتاج الأيديولوجي يتوججه اذا ويشكل 
أساسي إلى المطالبة بنمط معين من المجتمعات» ويعمل على تصحيح الأضرار 
الرئيسة الثلاثة التي تت ركز حول إستقامة الأمّة. وعدم المساواة بين المؤمنين» 
والإفساد الذي تسببه السلطة وتقسيم طائفة المؤمنين. ووراء كل مبدأ من هذه 
المبادىء نستشففٌ في كل مرّة فكرة إحياء القراث. بل نستشفٌ أيضاً الطموح في 
فهم الإحياء كمصدر من مصادر التقدّم الإجتماعي. 


ويوضع في مقابل عدم المساواة المثال الطائفي عن العدالة الإجتماعية وعن 
إعادة توزيع الخيرات. والرؤية الإسلاموية تضع في مقابل الرؤية الغربية التي تميّز 
ثلاث وظائف للعدالة - حماية الحقوقء إقرار الإستحقاقات, إشباع ا اك 0 
والتي بنت حداثتها انطلاقاً من ان الوظيفتين الأخيرتين9*»: هذه الرؤية 
الإسلاموية تضع بناءًٌ متجانساً وتوزيعياً عن فكرة العادل. وهكذا يتحوّل الإنسان 
الذي هو في حاجة (أي المستضعّف)» كما دلت على ذلك الثورة الإيرانية» إلى 
فاعل مركزي في المعارضة» والذي يبرّر الطبيعة الإجتماعية للتعبعة (تحرير 
المحكوم) وطبيعته الدينية (العودة إلى مساواة حقيقية بين المؤمنين). من أجل 
ذلكء تمٌ الإستناد إلى مراجع وفيرة لتوضيح الفكر الإسلامي التقليدي» ولجلاء نقد 
فكرة المُلكيّة الخاصّة التي يحملها هذا الفكر فالله خلق العالم والوفرة من أجل 
حاجة الناس: إن التملّك الخاض لأايكون: شرعيا الا اذا اوه مقعة جمافية 
وبالتالى يمكن إعادة النظر فيه اذا إنتهك هذه الوظيفة9* ؟©. بالأحر ى» إن الارض 
هي خبيرة للجميع والملكيّة العقارية لا يمكن ردّها إلى ميدأ مطلق. وحينذاك يصبح 
من السهل رفع هذه المبادىء في وجه فشل الحكومات القائمة في محاولاتها 
إدارة المفاعيل الإجتماعية للمردود النفطيء أي تفاقم الفروقات بين الطبقات؛ 
والتضحمء وظاهرات الإستهلاك المتباهي... 
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غير أن هذا الخلل الأخير ينتمي إلى موضوعة الفساد الذي تسبيبه السلطةءأو 
بشكل أعتّء الفساد الذي تسبّه خيرات هذا العالم. ومرّة أخرى نجدء من خلال 
هذا المخرج» الموضوعة الكلاسيكية في الإسلام» موضوعة التدهور والضرورة من 
أجل التصدّي لها والعودة إلى شريعة الله. والتشهير بفساد الأمير أو وزراء الأميرء 
توسّع في الواقع ليطول كل فعل يخالف شريعة الله ويعطي القائم بهذا الفعل صفة 
«المفسد في الأرض». لهذا نجد الطابع الفعّال والشائع للدعاوى الموججهة إلى 
السياسيين والبيروقراط والعسكريين؛ لهذا نسمع بالتشهير بحقّ الطغمة 
البيروقراطية»وبالممارسات الورائية المتجدّدة وبممارسات الموالاة؛ وجملة هذه 
الاتهامات ترسم توججهاً ايديولوجياً يهدفء من أجل المدينة المستقبلية» إلى الدعوة 
لهدم الوزارات والادارات أو دك السفارات. ومن خلال هذا المنظور أيضاً نجد 
صورة العودة إلى الخيمة» التي يستخدمها بانتظام معمر القذافي. 


فإصلاح الأمّة يفترض» في نهاية المطاف». حماية وحدتها ونزاهتهاء وهذا ما 
يفسر السهولة التى تناولت فيها مجدّداً الإسلاموية الموضوعة القومّوية» حتى تعيد 
تأليفها بما يتوافق مع توججهاتها الخاصّة. ويبدو أن هناك ثلاث مميّزات تتشابك 
وتندرج داخل عملية الإنتاج الإيديولوجية المستمدة من هذه المميئزات. ويأتي في 
طليعة هذه المميّزات الطبيعة الثورية للمطامح الإسلامية الجامعة: كما استشفيتا 
ذلك سابقاً لدى الافغاني أو رضاء فإن إعادة توحيد جماعة المؤمنين لا تنفصم 
عراها عن عمل الإصلاح الاجتماعي والتشكيك بسلطة الأمراء الفاسدين أو 
المستبدّين؛ فالمثقّفون الإسلامّويون» الذين يستندون على بعض مقولات 
غاياتهم الخاصّة» وأولوياً ضمن المدى الإسلامي**». بالاضافة إلى أن الجامعة 
الإسلامية مضادّة للغرب: فالجامعة الإسلامية» المرتبطة بالتحوّر من الوصايات» 
تتلاقى مع الموضوعات العالمثالئية والتي تصادفها بوفرة, والتي تنحو إلى توسيع 
الخطاب التضامني ونشره أبعدمن الامّة الواحدة» كي تندمج فيه كل الشعوب 
المضطهدة والتى أصبحت الاماكن المفضّلة للدعوة الإسلامية. لذا نرى العالم 
الاشتراكي يتحمّظ قليلآء كما يبينَ ذلك انقسام الفاعلين في العالم الإسلامي حول 
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السسألة الأقغائية؛ ما يؤكد تداحل العوجهات الأيديولوجية والإعقيئارات 
التكتيكية 49) مع ذلك لا ينبغي التغاضي عن كون الجامعة الإسلامية تعكس 
حقيقة عينية» ومشروعاً وحدوياً يتجاوز كثيراً انقلابات الإتحادات المجهّضةء كي 
يتضمّن مؤسسات حقيقية» كمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي 56 فى 21555 
وكي يتضمّن مبادرات عديدة تضامنية على الصعيد الاقتصادي واللقاني» حضوي 
استراتيجية حضور فاعل فى كل الصراعات التى تتورّط فيها الامّة. وتهدف كل 
هذه التوبجهات؛ وبشكل ايجابي» إلى تشكيل ايديولوجية وحدوية تتحدّى المفهوم 
الكلاسيكي لفكرة الامّة 96 كما تتحدّى القواعد التى تشكل وفقها نظام 
الكلدفات الدولية الععاين وما ارال ناه زفاح فيدة الأ يديز لوجنة الوحدورة لمزارطة 
مع الطوباوية المؤسّسة» كما مع الممارسات الحاضرة للمعارضة؛ هذه المعارضة 
التي تسعمدٌ منها مشروعية وفرص انتشارء إنما انطلاقاً منها تنطرح مشكلة 
استمراريتها كممارسة محتملة للحكم. لهذا وأقلّه على هذا المستوى؛ يبدو أن 
المقارنة تستقيم بين الجامعة الإسلامية والأيديولوجية الأثمية المعدّلة ضمن سياق 
المعارضة الإشتراكية والماركسية» في الغرب» لتتلاقى مع الإعتبارات الأيديولوجية 
والتكتيكية. 

غير أن الحصيلة الناتجة عن هذه المسألة وعن المسائل السابقة تبدو مبهمة: 
فالأيديزلوجية الإسلاقوية» المقاومة إلى: هذا الحدّ أراذاك لرعتال الدينءوالشورية؛ 
والتعبوية» والمساواتية والأممية» تذكر من خلال توججهاتها بالموضوعات التي 
تطابقت في الغرب مع عملية بناء الحداثة. لكن ظهور توافق جزئي أو تقارب حول 
بعض النقاط لا يكفي للبرهان على بروزالحياة الحديثة في العالم الإسلامي اوَلاً 
لأنه يمكننا أن نتساءل اذا كان بعض مظاهر هذه التوبجهات المطروحة» المظاهر 
الاشدّ خصوصية» يمكن أن تندرج ضمن ممارسات حديثة» حتى ولوكانت هذه 
الممارسات قد أعيد النظر فيها وتم بناؤها مجدّداً: ما الذي يحصلء بهذا 
الخصوصء بنقد أقلمة السياسي أو بنقد البيروقراطية؟ ما الذي يمكن أن يحدث 
لمفهوم التوزيع الحصري للعدالة الإجتماعية؟ وخصوصاً أن كل هذا البناء محكوم 
بوظيفته المعارضة: ماذا تصبح, حينذاك» الأشكال البديلة التي تودّ المعارضة أن 
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تواجه بها النظام الموجّة له النقد. وهي الأشكال التي لا تشغل ابداً مكاناً مركزياً 
في البناء الفكري والممارسة السياسية الفعّالة؟ 

إن الرابط مع الحداثة لا يمكن اذاً أن نقدّره من خلال تعابير 0 فقطء 
وعى لآ يكوق مقهوما عنانا الآامن خلال الرعانات والأمكرات جنات التي توب 
لحظوظ بلوغ بناء نظام حديث بلوغاً حقيقياً. 


هل يمكن العثور 7 الحداثة؟ 

إن للجدل الذي ب يخضٌ العالم الإسلامي» فى الوقت الراهن» مقدّمات: السعي 
المتلمّس لطريق مستحدث في احترام التقاليد المكتسبة:» الانفتاح على الغرب 
لحماية أنفسنا منه بشكل افضلء وكى نكون على مستوى محو أثارهء الأخذ عن 
الغرب» وهى ممارسات معترف بها إلى هذا الحدّ أو ذاك وتثير الريبة والإتّهامات: 
إن الأمبراظورية الاموية والأمبراطورية العبتاسية عاشتاء بالنسبة لكثيرين» التاريخ نفسه 
والذي امتدٌ أكثر من خمسة قرون. فالرهان قابل للمقارنة: إن العالم العربي الذي 
هو في طور البناء هو عالم يقفء من خلال تشكل أمبراطورية واسعة ومن خلال 
إدارتهاء في مواجهة تحدّ جديد ومستحدثء وهو التحدّي الذي لم يتعوّد ابداً هذا 
العالم على مجابهته ولا يمكن أن يقدّم له أي حل مجرّب. والنداء الموجّه 
للجيزان ‏ الفرس أو البيزنطيين - والموجّجه أيضاً إلى الفلسقة اليونانية كان يشكل 
هذا المستوى من الاستيراد الذي نصادفه فى الحقبة الحديثة؛ وردّات الفعل 
التقليدية التي أعقبت ذلك» وبخاصة مع العميلية كانت تعبّر بالذات عن هذا 
المستوى من المقاومة التي كانت تبطل الاستراتيجيات التحديثية للأمير أو الخليفة. 
ولقد استطاعت هذه المجايهة الغايرة أن تؤدّي» فى الأساسء إلى التوفيق: التوفيق 
الذي قام به الفلاسفة بين افلاطون والقرآنء ولق أوصل في الواقع إلى إعادة 
صياغة أعمال افلاطون"6»؛ وهو التوفيق الذي باشره الاشاعرة والذي تابعه لاحقاً 
الغزالي بخاصّةء الذي رضيء باسم الضرورة» بالنظام الأمبراطوري وبالتقنيات 
الناجمة عنه. وذلك عن طريق فرض صيغة من صيغ الشرعيّة لا تنفصل عن 
الحصرية التي وار الإستناد إلى الشريعة. وما يقرب من عشرة قرون من التاريخ 
نجمت عن هذا البناء: قد تمّ تجاوز الأزمة المرتبطة باستيراد تماذج بالتمييزء الذي 
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اصبح كلاسيكياًء بين النظام السياسي المثالي والنظام السياسي الممكن 
والضروري. وهو حل قويّ وفعال إذا آمن الناس بدوامه» غير أنه حل مخيف وهشٌ 
عندما نلاحظ أن المعارضة الإسلامّوية تنشط فى الحاضر للمجاهرة برفضه 
وللارتداد عليه» تنشط للمناداة بدك نظام الممكن اق النظام المثالي؛ من أجل 
صياغة طوباوية جديدة. 


ويعود كل التناقض إلى خطر رؤية تفجّجر جديد يحدث: فالحركة الإسلامّوية 
المستقرّة ضمن صيغة المعارضة, تتعرّض إلى خطر عدم الوصول لتحويل مبادئها 
إلى نموذج من نماذج ممارسة السلطة. ويخشى أن ينحصر دور هذه الحركة في 
إنتاج مفكرين للمعارضة» وهي ادير كة التي تغرف من معين نظام الشرعيّة 
والسياسة المثالية. وهذه هي على الأرجح المفارقة الرئيسة التي تطبع علاقتها 
بالحداثة. وخلافاً لسلوك التقليديين؛ فانها لاتطرح الحداثة ولا تتهمها بأنها غريبة 
أوكافرة(**©: إنهاء على خلاف ذلكء» تسعى لتمييزها عن الغرب كى تعيد بناءها 
داخل الثقافة الإسلامية بالذات؛ إِنّها تمارسهاء إنها تنتسب ل وتنضمٌ إلى 
المقولات التى يتضمّتها التحديث. ومن وجهة النظرهذه إنها تذكر بالفلاسفة فى . 
المرحلة الكلاسيكية أكثر مما تذكر بالحنابلة. لكن المصاعب الاستراتيجية ما تزال 
تزداد: إنها تتمايز عن رجال الدين» باسم الحداثة» وتحارب هؤلاء الرجال وتعتبر 
أنهم قوّة محافظة» وبذلك توقع نفسها موّة أخرى في الهوية المعارضة حصرا. 
ويكون الامر سلبياً بداية» لأنها تحرم نفسها هكذا من مصدر ممكن من مصادر 
السلطة والدعم التعبوي؛ وايجابياً لاحقاء لأنها تلتزم بانتاج خطاب ضد المؤسّسات 
وياطلاق صيغها في المشروعية كي تبرّر إتهامها لرجال الدين. 

وتظهر تمايزات هامّة خلف هذه التوترات» وهى تمايزات ينفر منها الناس فى 
الغرب: إن التقليدّوية أو الإسلاموية حركتان لا تملكان المعنى نفسه؛ ولهما را 
متعارض؛ اضف إلى هذا أن الراديكالية الإسلاموية» وخلافاً للأأصولية الدينية» بحصر 
المعنى. تتوّط في البحث الأيديولوجي أكثر من البحث الفقهي» كما بيّنا ذلك 
فائقاء تارق ل تنظيم ناسي أكثر فيه ذينياً: وبيدى حيعد أن :هناك سير كات 
عدّة متنافسة داحل الحركات المستندة على الإسلام: على الصعيد العام» هناك 
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تنافس بين رجال الدين والمثقفين الإسلامّويين» اذ يسعى رجال الدين لحماية 
مواقعهم: بينما يسعى المثقّفونَ للحصول على موقع؛ وعلى صعيد أكثر خصوصية» 
هناك تنافس بين أنصار الاستراتجيات المتباينة» يتواجه فيه اولكك الذين» من بين 
النخب الدينية» يدّعون أن دفاعهم يتغذى بخاصة من اعادة إنتاج التراث وأولئكك 
الذين يدافعون» على النقيضء عن الانفتاح على الحداثة» مع كونهم بالذات في 

مة مع المثقّفين العلمانيين. ومن المستحسن الإحاطة بحدث الثورة الإيرانية» 
سيما وأنه يردّنا إلى الصراع بين هذه التيارات المختلفة» ولا يمكن بالتالي تحليله 
الا في تعدّديته» أو بالأحرى في عدم تجانسه. ولا يمكن تحليله كتحقيق ظاهر 
لأهداف الحركات الإسلاموية. 


إن هذه المنافسات تبرز الخصومات وحالات الاحتراس التي تطبع في الوقت 
الراهن الحياة السياسية في العالم الإسلامي؛ وهي تبيّن ايضاً أن الثورة الإيرانية لا 
ا ا 00 كنموذج يحتذى من قبل الحركات 
الإسلاموية التي تنمو في العالم العربي. غير أنه لم يطرأ أي تعديل على العلاقة 35 
الحدائة؛ اوَلاً لأن رجال الدين» باستثناء إيران» لا يشكلون قَوَّةَ منظمة تنظيماً كافياً 
وقويّة جما لإنتاج حركة وخطاب قادرّين على القطع مع التراث وعلى منافسة 
الحركات الإسلاموية التي يشرف عليهاالمثقفون. وتالياً لأن إيران بالذات لم تجدّد 
بالأساس معطيات المشكلة:» اذ المبادرة التى اتّخذت بهذا الاتجاه كانت المبادرة 
التي انخذتها شريحة من رجال الدين؛ وبخاصة توبجه الصادقية. وتحت التجربة 
تعره التعبئة وتجربة السلطة» انكشف هذا التيار فعلياً عن عدم تجانسه. حتى أن 
الولاء العام لشخص الخميني كاد بصعوبة أن توصل إلى ستره وإخفائه: لقد اصبح 
واضحاً التفكك الحاصل بين الأشخاص الذين» داخل هذا التياره يخشون انقلاباً 
في النظام الكستناض ١‏ وخروجاً على التراث الديني (العلوم النقلية)؛ والأشخاص 
الذين» عن طريق تفضيلهم هدف الثورة الإجتماعية» يستشعرون أنهم اقرب» في 
الواقع» إلى الحركات الإسلامّوية والذين يعتبرون أنهم لم يبلغوا اهدافهم بمجرد 
استيلائهم على السلطة. والأمر اللافت هو أن إعادة التصنيف تتمّ وفق نموذج 
إسلاقوي ولا تعمّ ابداً وفق نموذج خاص بالنخب الدينية. ومن الملاحظ ايضاً أن 
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الحداثة لا تفلت» داخل الخركات ذات التوجّه الديني» من وضعية التبعية: مرّة 
حتى تكون مقبولة ضمن الحدود التي يسمح بها التقليد وعلى قاعدة برهان 
الضرورة؛ ومرّة كي يعاد دمجها بالتوافق مع الطوباوية التي ينتجها المثقفون 
الإسلامويوق: فن. كلنا الخالتيني فقدت الحدائة :طبيعتها الوضغوية والشمولية الع 
مدنا إثاها ارائل الدعات الأسوكيه والسرعات المريطة سمفارصة ذات توه 
مدني: من الصعب اذا بلوغ الحداثة الا إذ تزيّت بزي شرعيّة خارجية عنها. فإذا ما 
قامت هذه الشرعية على قاعدة تقليدية» فإن الحداثة» فى افضل وجوههاء لا تكون 
وى انقلية لفتحا نظة خللن التقلاء ‏ والكى اليك الج رط تميوتدا بالنمها نات 
السجابيةة فنك الملجيمنة لوقه افيد دل الي الا سكو اين مرف لياه 
الإضافية التي نظي اقسرسبيات لديف "افده المفرط في إنتاج المعايير وفي 
إخضاع القوانين للشريعة. وخلافاً لذلك واذا كان اموي معني 8 ا 
إسلاموي» فانه يصبح مشروطا ومقيّدا بوظيفته المعارضّة» بحصر المعنى. 


ويبدو أن المسائل التي تطرح؛ عند هذه النقطة من التحليل» تقود إلى عقبات 
كثيرة تنتصب في طريق إعادة اكتشاف الحداثة: هل يمكن أن تنفذالفكرة 
الإسلامّوية عن الحداثة» المندمجة في وظيقتها المعارضّة» إلى نموذج ايجابي لبناء 
نظام سياسي حديث خاصٌ بها؟ ألا يخشى أن يتحول هذا البناء» القائم على رؤية 
مثالية عن السياسي والتي لم تخدم أبدا في العالم الإسلامي» إلى بناءٍ فاقد للشرعيّة 
بمجرد ممارسة السلطة؟ بالطبع يمكننا أن نبعد هذه السوابق ونعتبرها دعاوى 
بسيطة معدّة مسبقاً . غير أن صعوبة رئيسة تبقى: حتى ولو استطاعت المعارضة 
الإسلامية أن تستمدٌّ قوّتها من اتساع النطاق ومن تنوّع التطلّعات وتعدّد انواع 
الحرمان التي تصادفهاء فإنه ينبغي أن نسلم أنها ليست قادرة» ضمن وضعية 
ملائمة» على رفع مستوى كل الحركات المعارضة وعلى دمجها في الطوباوية التي 
ساهمت فى خلقها. ومن وجهة النظر هذه يمكن القول إن العنصر الأساسي في 
التعثر يعود إلى مجموعة المطالبات ذات الطبيعة الطوائفية» في مظاهرها التقسيمية 
أكانت من نمط قبلي أو اثني*». فالإسلام» في تشكله كثقافة وحدة» كان قد 
سعى» منذ بداياته» إلى رفع التحدّي الذي أشاعته دينامية التشئّت الطوائفي على 
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المدينة الجديدة. ولم تثمر نزعة التجديد» في هذا الميدانءآثاراً ملموسة: فبدلاً من 
تخفيف المطالبات الخصوصية أو تعديلهاء اطلقتها من جديد, كما تشهد على 
ذلك الحركة الكردية والتركمانية في إيران وحركة البالوتش في ياكستان. أضف 
إلى هذا أن إنطلاقة الحركات الإسلامّوية» وعن طريق تفاعل غريب» تميل بالمقابل 
إلى دفع الحركات الانضمامية أو الاقلية باتجاه ايديولوجيات ذات توججه مدني: 
الآزاريس ونءءدى في ايران» والاليفيس 41605 في تركياء والأكراد في المناطق التي 
يتواجدون فيهاء وإثما ايضاً وعلى صعيد آخخرء ييقى الفلسطيتيون الاكثر تأترا بالابواق 
الماركسية أو على الأقلء بالأبواق الاشتراكية2””©. غير أن المشكلة هامّة سيما وأن 
خصوصية المطالبة الطوائفية تقوم على الحفاظ على الهوية وعلى الولاء البديل 
الذي يمكن أن يتصدّى لطموح الحركات الإسلامّوية» طموح وضع المواطنية 
المصطنعة التي أقرّتها الدول المعاصرة والملحدة مقابل الولاء المباشر والمسلم به 
الذي يحدّد علاقة كل مؤمن بالامة. 


وفى تهاية المطاف يمكن القول إن هذه المطالبة الطوائفية التى يبدو أنها تنال 
استقلاليتها الذاتية بالمقارنة مع المطالبات الأخرى تصبح. هي ايضا "نجه 
لأيديولوجيتها الطوباوية ولنظريتها المضادة للشرعيّة. حينها تساهم أكثر في إضعاف 
الانساق السياسية القائمة وفي عرقلة الاستيراد السليم والبسيط لنموذج الحداثة 
الغربي. حين ذاك تنطرح مباشرة مشكلة التوافق بين الطوباوية الإسلاموية والطوباوية 
الطوائفية التي تميل كل واحدة منهما كي لا يكون لهما كتوجّه عام سوى توجّه 
إنكار الواحدة للأخرى... 

وعكدا تهول جذلية البلطلة والبعارضة +فكرة الحدائة إن “فكرق دراسة اوتتددد 
بطريقة مقيّدة شروط وضعها موضع التنفيذ. وهذه هي المعضلة: فالحداثة التي هي 
هدف سياسة السلطة»تصبح عرضة لأن تدرك على أنها لاتتجاوب مع الحقائق 
الإجتماعية والثقافية للناس؛ واعلاء شأنها يمرّ عبر تكاملها مع المسرح السياسي 
الرسمي» وهذا ما يعرّضها اذا للصيغ الاستبدادية الحكومية ويجعلها مرتبطة بخسائر 
الشرعيّة» وهي الخسائر التي تؤثدٌ على الأمراء والبطانة. والحداثة» التي تندمج ويعاد 
بناؤها في المعارضة:» لا تبلغ مرحلة التجدّد والاتبعاث الا بدمجها ضمن خطاب 
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موجه تحديداً ضد السلطة: إن شرعيّتها الوحيدة تقوم على استنادها إلى نظام 
سياسي مثالي يتغذّى اساساً من «الجهاد ق سبيل الإيمان»؛ ولايقبل بها مختلف 
الفاعلين الاجتماعيين الا ضمن النطاق الذي تصبح فيه عنصراً من عناصر 
الاستراتيجية المعارضة. 

وهكذا نجد أن الحداثة» الممزقة بين خدمة السلطة وخدمة المعارضة» تقيّدها 
وتحتويها الوظيفة الأدواتية أساساً التي تقوم بها لخدمة المعركة في سبيل السلطة. 
فالحداثة» وهي وسيلة من وسائل العمل السياسي وليست غاية؛ تميل تدريجياً إلى 
التجرّد من كل شرعيّة خاصّة بها. وهذا الميل يزداد بقدر ما نبتعد عن المظاهر 
التقنية للحداثة ونقترب من أبعادها الإجتماعية: اذا كانت الحداثة التكنولوجية 
والصناعية ظلّت مقبولة وبعيدة نسبياً عن الجدلء وظلّت مطلوبة بشيه اجماع» فإن 
المنطق يبدأ بالانقلاب رأساً على عقب منذ أن نتطرّق إلى النظام الإجتماعي - 
الإقتصادي ومختلف مظاهر التعبئة الإجتماعية؛ ويصبح هذا المنطق غير مشروع 
حينما يتركز الجدل حول طبيعة المدينة ونموذج الحكم. 
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(57) إننا نتلاقى منا مع الفرضيات التي طرحها كيئل» مصدر سابق. 
5١‏ .2 .2 رنأك .جره ,(.>1) الإمقامط 


كم" 


"4١‏ .2 ,.لتط] 

)1١9(‏ حول هذا القالب الإيديولوجي وعلاقته وبمعضلة بولاني» راجع. مصدر سابق 0مه1] (1) ع«مصبط 
.للونوة وبخاصة المدخل. 

(0*) يتوصّل رودنسون إلى نتائج مختلفة» انطلاقاً من التحليل الذي يسيء تقدير وزن المتغير الثقافي وبالتالي 

' يسيء تقدير نوعية كل طوياوية؛ راجع يخاصة رودنسون في: 

,72 اتناع5 ,نمق مقط اتامدم علممم أء عمكنصدل8! أء ,1966 ,لتناعة ,وعد ,عموتامغ لمم )ء مرد151 الصفحات 
ه-55١‏ 

(1) هذه التلفيقيّة تظهر خصوصاً في الناصرية» راجع ديكمجيان صهازعماء في مصدر سابق» ....)منع ص 
بام“ ول ١719‏ ومايليها. 


أففة .84 .مراك .هه ,(4) ننه أمقط5 
[ضفرة .لالناد اء 86 .م ,.لتط1] 
1 9 دم ,لقط1 
١ه‏ 92 .م ,.لاط1 
5517١‏ 2 .مراك أعة :80 .ص ,نأك .مه ,(.©) اعررع كا 
0١‏ 61 .ص نأك .مه ,ز.ذ) 21 امقطذ 
١1م‏ 8 .ص ,امآ 
زفخة قطنا 01 
)2 الاك أء 37 .ص ونأك .351 ,«..الإلازمأتهسة عط1 » ,(.8 .16) ممازعصكء]1 


(41) يمكن على الأقل الكلام مع شارل تيلّي عن «معلّم» معروف «ومفضّل» من قبل «عملاء الحكومة ومن قبل 
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خاتمة 


إن الحداثة السياسية تثير الحيرة من جرّاء تعددية الخطط والمشاريع التي يجدر 
تحليلها. وكأحد أكبر رهانات عصرناء يظهر أنها شمولية ويحافظ عليها منطق نظام 
دولي خاضع تعسفياً للأوامر نفسها والقواعد نفسهاء وهي الأوامر والقواعد الناجمة 
يناف عن وناء المودسم الستدافى غير أن وذ المحصي عسل تن كع ركان 
متساوقاً في الشكل فإنه يفترض تعميم عدد هائل من تقنيات الحكم. وعندما 
تدرس الحذاثة كممارسة سياسية» تبدؤ أكثر إبهاماً: إن الحذداثة) فى فائورتيهنا 
الغرية ونين طرق المعمدات والسازات التقافية) وعى طريى زلهرة «العاغلين في 
السلطة» هي المرجعية المشتركة لمجمل عمليات البناء السياسي عبر ملم 
فالحياة الحديثة الغربية» التي ألهمت؛ خخارج الغرب» معظم الخطابات التي تنتمي 
فعلياً إلى الدولة وإلى الديمقراطية أو الأمّةء والتي توججه تشكل البتيات السياسية 
المطبوعة ظاهرياً بطابع النموذج البيروقراطي والتفاعل النموذجي بين السلطة 
والمجتمع أو المتميّزة بتعبئة الأنصارء هذه الحياة قد طرأ عليها التعديل والتحوّل 
والغنى نتيجة إبداعات مجتمعات تنتمي إلى ثقافات أخرى. 
إن الطابع الشمولي للحداثة السياسية المتكيفة, وهي حقيقة غير قابلة للنقاش 
وظاهرة ملحوظة تجريبياًء لا يتممّع بقيمة معيارية. فتحقيق الحداثة السياسية, 
المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالهيمنات - الثقافية الإقتصادية أو السياسية - هو مصدر 
عثرات وتوترات وإحفاقات. قفالحداثة السياسية التى تخالف» فى جوهرها يالذات» 
بعض السمات الثقافية للعالم الإسلامي» كما تخالف وماض مله التشكلات 
الاجتماعية» كان لها أثر رئيسي سلبي هو فرض التطابق القسري بين زمانية 
العالمين» العالم الغربي والعالم الإسلامي» والذي يملك كل عالم تاريخه والذي 
تأثر بمشكلات نوعيّة تنتمي إلى حقبات معيّنة. فالحداثة السياسية الغربية تعتر» في 
إيقاع إبتكاراتها» عن تعاقب تحدّيات كان من المفروض أن يستجيب لها إبتكار 
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السياسى فى أوروبا الغربية: أزمة الإقطاعية» تفككك الصلات الطوائفية» مأسسة أمداء 
العامة مولت توازن السلطات الدينية والسياسيةء تهيكة حياة اجتماعية شعبية) 
تشكل قات إجسافية ين :وغندها اكقلك السداثة إن امناظق اجرئ أعشعت 
شروط فاعليتها لبقاء الوهم الهش الذي تطرحه هذه المشكلات نفسها في كل 
مكان» ضمن الترتيب نفسه. وبعيداً عن كل ترتيب آخر. ْ 

وينجم عن هذا الاستيراد القسري آثار عدّة تطبع» من بين آثار أخرى» الحياة 
السياسية الراهنة الملتهبة في العالم الإسلامي. أوّل هذه الآثار هو الاخفاقات 
والاداءات السيّئة الناجنمة عن سوء التكيّف: التضحّم البيروقراطي» الطابع الوراثي 
للدولة ‏ لكن فهم هذا الطابع يختلف عن معنى الدولة في الغرب» كما رأينا ذلك 
انتفاضات النظام الاستبدادي والطبيعة المتناقضة للسياسيات الاقتصادية المتّبعة 
هي المظاهر الرئيسة؛ والقائمة لا تحصى. وتظهر أبعد من هذاء المعارضة الأكثر 
اهتماماً في شكلها ووضعيتها خصوصاً وأنها تصادر لمصلحتهاء عن طريق التشهير 
بالطابع المصطنع للحداثة السياسية المستوردة» حقٌّ التصّرف بالشرعية؛ وهكذا 
تنصّب المعارضة نفسها في المسرح السياسي الفعلي» مدّعية الاتحاد الكامل مع 
الجماعة الإجتماعية» في مواجهة مسرح سياسي رسمي لا تعطيه الحيلة أيّ حقّ 
بالحكم ولا تعده بأيٍّ مستقبل. وهكذا تردّ مفارقة التحديث السياسي إلى النتيجة 
المدهشة التي تضعء ضمن نظام مراتب الشرعيات» المعارضة على مستوى أرفع 
من مستوى السلطة» والتي تضعف السلطة وتقودها إلى عدم الفاعلية» وإلى استهلاك 
مواردها الضعيفة في لمان المضطربة والقَلقّة لمؤسّساتها وفاعليهاء مع احتمال 
معاداة أمر التنمية أو مناوأة محاولات التحوّر. 


آنا الخثر اللفيى والأحد سرغل" التسع الطونا فهو العتعرية التصيوق 
لصياغة طوباوية جديدة» في متخيّل الفاعلين الاجتماعيين» قادرة من جديد على 
إطلاق شروط الذهاب إلى عد من التكيّف. من أجل تحقيق بناء نماذج أصيلة عن 
التنمية. فالطوباوية الجديدة. المطبوعة تحديدا بالقدرة على تحمّل مسؤولية 
المعارضة» هذه الطوباوية الناجمة بخاصة عن الراديكالية الإسلامّوية يستحيل عليها 
أن تهتىء نموذجاً عن مدينة وأن تتجاوز مرحلة «الثورة المستمرّة»؛ وهي التي تأسرها 
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مسألة الشرعيّة» لا تتوصل دائماً إلى الخلاص من الرؤية التجديدية في العودة إلى 
العصر الذهبى» مؤكّدة غالبا دون أن تريد ذلك» الفكرة المكتسبة والكاريكانوريّة 
التي تعتبر أن البديل الذي يواجه مجتمعات العالم الإسلامي ينحصر بالاختيار بين 
محاكاة الحداثة وخطر واجب التموضعء بحزمء خارجها. 

وينضاف إلى هذا الخيار خيار آخرء يشكل تبسيطه خطراً؛ هذا الخيار يدفع 
عالِم الاجتماع إلى الاختيار بين تمجيد التنمية (أي التنموية) وسحر الثقافات 
(الثقافوية). فالتنموية ارتكبت خطأ اعتبار ممارسة المحاكاة أمراً عادياً وجيّداء 
باستخدام حجّجة التأخر ويإساءة استخدامها أو حبججة استخدامها عدم الإستعداد لتبرير 
إفلاسها وخسائرها. بينما الثقافوية تردّنا إلى تبسيطية قابلة للمقارنة» واضعة فشل 
الممارسات مقابل استمرارية وحقيقة الهوّيات» متعلّلة بالوهم الذي يكفي أن نحبي 
«الحقائق الصادقة) حتى نجيب على كل التحدّيات. 

بالطبع» إن الفاعلين بالذات استسلمواء أكثر من مرّة» لهذه الرؤى الخاملة» 
فالامراء اقتبسوا من الحجّة التنموية» بحثا عن الشرعية؛ والمعارضون فتَّسُوا في 
الثقافوية عن معنى تاريخهم. غير أن الممارسات الحقيقية تنحو للفكاك عن ده 
الأوهام بعد أن أفلست: ومن فرط عمليات التكيّف. ومن فرط التجارب المتراكمة 
تبتعد النماذج التي تم بناؤهاء يوماً بعد يوم» عن المحاكاة البلهاء؛ أما فيما يتعلّق 
بخطاب المعارضة: فإنه لم يعد مجرّد خطاب إصلاحيء كما يبي ذلك توجّه 
الراديكالية الإسلامية. وإذا كانت هذه المنظورات اليوم ما تزال فى حالة كمون 
ووضعها في التطبيق يقود إلى عثرات: كنا قد أشرنا إليهاء فإنه لا ينبغي أن نتحصر 
ضمن هذه المعضلات الخاطتة: أو ليست العثرات» التي أصبحت جلية واضحة 
في الوقت الحاضرء ثمار التاريخ؟ ويمكن أن يثّم تجاوز هذه العثرات في المدى 
المتوسطء وأن يعود العمل إلى قدرته الإبداعية والتجديدية: ضمن هذا الإطار ينبغي 
أن يوجّه التحليل» والتطبيق» بعيداً عن قصور التصوّرات والنظريات المكوسة©” 

« إني أشكر أريك فينيه على نوعية انتقاداته وصوابيتها. كما أَتقدّم بالشكر أيضاً إلى بيار برنبوم وروبير 
سانتوسيء اللذين شاءا إعادة قراءة المخطوطة الأولى» كي يجدا فيها غالبا أثار البحث والتفكير التي ساهما في 
توجيهها وإغنائهاء كما أتقدّم بالشكر إلى مركز علم الاجتماع السياسي في جامعة باريس الأولى وإلى المؤسسة 
الوطنية للغات والحضارات الشرقية. 
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دو لاني 

دول - أمم 


ممتاع 
م18 
(9) عاتلظا 
انلك 
دمنامماع ممصم 
ددنك ركاييت | 
1 
عمتسم 
عصغع م لم1 
عع لع 
[0 تت 
أمء مدع دكتجامموم 12 
عاعه 01 صغاكئزم18 
باع 
(5) عمدموع 

- 

عتاطتط - 

011 71553 - 
(9) أماع 
عانم 
15-5 ها 
8 
ومناساه 8 
عموتمده تسله 18 
عا 116-20 


111 


1 

عامل؛ عوامل (5) مامد 
واقع» و قائع 9050| 
تشكيلات سر و ية كع اقتاتسة 1 
أسر: 3 أسر (5) علانصوع 
أسرة نووية عمتمعاعيم علتاتصد] 
غاية منع 
غائية علقم 
الإيمان 10 
وظيفة» وظائف ممتاعهه1 

وظائف سياسة كعناو اناه - 

وظائف تقديسية 1 - 
و ظيفو يي مده تاعوه1 
5و ظافة ع1 
الأصولية لقص سمل مس1 
أساس» أمسس )© أمعصع مها 
تقعّد وتعقيد دمنامكتلقصسوه1 
تشكيلة» تشكيلات (5) «متاقسده]1 
تشكيلات اجتماعية 65 1105 نطره1 
تكوّن» تكو ين لا 
شكلء أشكال (5) عصمهآ 

8 


الغاليكانية (حركة دينية دعت للإستقلال الإداري 


للكئيسة) عدمعتصه لدت 
حامية 22060111 
عام لدمعمة0 


"56 


انزلاق 


تماثل» ثمائلات 


عاوة 116 


امعصعدوناو0 2 جهل 
كف جاهل جاهلة 


ع مع دع /1ن01 0 لا سر عى 


عير لا شرعية 


وهم 
إنخراط؛ تورّط 


دن 


عتسمصؤعة11 


فرد 
الفرد ‏ المواطن 


مفرّد 


عناوتدعااع1] 


ع8 2ر11 


تفريد 


عتاعصصه1] 


فردوية 


عمعع0 م110 


فردوي 


(5) عنعمامسده 


تماثللات مؤسّساتية دعالعهدمتابةناكه1 يعنوهامده1] 


غانامعل1 تزاهة 


عناعه1أهمره11 ءَ 
6انلتأوه1]1 
11 
عتسوتم فس 1 
111 


عوغطاوم ]1 


101 تماسس 


2106 أداة 


أدوي» أدواتى 


دمننك 5م136 تكامل 


ك5 


10 
(ك) أغمدعممع1 
عستاتوةء !11 
عالمسلاعء 111 
صوادن!!] 

صمتاق 1اصطصآ 
عأطفكدصعم15ل12 
11 

ع0 
111 
11 
111 
س1 
غانائط!الندكمآ 

عاعل لما 
لا 

مقس انك نا - د لمآ 
الرعوة طهآ 

نهآ 

]1 
11110011 
ع1 

ع2 أمصده 1ن ناكما 
اا 
امع متناماكرآ 
ع[مامع صن مأكهآ 
ملآ 


غاروعامآ 


غروة غزوات 


ابتداع, ايبتكار » ابداع 


اقتداء محاكاة 


جمود 


ثابت 


ناقص» غير مستكمل 


امبراطوريء خلافي (من خليقة) 


ملحد 
اسلاموية 
إسلاموي 


ععمعع 1 لاعنهآ1 
عاطنوتااعام1 
م 
1 
(5) ععصهلمعمع ل رعام1 
علقصه مصعم م1 
عم ع1 
عع م1 
101 
1 
(5) ممتأودهم1 
1 
م1 
عضددناتطه سدم 
21 س1 
مم1 
امع ص1 

1] 
1511510 


| 


0 
151 دعوو 
ك1 
م1 


ل 


قضاء 
رجل قانون» قانوني 
عدل 
عادل 
العدل 


عدلء عدالة 


عدل المي 


قانون 


حدود 
حرفي 
نزاعء خلااف 
سريخة 
شريعة الله 


شريعة الامير 


لا" 


ال 
ناكل 

عال 

ال 

عأكناا مآ 
عنناوناة 


عمالالل ععتاكنال 


ال 


12 
عام امآ هآ 
0 
(©1) عصنتانهمآ 
زوع ]1 
5عع ]1 
معن 
11 
لمع نآ 
هآ 
مآ 

تاعزل ع1 - 


ععصوظ نل - 


11 أمَة 1 


د 058 آظ طبيعو يه ندا 
َ الضروري (م1) عمنهدوممولد 
الميئاق العظيم مامت دمع 1/12 
ا توكيل 55 ضرورة 6 ع2 
ا 0 تفي ماع11 
تأمل 5 505-05 الإسميّة عدمفتلقدتصرهة1 
تأقل عر 1110 ضابطء ضوابط (5) عمصمةم 
منهج (5) علمطاء ك8 و نت 
المنهج الفردوي عادنتهد تلم - 
المنهج المقارن اتام عةم م00 - 9 
محاكاة تقليد إيمائي عمدونعموحد طاعة عمس هداع 0 
تعبئة دمناهوتلتةه21360 اعتراض دمتاءءز0 
طريقة» كيفية» اشتراطات (5) عانلدمهه134 2 واجب ممققوتاط0 
صيغة» صيغ (9 ع0ه124 ظلامية عمطناهمء ناموط 0 
صيغ التفكير ممعمعم عل 22400 تُغوبء اقتداء بالغرب دون 2 كنا هتمع ه00 
نموذجء نماذج () عمافهه 34‏ ظالم تناع فوع مم0 
حداثة' غانم»3400 2 تعارض دوتاتوم مم0 
حداثة سياسية عدوناناهط -) فرصة عاتصس مه مم0 
حداثة عالمية علامدمة !نهنا - نظام ععلء0 
حداثة مباشرة د - نظام عدل عونل - 
حداثة مؤجلة #نع#انك - ١‏ نظام سياسي عدوناتاهط - 
تحديثي تداعا 2كتطمء 1100 قبلي قط - 
تعديل» تعديلات: (5) دمناه 1400165 عضواني 100 
ملكية عنطء عفص ه11 تنظيم يلف 
تنظيم كنسي عدوتامقتع داعم ممناودتمقعء0 
8 جدّةء تفرد» غرابة غانتمسنو0 
ساذج ؟تمد أصلي لمصتواء0 


154 


ميثاق, عهد 

جامعة اسلامية 

مفارقة» مفارقات 

ابتق ثوابت 

كلام الله 

خصوصية» خصوصيات 
الخاص 

جزيع أجز ع 

ميراث» إرث 

موروث 

خطيئة اصلية 
إدراك 

بقاى دوام» خلود 


.ا - 


جهبة 


ع2 
5 
23206 
عماغ تسدعوط 
101 عل عامعوط 
(5) عا مقلع ممم 
1ط 

(5) عنعومط 
2 
لقتعم تنوم 
عطعمط 

أقصنوه0 عطعمم 
متاوعووعم 
عانصعوعم 
لمع 
عاتلمسمموومعءم 
علمععآ 6) اا سموموعمم 
ع2 
ومع 
ع2 

5ع ع2 

ملك وعم 

(5) صم ازومط 
1و0 
علوم 


لووط 


ممكن» ممكنات 


لمَةَ 


حكم سلطة 


تعدديّة 


اعارص يتات 
ععاريات اجفياعية 
ممارسات سياسية 


رابط» روايط 
روابط متقلبة 
عقل 
استدلال 


1 


(5) عاطتوووط 
غ2 1م205 
تمانو 
غلدعساط 

(5) الوط 

50013165 عناوتاورط 
1 5ع16ن 1 2ط 
(5) عامعمعرط 

1س نوع لمعم 
ملعم 

مم لمعاعمم 

ع ع2 

لوط 

مع سعط 


6لمكعع6 عل عمعممم 7 


(5) قأعمصصط 122 
15م - 

افا 

1050111 

(5) غانلهصهمتاه جع 

ل ااا 

أعصحصه 2 

مم زؤدععع ]1 

001 ووأووععع ع1 


ع1 


إعادة تحديد دمتتمتاغلع 18 
قلّصء اختزل عمسم 
مرجعيّة) إسناد انا 


مرب جعية توافقية 


مصلحء مصلحون 


عاأعس جع هعاده©) عمعدوئة 161 


(5) عدسعأمسمم]ء 1 


إصلاح عصم ها 1 
الاصلاح الغريغوري عصدء ومع 01 عصدهاع 18 
إصلاحي عاقتصصم1ء ]1 
تفكير ع8 
تهافت ا 


تهافت الفلاسفة 2 معطمهدماتطه كعل دمتاقاباء 12 
تر اجع لا 
ثرا اجع مؤؤسسات كصمتاناتاعه كعل ممتددعععء 1 
علاقة» علاقات 2076 
علاقات عالمية كعلقدناهمععنم1 كممندكء 1 
نسبيّة عدو وا 12 
دين 0 مموناءع ]1 
الدين المسيحي عسمعتاععط «منوتاع 1 
نهضة عمصوكوتهمع 1 
تو زيع دمع 1 
تمثيل مما مامعوع رم 1 
القع ممتوععومع 1 
تشابه (5) ععمقاطصمددع 1 
وحي» تجلٍ 166 
مطالبة ع1 لمع ع1 
بر ة تجديدية عمكتلج ابتك 1 
تجديدوي عاوذلة ابرع 1 

امع 1 


[إحياء الترا اث ا 
دقة تناع 11 
قطيعة نم1 
5 
مقدّدس ع5 
حكمة 52 
معرفة» عرفان 52101 
مدرسيّة 5013 
دَنيوة مون ددم لتوء5 
فتنة 5 
تشر, زع م5 
سيد أسياد (5) عتاعصوء5 
اتجاه» توجّه 55 
محسوس عالط نومع 5 
اصطفائية ؟ناءعاءة 
دلالة الهية علط علعمونك 
مدلوا لء دلالة 511 


0 1 للك 


مخصوص عع تأناع هلك 
تجمعن) جمعنة مهنا هد تلد 50 
علم اجتماع» سوسيولوجيا عتعملء50 
سوسيولوجيا تاريخية عناوتره)5 111 - 
السو سيولوجيا العضوانية عاقك تسضوع 02 - 


علم الاجتماع التدموي 6مءصعممماءه2 26 - 
تضامن» ترابط ةل 5011 


بنيته م5 


بنية» بنيات 


تفوق داخلي 


تركيب» تأليف 
مشاركق مشا ركات» 


منهجة 
نسسمق» أنساق 


انساق سياسية 


ضمنى 


موضوعة, موضوعات 


تيوقراطية 
لاهوت 

عالم لاهوت 
لاهوتي 

نطرية 
أطروحة 


تومائية 
زمني» دنيوي 
الزمان 

كلية 


© عسمصة الكل 
غسعىية تقليدء تراث 
#»سعصة 2 تقليدي 
كتاءءزمنه مسار » مدار 
سو انك مسار تار يخي 
غتءوتفعمن5 نقلة نقللات 
عدوععد مم1 غاتروزرعمنو ‏ تاليةء» لاحقة 


عضطدر5 انتقالية 


تعاطف (5) عنط و5 


52010000 


)6 عمعاكلاة العلماء 


1115 عمرعاورق نهائي 2« أخير 
الأمة 
اجماعي 
عزوق توحيد 
121 اتحاد 
(5) عسغطة وحدة 
وعم وحدة زمان 
عنعماهةجد 2 وحدة عمل 
منووزم.م عالمية» شمولية 
ج1010 عالمي شيولي 
12 نفعوى 
ممع متفعة 


110" : لطوبا وية 
أعرمصصسع 1 


15 


غ101 صحة 


ك.م 


(©1) أنه 

10 

عأ نلقص 7120111 

ع اماع ز712” 
11501 - 

(5) أرعأقصة: 1 

اط 5 أرعأن ج11 


اانا مم" 


قسمان1 
1011 
اليلق 
عنس تمص مم11 
تك اق 
لم1 
نم1 
5 06 - 
- 
عاتلهىء نهل 
نيتارف 
1001 
انالا 


(©) عنمهل1 


110116/ا 


قيمةق قيم 

متغيّر» متغيّرات 
متغير ديني 
متغيّر اجتماعي 
بغر بكانني 
مقطعء تابع 
خضوعع» تبعيّة 
اتجاى اتجاهات 
حقيقة» حقائق 
حقائق علمية 
تقلبات» صروف 
عافية» نشاط» بأس 


(5) عسعلولا 

(5) عاطمهمدلا 
عدسعوتاءء عاطومةلا 
21اع50 عاطوقة ا 
عدوت ناه عاطدعة7 
725531 

لمعمو 

(5) عدعاعة/1 

() غامء17 

نال لتنامع 51 5قاتيء لا 
ك1 


كعتاعسعالا 


إرادوية 
إرادوي 


إرادة» مشيئة 


حقيقي 


غاتلهائلا 
صملوللا 

(5) عذه7 
عدمسوصقامم اول 
وعم غاص ه101 
غغصهله17 


1/2 


عانط م11 


عالط قطد/1ا امعص ه140 


القسم الأول 
التفكير بالحداثة 


الفصل الأول: المفارقات بين الديناميتين الثقافيتين 0 


العودة إلى المصادر الوسيطة للحداثة السياسية الغربية: 


- إبداع المدى السياسي المستقلٌ 11[ 1[ ز ز[ [ز [ ؤ[ 1 1غ 
- الطائفة والمفرد قأها عا ح وو اه 2 ايك من عدأ اما ح كه لياح عام نه ورغ «أهاج لهاك اا ع ا هر واج هماه هع مو له هاه ذه عع وه عا دوا مناه 


العودة إلى مصادر القرون الوسطى تال دعو تو وار حا سوا وال جه ام نا م 
الفصل الثاني: الهيمنة التدريجية للحداثة السياسية الغربية 21070 


وحدة الحداثة السياسية الغريية وتعدديتها: 


البناء الاتكليزي للسياسي: الحداثة والتمثيل 5*5 
- على تخوم الشرق: المسيحيّة المشرقية وتقليد الامبراطور الكاهن 1252520 
الدولة؛ الإصلاحء معارضة الإصلاح ا و ا 1 


القسم الثاني 


تعددية التطورات السياسية 


الفصل الرابع الاستراتيجية الدولانية ا 0 


وممومموموممممممووه 


مفومومءمموممميءةءه 


وعفيمءمممر ثرو ريرم 


عمر ممم هوم مو مدو مم دمو ااا د يدوننةن 


ممم مم مو وموم مدوم رمه داوم مو همدو وهم دوا يانه 


م ا ات 1 118 


10 


تكوّن الدولة واستراتيجيات الفاعلين ادك عن وجا وه عه 2ه دع 62 0 و6 060 


.- تطوّر الدولة 
عرت تطوّر الدولة والعحديث 


الفصل الخامس: أية حداثة إسلامية؟ ا 


- الخروج على التقليد 2 ل 2ه 13 2 43 1 2 1 4 1 220 31 
2 التدخل في النظام الاجتماعي 8 اا 0 


الفصل السادس: هل هناك حداثات غير الحداثات الغربية؟ 


القسم الثالث 
شكلان من أتتكالُ المعارضة السياسية 


الفصل السابع: السياسي ومعارضته عممعدمم هو ووووة 000 لمعن 
- عملية التطبيع الت , تقوم..بها ‏ المولة:والكؤميع 2 


ثقافة الهيجان والثقافة المواطنية 


الفصل الثامن: المعارضة وإعادة البناء السياسي في العالم الإسلامي 
تحدية التسياة السوائمية 


نحو طوياوية سياسية جديدة؟ 


00 


لممممفء ميم م نممو م ديم مومهم يومد م مومه ممم مم ويم ورند ةرمت نمم مه 


ومفممرر مم رور ره ممومودم مم همود مم ممءر رمم يءثيم ينقزر 


2 الايقاعات بين المعارضة والهيجان الشعبى ممممة ممم مم ةفو وموم ممم موقم ممم 


- هل يمكن العثور على الحداثة؟ 10 


ا ا 00 


ممممءمريم ممم ممة عم م ممم مين 


ومومموموعة يمعو دمو ممبممية 


مممفءمرممفمممءوةءوم ام رءينه 


ومع مرووةةممممممرءء ررم يمه 


ومعمو مم ءممممم مم مرمدمميه 





فجأة نرى أن فكرة الحداثة قد خضعت كلياً لنقد المؤرّخين وأضحت 
عرضة للتجريح» بعد إعادة إكتشاف العمل والمنهجية الفردوية. وانتهى بذلك 


تقطيع التصوّر الذي لا يمكن أن يحيا إلآ في أعالي الماكرو ‏ سوسيولوجياء في 
أعالي «البنيات الكبرى» و «السياقات الرحبة» و «المقارنات الأكثر اتساعاً» . 


لكن لم يخلّ عمل الهدم من التسرّع ومن بعض الأخطاء الفادحة . فإعادة 
اكتشاف التعددية الثقافية ‏ ونسبية هذه التعددية - كسب ثمين من مكاسب النقد 
السوسيولوجي الحديث. فالإغراق في الثقافوية المطلقة وفي النسبية الشمولية 
لا يمكن أن يؤدي إلا إلى التضارب. إحترام التاريخ والتفكير ضمن مسارات 
النمو التاريخية لا يُلزْمنا إطلاقاً بالذهاب إلى حد إغفال التصوّر السياسي عن 
الحداثة إغفالاً كلياً. والقطيعة مع التطوّرية تؤدّي إلى جعل الحداثة تتوقف 
توقّفاً تاريخياًء وتقود إلى مصادرة الظروف التي أسهمت في بنائهاء وبالتالي 
إلى مرضعتها ضمن الاطر الغربية لتكونها؛ وانطلاقاً من هنا نقول إن مسيرة 
الحداثة لا تَمنَع مواجهة تمدّدها أو مواجهة إعادة تشكلها الكاملة خارج إطار 
العالم الخربي . 

نقول هذا لأن لا وجود لجماعة اجتماعية - ثقافية كانت أم قومية ‏ منخلقة 
كلّياً على الآخرين. فالتفاعلات المستمرّة تنتظم وفق بنيات التبادلات 
والسلطة. التي تحكم النسق الدولي. فالعلاقات الدولية» القائمة على التبعية 
أو على الترابط» تسهم منذ القرن الماضيء. على الأقل» في فرض رهانات 
مشتركة وقواعد متشابهة؛ كما تسهم في تركيز موجات ثقافية تدفع إلى تقليد 
نماذج معيّئة وتلجم الإبداع ‏ أو تشرف عليه. وإذا كانت كل الأنظمة السياسية 
المعاصرة لا تتشابهء وتتخذ لها أشكالاً وأطراً متباينة» فهى لا تتعارض اطلاقاً 
في كل النقاط؛ وإنكار وجود تكنولوجيا سياسية شاملة لا يعني إثبات الغياب 
الكامل للتقنيات السياسية التي تتقاسمها الأنظمة بالإجماع. والإقرار أخيراً أن 
التحديث ليس محض فعل رصف بل يفترض أيضاً تكيّفات وإبداعات. 


ضن ف وزو عه موود 
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